التذييل والتكميل ب شرح كتاب التسهيل 
حسن محمود هنداوي 


(ح) داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع) 179اه 

فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

هنداوي» حسن محمود 

التدييل والتكميل 2 شرح كتاب التسهيل الجزء /١١‏ حسن محمود هنداوي - الرياض:؛ 4794 اه 
ااا ص 571١‏ "اسم 

ردمكت: ؟-مم- :وام لودلاو 

-١‏ اللغةالعريية- النحو "- اللغةالعريية- الصرف أ- العثوان 

١؛:مورتؤو5‎ 0 41١5.١ ديوي‎ 


ا 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع داع ططادع منمسصيه)ا ,0 
المملكة العربية السعودية 1 ه22 عنمتطدتاطنظ 10[ 
صب 7811١‏ الرياض ١1411‏ : 2ش 52110112 01 0ن0لعم مك1 
2 7 طله رن 27261 و8 .5.0 
ف نا 6 96611 .101 
غ3 +93511١‏ 


+96611 4 
121: 6 3 +931317١24057 7١ فاكس:‎ 


1-1710 212 0101 1 1771 


دتاءعططوىء .1 © : 51 وتاعططى_كان) : زه دتاءعططيع_كا © : آم < 


(:ه6>-ه:لاهم) 


ا حَقَفَهُ 
اذ الك سو قزاري 


كلية الآداب - جامعة 
جامعة الكويت 


ص: باب منع الصّرف 


الهيئة / لا بغروض الكسرةٍ أو 5 النسَبٍ أو الألفٍ مض من اعداهها 
تحقيقًا أو تقديرًا . 

يا انيه لا سيف عر الماك جيه الغوري: ول م سلب الحرٌ منه في 
مواضع» هذا رأ قوم والصّرف” ' عندهم عبارةٌ عما في الاسم من الصوت لأنَّ 
الصّريف هو الصوت الضعيف. وقيل: هو المسلوبُ منه التنوينُ والحرٌ معّاء وهذا رأ 
قوم والمنضصرف عندهم كأنه مأحودٌ من الصّرف» وهو 0 قي جميع امجاري» فغيرد 
المنصرف هو الناقص عنها. وظاهرٌ قول 5 0 ل الشبَة بمنع دخول الجر 
مصاحبًا للتنوين. وهذا اختلافٌ لا طائل تحته» وقد كَكَرَ النحويون بالاستدلال لهذه 
الأقوال وما عورضتٌ به. 

ال ار الي دو وأنه لا 
يد إلا إذا أأضيفٌ أو دخله أل. وما لا ينصرف مُشْبَةٌ بالفعل» ووحة شَّبَهه به أنه ثانٍ 
من جهتين مِنَ الحهاتٍ اش التي ذكرّها النحويون» كما أنَّ الفعل ثانٍ عن الاسم 
من جهتين» وهو كوثه مشتقًا من الاسمء وكوثه محتاجحًا إلى الاسمء وليستٍ الجهتان 
اللتان ما لا يتصرف ثانٍ بمما هما الجهتان اللتان الفعلم ثانٍ بحماء فالشْبَةُ لم يقع ف 


() شرح المفصل 2.١554 :١‏ وف حاشيته ذكر أسماء بعض أصحاب الرأيين وشرح الجمل لابن 
عصفور 7: 7٠١5‏ ولابن الضائع "4١ - 74٠١ :١‏ [رسالة]. وفي اشتقاق الصرف أصول 
خمسة انظرها في امحصّل في شرح المفصّل ص 558 - 47١‏ [رسالة]. 


[5: ثملاااب] 
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نفس الجهتين بل في المطلق» وهو كوثه ثانيًا من حهتين في الجملة كما أن الاسم ثا 
من جهتين. 

نالك اللصريو عالق الاك على .الي الكوفيين''' لأنمم لا يرون أنَّ 
الفعل مشتقٌ من الاسم بل الاسمٌ مشتقٌ من الفعل ا ا 
متعريو بركدلاك على دهي كن نرق" أن كلتمن اللصددو والفدل لبن فيفينة 
الآخر. 

وقد ذهب ابن الطراوة” ' وتلميده السَهيليع” ' إلى أنَّ المانع من التنوين ليس ما 
عَلّنَ به النحويون من التّنَويَّة عن أصله وشَبَهِه بالفعل» وأَبْطّلا ذلك على زعيهماء 
فجَعَلا علَّةَ منع التنوينٍ والحرٌ غير واحدة» بل كل صنفٍ له مِنَ الموحب ما يخْصّهِ على 
ما يأتي في واحدٍ واحد. 

ووجةُ ابتداء المصنف أولًا بالتأنيث اللازم وبالجمع /المتناهي أنّ كل من هاتين 
العلّنين مفردة» وسائر ما يُذكر بعد ذلك تكون العلهٌ له فبداً بذكر العلّة المفردة 
دُونَ العلَةِ لمكب لأنَّ المفرد أصلٌ بالنسبة للمركب» فذّكر أنه ينع الصرف ألفُ 
التأنيث مطلماء ويحتمل قوله مطلقًا وجهين, وكلاهما صحيح: 

الأول: أن يكون الإطلاق في ألف التأنيث» فتمنع مقصورةً نحو حُبْلى 
وممدودةً نحو حمراءء والممدودةٌ عندنا الهمزةٌ فيها بدلٌ من ألفي التأنيثٍ المقصورة لأنما 
وقعث بعد ألفٍ زائدة» فقلبت همزة» ولذلك إذا زال هذا الموحبُ زالت الهمزة» قالوا 
في الجمع صّخْراء وصّحارى وبَطّحاء وتطاحى. 


كن 
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(1) شرح ألفية ابن معطٍ للقواس .41١ :١‏ 
(0) الإنصاف :١‏ ه78 - 750 [المسألة 8؟] والتبيين ص 47 ١‏ وحواشيه. 
() الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ص 3137. 
(؛) ذكر أنه أملى في أسرار ما لا ينصرف من الأسماء جزءًاء كشف فيه سر التنوين وامتناع التنوين 
والخفض مما لا ينصرف ف مسألة أفردها في هذا الباب» وأتى فيها بالعجب العجاب. الروض 
الأنف ه: “الا 5: ٠٠١‏ [تحقيق د. عبد الرحمن الوكيل]. 
1 


والعاق:: أن يكون الإطلاق في الاسم الذي فيه ألفٌ التأنيث» ويعنى سواء 
أكان مفردًا نحو خُبْلىء أم جمعًا نحو حبالى» أم اسمًا نحو ذِكْرى ودَغْوى؛ أم صفةً نحو 
قولك فَرَسنٌّ وى 0 ومعرفةٌ نحو سَلّمىء ونكرةٌ نحو ما مثَّلنا به قبل. 
فرع: إذا سيت برركلتا» 7 قولك: قامت كلتا 0 امتنع الصرف أن 
ألفه للتأنيث بممنزلتها في شَروَى”" . فإن سمت بما من قولك: رأيث كل المرأتين» ز 
ونقع قال لل أويين اقزناك اريك كلقييماه ترف أن للك داك دكون 
منقلبة؛: فلا تكوت: للعأنيث: لأن ألت التانية لا تكون. متقلبة كما أنك لو تمت 
ُبْلويًا قلت: يا حُبلى» فقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلّهاء فلو مضت به 
انصرف لأنّ ألفّ د لا 0 منقلبة. 


نظيرَ له في الآحاد. ا لاه اليد عن للدي 00 
الآحاد» وقد يُكْسَرء فلمًا كان فرعًا عن الإفراد ومتمكنًا من هذه الجهة منعٌ الصرف, 
ولا اعتراض 0 عَلَمَا للصّبْع لأنَّ الأعلام منقولة» ولها مفردٌ قَبِلَ النقل» وهو 
قولهم حضّجر” '. ولا اعتراض أيضًا بررَانِ» وأحواته لِمَا يُبَيَنُ إن شاء الله تعالى. 
وقوله في الهيئة يعني كان في أوّله يم أو ل يكن: ل ات 
متحركًا هذا أو 7 تقديرًا لأحل الإدغام نحو دَوابٌ) أصله دوابب. وأمّا 0 جمع 
عَبالُة ' على حد كرة وتّرء وحماءٌ جمع حمائة" '' كذلك؛ فمصروف لأنَّ الساكن فيه 
عله الألق: لاط لدي اللكقه افليس من كا ل لمعلا ليذ اديت 


)١(‏ وتبى: شديدة الونئب. 

١؟١)‏ شروى الشيء: مثله. 0 شرورى. 

(0) هي لغة كنانة كما في شرح الألفية للمرادي ؟: .7٠‏ 
4 الصحر العظيم البطن. 

(ه) العبالة: الثقل. 

(1) حمارة القيّظ: شدته. 


]ا/ا١ا/9‎ :5[ 


فإن أردت بإحمارٌ) جمع التكسير كان غير مصروفي لأنَّ ما بعد الألفٍ ني 
في التقدير إذ أصلّه حَمارِرٌ. وإلى اشتراط أن ما بعد هذه الألفٍ يتحرك لفظًا أو تقد 
نبي" وشهوا”. ونب أ سحا ليلل آهل دري فلك ل 
بقل عن كسار 06 وهَبيّة» فقال: تكسيئهما هباي بالإدغام. قال: /رروأصا”ء الياء 
الأول عندي السكون» ا ذلك لأظهرتلي ' '. وهذه المسألة هي التي دست أبو 
00 الخامض على أبي إسحاق رحلا يسأله عنهاء فأحابه بما ذكر» فال له السائل: 
فهلا صَرَفتَه إذ كان أصله عندك السكون كما تصرف عمائًا؟ قال: ررلأنَّ حَْمائًا غير 
و وو ا 
بقوله «وإنما هو واحد» أي: اسم جنسء وأسماءٌ الأجناس بحري عليها أحكام الواحد. 

وما أجازه أبو إسحاق من أن تكون الياء في هَبايٌ ساكنة في اللفظ والتقدير 
خطأ لأنه وإن كان جمع تكسير فله نظير في الأسماء المفردة نحو حَمارٌ إذا لم تجعله جمع 
تكسير؛ فكان ينبغى يي انصرافه كانصراف صياقِلةِ لوحود نظيره في المفردات كرفاهية) 
لما منعتّه العربُ الصرف ذل على أن الباق فكييورة :اق التقدوره وانه ليون كهاة 


إذا ل يُرَدْ به التكسير”". 


وقوله ليه بعروض الكسرة وذلك نحو تَوانٍ و تَغْازِ فإنّ الكسيرة عارضة وله 
عن صْمة لأنه مصدر تفاعل) ومصدر تَفاعَلٌ إما هو تفاع بضِمٌ العين» فأصله 


توانئ وتغاري. 


.5١٠ :5 الكتاب‎ ( 

٠٠١ :” الأصول‎ 

(0) ما ينصرف وما لا ينصرف ص 15. 

(؛) الهون: الصو الصغير. والأنثى هبيّة. 

() مجالس العلماء ص 5١17‏ [المجلس .]١ 54١‏ 
() ك: إذا لم ترد به رتبة. 


وقوله أو ياءي النسب احترارٌ من نحو مدائٌ وحوري وحواليي” ' 
مصروفات لأنَّ آخرها ياءُ النسب حقيقةً أو محارّاء فإن وُحدت الياءٌ التي للنسب قبل 
ألفٍ الجمع كان ممنوع الصرف نحو قَماريٌ وكراسيّ وتبخاق» واحدها قُمري وكْرسيئ 
وبح ''. وإنما لم يُعتَدَ بياء حواري لأنحا بزيادتما وعدم وجودها قبل الألف صارت 
شبيهة بتاء التأنيث. 

وقوله تحقيقًا مئال ذلك بَِانٍ وشّآم» فالألفُ فيها عوضٌ من إحدى ياءي 
النسبء والأصل أن يقال يَىْ وشَأمي. 

وقوله أو تقديرًا مثا ذلك تان" - وضع العويل ورب ؛ لأنّ الألف 
موحودة فيها قبلُ» فهي كأتما عوضٌ تقديرًاء وكأنهم تسبوا إلى فَعَلٍ أو فَعْلِ» وقد تَرَدّه 
ل" ين هلين ارون ف إن كا نايع صيغته إلى نهَمِ أو نَهُم. وتردّدُه في 
ذلك بحيء السماع بذلك في ين وشَأم وقد جاء السماغٌ بما تَيّلّه الخليل» أنشد 


0 

تعلتٌ 

تق الليلة يَرْقُ بالنَّهَهْ يا لك بَرْقَا مَنْ يَشِمْهُ لا يَنَمْ 
وام مد :ا 


(1) الحواري: الناصر. والحوالي: امحتال. 

() القمريّ: طائر يشبه الحمام القّمْر البيض.. والبخقيّ: نوع من الإبل طوال الأعناق. 

(") قال ناظر البيش: «رقالوا: أصله تمي - بضم الثاء وسكون الميم - منسوب إلى الثّمْنَء ففتحوا 
أوله على المألوف من تغيير النسب» ثم حففوه بحذف إحدى الياءين وتعويض الألف). 
تمهيد القواعد /: .791/١‏ 

.١١١ :١ الكتاب ": 88307 - 788 والخنصائص‎ ):( 

(0) البيت في الخصائص 5: ١١١‏ والخزانة ]١8[ ١54 :١‏ والتاج (تمم). وفي الخصائص» وفي 
ك» ي: من يَشْقُه. وفي الخزانة: من يشقه لا يُلْمْ. شامَ البرق: نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. 

(<) هو شيطان بن مُدَْ كما في تحذيب إصلاح المنطق ص ١5١‏ والتاج (تمم). والرجز بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص /50. 


[9:5/اا/ب] 


نَظَرثُ والعينُ مُبينةُ النّهَمْ 

وحكى أبو طاهر بن الخازن عن أبي حاتم أنه يقال شم وشَأَمٌ فعلى هذا 
بمكن أن تكون النسبة في الثلاثة المواضع إلى فَعَل بفتح العين» ومن قال شامئٌ فلا 
/ينبغي أن يجعل ذلك مما ممع فيه بين العوض والمعوض منه؛ لأنَّ أبا طاهر أيضًا 
حكى عن أبي حاتم أنه يقال الشّآم في اسم الجهة, فيكون فيه على هذا ثلاث لغات: 

الَأ والشَّمِ والشّآم بالمدٌ. والدليل على صحة الشَّآم قول الفرزدق”"': 
أرى مُضّر المصرَين قن اذل اقفن ولك عسل اله تذل: ناته 
وقال او ل 


لم يَبِقَ من مروان عَينٌ تَنظرٌ وأفستتٍ الأنبارٌ دارا تُحْمَرٌُ 


وكذلك رباع هو منسوب, أصلّه رَبَعِيَ» فخذفت إحدى الياءين؛ وعُوّضَ منها 
الألفُ على حدّ بان في يِمَي. يدل على ذلك جمعهم له على مُغْل قالوا رباع وريم 
كما قالوا فارسيئٌ وفُرْسُ» قاله الفارسي في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه عند لاك 

وكذلك الأصل في يِمَانٍ وشناحء الأصل بهي وسَّتَحيٌ على ياء النسب تقديرًا 
كما بَنَوْا قُمْرّا والياءان فيهما لتليّسه الوصف كما قالوا أَحَرِيّ. 

والدلي على صحّة ما ذكرناه مِن أنَّ هذه الأسماءَ مُراعئّ فيها النسبُ صَرفُهِمِ 
لها في حالة النصبء فليست كأراطٍ”" لأنهم في النصب صَرَفُوا فقالوا: رأيث يَانيا 


وشاميًا وتحاميًا ورَباعيًا وتمانيا ورجلا شناحيًاء ولو كانت كأراط لمنعوها الصرف حالة 


() الديوان ؟: .7941١‏ وآخره في ي: شآما. 
(0) الأغانى 57:٠١‏ إدار صادر]. وبين الأول والثاني شطران. 
(") أراطٍ: جمع أزطى» وهو شجر يدب به. 
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النصب لِشبّهها بما لا ينصرفٌ لا معرفةً ولا نكرةً كما مَتَعوا سَراويل» وقد حاء منعٌ 


صرفي قات في الشعر على إرادة الجمع؛ قال” ": 
يحدو ا مُولَعًا بلقاحها فل توك اانه قيض ف الجديرةا تويك هناو فيرط 1 لاج 0ه 


١ 8 5 ع‎ 

كأنه جمع يمنية كجذرية” ' والمعروف الصرف. 

وف كتاب أبي الفضل البَطَلَيُوسِيَ: في ثماني لغتان: الصرفٌ لأنه ليس بجمع. 
وإنما هو اسم عَدَّدِ. ومنعُ الصرف كما قال ريحدو تاي لأنه صار عنده جمعًا من 
جهة معناه لأنه عدد يقع للجمع بخلاف يَِانٍ وشام لأنه غير جمع. 

0 7 ون حقه ون لاو 43 ىَّ ع ع ضَّ 

وما حاءت الألف فيه عوضًا أيضًا أفانٍ' ' جمع أفانيّة حكى أبو الحسن أن 
العربت تصرفه» فتقول: رأيت أفانيّاء قال: وإنما صرفتها العربُ لأنما في الأصل أَقِْيّة' 
فحذفوا إحدى الياءين» وعَوّضوا مكاتما الألف كما قالوا شآم. 

50006 الي )2( د 
ولو دخلت هذا 3 التاء حو صياقلة وموازحة انصرف آنه بدحول 
٠ 5 ١1 ٠‏ ع ع 

التاء عليه أشبّة المفردات نحو الكراهية والخزابية" '. هذا مذهب المحققين» أعنى أنه في 
الأحاد * نحو الكراهية. 


)١(‏ عجز البيت: حتى همَمْنَ بِرَيعْةِ الإرتاج. وهو لابن ميّادة. الديوان ص .4١‏ ولم ينسب في 
الكتاب 7: 771. وخرجه 58 المسائل الحلبيات ص ."١7‏ يشبّه ناقته في سرعتها بحمار 
وحشئ يعدو خحلف 06 الزيغة: مصدر زاغ أي مال» والمراد به هنا إسقاط الأحنة. والإرتاج: 
مصدر أرتحت الناقة إذا أغلقت رحمها على ماء الفحلء ولمعنى: ساقها سوقًا عنيًا حتى همْت 
بإسقاط ما أرتحت عليه أرحامها من الأجنة. 

(0) الحذرية: قطعة غليظة من الأرض. 

(م) الأفاني: نبت ما دام رطبّاء فإذا يبس فهو الخماط. ويقال: هو عنب الثعلب. 

(4) صياقلة: جمع صَيْقَل) والصِيق: شحاذ السيوف وحلاوها. 

(ه) موازحة: جمع مَورّجء والموزج: الف فارسي معرّب. 

(:) الحزابية من الرجال والحمير: الغليظ إلى القصر ما هو. وحمار حزابية: جلّد. 

١١ 


0 _ :5[ 


وذهب جماعةٌ منهم السيراق”' إلى أنه ليس في الآحاد مثك صياقلة» /وأنَّ 


صياقلةَ وشبهّه إنما انصرف لأنه لما دلت التاغ سقط حُكمُ الصَّدرِء وصارٌ الحكم 
للتأنيث بالحاء» كما أنه إذا دَحَلّه ياغ النسب سَقَط حُكمٌ الصَّدرِء ان 
وعند هؤلاءٍ أنَّ الألف في كراهية وحزابية وأمثالهما عِوَضٌ من إحدى ياءي النسب 
كما هي ف ثانية وأفانية: 

وأجارٌ الأخفشُ الوحهين» واختار الثاني منهماء قال في (الكبير) له: «رإن 
ميت رحلا عَلاقّ من غلانية فعلى أحدٍ وجهين: إِنْ قلت إِنَّ هذه ياءُ النسب 
يُصِرَف في المعرفة والنكرة» وهو القياس لأنه لم يجئ مث حضاحرة في المفردات. وإِن 
قلت إِنَّ هذا وضع على الواحد مثل عباقية, أو على واحدٍ يُرادُ به الجمعٌ مثل علانية, 
فلَّمًا حُذفت اطاغ بَقّ- بقي بناءً الجمع» فلا يُصرّف في المعرفة ولا في النكرة» فهو مذهب 
ضعيف) انتهى . 

والفببعيت أذ 2 هن اننال السيه الباء ليه عدي يارقي افيه لانت 
ندل رن الياءٍ الأأخرى المحذوفة؛ لأنَّ ذلك خارحٌ عن القياس» فلا يُقَالُ إلا إذا قام 
دلي عليه كقيامه في تمانية ورباعية وأفانية» وهو صَرفُهِم لا لَمّا حذفوا التاء. وهذا 
مامكا د للف كر ا ال أنَّ الاسم والنفة" يجي على فَعالِيةِ نحو رفاهية 


م1 


وكراهية وعباقِية وحزابية» فهو عنده بناءٌ أصليئٌ غيرُ مُعَيرِ عن غيرةه :و إذا نكت كوها 
بناءً أصليًا اعتقد في صّياقلةٍ أنه إنما انصرف لِشَبَّهه بما. 


)١(‏ كذا! وفي شرحه كتاب سيبويه :١7‏ 759 ما نصه: ((وعلى | أن في الواحد مثل ذلكء» كقوهم: 
رحلٌ عَباقِية» وهو الداهي». 

(0) شرح كتاب سيبويه :١17‏ 7"9. 

م الكتاب 5: هه5. 

(:) والصفة: سقط من ل. 


وف قول المصنف أو مُوارَنَةُ مَفاعل أو مَفاعيل وإطلاقه يدخلك فيه إذا سَمَيتَ 
برمساجدع, فإنه لا حلاف في أنه ممنوع الصرفء والدليل على ذلك مَنعٌ العرب 
«رشراحيل» من الصرفء وهو جمعٌ سمي به الرحل؛ لأنَّ س ذكر أنه مرا © وها 5-3 
المثال لا يكون ف المفردات العربية إلا وقد ثقل من جمع» وامتنع نع الصرف لِلعَلْميّة وسبَهِ 
المكتيةة وى فتك المسيفال الا مكرن فق لتحا العيقة كنا أن ا ولا 
يُعَالُ «لشبهه بأصله» لأنه قبل التسمية به نكرةٌء وهو الآنَّ معرفةٌ. 

وما ذكره المصنفٌ من أنَّ مُوارَنَةَ مَفاعلَ أو تفاعيل مَنعُ الصرف فسيأق حكمه 
إذا نَقَصَ من هذا البناءٍ شيءٌ كمسألة جُوارٍ ودَلَذِل” وهل ذلك على جهة التحت 
أو الجواز» حيث يتعرض له المصنف إن شاء الله. 

ونا سَراويل فقال س' "": (دهو واحدء وهو أعجميٌ أعرب كما أعربت الآجْرٌ 
إلا أن سَراويل يُشبهُ من كلامهم ما لا ينصرفُ في نكرة ولا معرفة كما أَشْبَه شْبَةَ بَمَم 
الفعل ولم يكن له نظيرٌ في الأسماع». فرس» يرى أنه لا يتصرف ف معرفة ولا نكرة. 

وقال أبو الحسن” ': رربعضهم يجعلها اسمًا مفردًا. فهي مصروفة عنده في النكرة 


على خلا ااذفييي قال" "ف برزودة طروت قو ززاها' سقاة. وواتدل هاا وزو لق 7 ااانا 


انو 
ويُنشدون” *: 

' 53 500 4 
عليه من اللوْم ‏ سروالة فليس يرق لِمُسْتَعطفٍِ 
9 الكتاب ": 579. 


0) الذلذل: أسافل القميص الطويل إذا خلّق وناس» وأصله ذَلاذِل. 
(م) الكتاب 3: 79؟. 
(:) المقتضب ": 3580. 
(ه) المقتضب ”: 58" - 45" وشرح كتاب سيبويه للسيراقي :١١‏ 7/8. 
(1) المقتضب ": 855 والخزانة :١‏ 78 - 5585 [الشاهد *7]ء قال البغدادي: هذا البيت 
قيل: مصنوعء وقيل: قائله مجهول)». 
١١‏ 


كما تروك لاريم التتميع» والواتحد وخريي "/زنقال '" دقان هين ا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة». وهذا نقل الأخفش عن العرب» وإنما عليه اتبَاعُهِمء 
ولعنَ س لم يسمع لغ مَن صرف لقِلَتهاء ولم يتقرّر عنده أنَّ سَراويل جم سؤوالة» بل 
هو اعتقاده؛ ألا تراه يقول: «هو واحدٌ. وهو أعجميئٌ». 

فيرى أنَّ هذه البنية تأمة في منع الصرف لأنما وإن لم تكن جمعًا فهي لفظ 
الجمع كما أنَّ أَخْمَر إذا سم به وتُكر منعه الصرف لأنه اللفظٌ المعهودٌ للوصف. 

ص: ويمنع أيضًا عدله صفةً أو كصفةٍ أو كعَلّم, أو كوئه صفةً على فَعْلان 
ذا فَعْلى بإجماع, ولازمُ التذكير بِخُلْفِء وصرف سَكْرانَ وشبهه للاستغناء فيه 
بمَعْلانةِ عن فَعْلَى لغةٌ أَسَدية. 

ش: العدلٌ صَرفُك لفظ أُولَ بالمسمّى إلى آخرّء وهو فرعٌ عن غير المعدول؛ 
لأنَّ أصل الاسم ألا يكون حَُهًا عمّا يَستَحِقُّه بالوضع لفظًا أو تقديراء وستأتي مواضٌ 
العدل مُمَضّلةٌ وتَبيِينٌ الأولّويّة في المعدول عنه وعن ماذا كان العدل في الفصل الخامس 
من هذا الباب حيث تعدّض له المصنف. 

00 عدله صفة مثالٌ ذلا مَثَىََ وثُلاثء هذا مذهب الخليل 0 أعني 
أتما امتنعث من الصرف للعدل والصفة. 

وقال الأعلّه”؟: لم ينصرف لأنه لا تدعله التاء» فلا يُقال ثُلاثةٌ ولا مَتْلئٌ 
فضارَعٌ أَخْمْرَ. يعني أنه معدولٌ عن أصله وأنكر أن يكون الوصفُ واحدًا منها من 
حيث هو اسمٌ وُصف به كأَرْبَع» فما لم يُعيَر عن أصله في النكرة عنده لم يمنع من 
اشرق ْ 


)١(‏ الدحرصة: ما يوصل به بدن القميص ليوسعه. 
(0) المقتضب *: 555. 
(م) الكتاب : 776. 


)0 المخترع في إذاعة سرائر النحو له ص .7١‏ 


وقال الزمخشريم” 3 


ف 
التكرير . 
. 1 عٍٍ. 8 عَ 
وذهب الفراء”" إلى أنما امتنعت من الصرف للعدل والتعريفي بنيّة الألف 
5 وه : ع ةج 2 . سَ 5 وإلوشه وى به و ٠‏ 
واللام. قال : («وذلك أن زلااث يكون للثلااث والثلاثة, ولا يضاف إلى ما يضافاكن 


. نه من الصرف أن عَدَل 2 اللفظ وعدل غدل 


إليه» فلامتناعه من الإضافة كأنَّ فيه أل» وامتّنع من أل لأنَّ فيه تأويل الإضافة وإن لم 
يُضفْ). قال”": «وربما جعلوا مكان ثُلاتَ ورباع دلت ومَرَبَع) فلا يجَرَيان كما 
ل قوق أن شهيا فين العلة بق ما فها: 

وما ذهب إليه باطلك لحريانما صفة على النكرات» فلا تحيء تابعةً للمعارف» 


< بمى 6 3 20 ار 
قال تعالى: ول ليح موا وَثللتَ لت َع 74 ال ساعدة بن جُوَّيّة 1 


وعاوّدنٍ دينئى ‏ »© 322 كأعا خلال ضلوع الصّدرٍ شِرْعٌ ممذ 1 
ولكنّما أهلى بواد أَنيسُة ذنات. تنك االدائق, مت وموك 


|لا يقال إنما تكون أبدالًا مما قَبلّها لِقِلَّهَ ولايتها العوامل» والإبدال إنما يكون ]|/١8١:5[‏ 
بالأسماء التي بابّما أن تلي العوامل. 
5000 5 3 
وما زعم الفراء أيضا أكما لا تضاف ليس بصحيح, ين 


.598 :53 2595 :١ الكشاف‎ 9 

(0) في المحطوطات: التنكير. صوابه في الكشاف. 

(م) معان القران :١‏ 5515. 

(:) سورة فاطر: الاية .١‏ 

(ه) يرثي ابنه. شرح أشعار الحذليين : ١١57-1١76‏ - وبينهما بيتان - والكتاب 7: 770 - 
5د ديني: حالي التي كانت تعتادني. والشرع: الوَئّر. يصف ما في صدره من الحزن. 

() الديوان ص .١١*‏ يفاكهنا: يمازحنا. والزقاق: جمع زقٌّ وهو وعاء من جلد يجن شعره ولا 
يُننّف» للشراب وغيره. والمترعات: المملوءات. والحزر: جمع جزور وهو ما يصلّح لأن يُذبَح 
من الإبل. 


١ ه‎ 


يُفاكهنا سَعدٌ ٠‏ ويغدو لجمعنا مَنّْى الرّقاقٍ الْمُتْرَعاتِ وبابجرر 

يريد: بالرّقاقٍِ اثنين اثنين. 

وقولّه أو كصفةٍ أو ععَلّم بَيّن المصنفُ ذلك في الفصل الخامس من هذا 
الباب» فقال” ': «والمانغ مع شبهٍ العلّميّة أو الصفيّة في فُعَلَ توكيدّا» يعني ممع وَكُتَع 
وبْصّعَ وبْتَعَ في تأكيد المؤنث» فتقول: مررث بالهنداتٍ حْمَعَ» فيمتنع الصرف للعدل 
ولشبه العَلّميّةِ أو شبه الصفة» وسيّبَيّكُ ذلك في فصله. 

وقولّه على فَعْلان ذا فَعْلَى ياجماع مثال ذلك سَكْراكُ وسَكرى ورَيَاكُ وريّاء 
فلا حلاف في امتناع صرفب ذلك للصّفةٍ وشبه زياديّ الألف والنون بلقي التأنيث. 
ووحةٌ الشّبَهِ بينهما كوتُما لا تدحل عليهما تاءٌ التأنيث» فلو دَخلث على الألفٍ 
والنونٍ تاغ التأنيث انصرف نحو سَيْفَانٍ”'' وسَيْفانة. 

وزعمَ المبرد”" أَنَّ سَكرانَ ونحوه إنما امتنع الصرف لأنَّ النونَ التي بعد الألف 
وول" ني الممزةة المندلة عي القن الكا نيك وانفدن على ,للق وقول العرنه 3 
لتسب إلى صَنْعاءَ وتَهْراء صَنْعاةٌ وتهرازة وفي جمع سكران سكارى كما قالوا في 
عَذْراءً عَذارَى وصّحراءَ صَّحارَى. 

وهدا :نال الث إندال التون من الممرة قاذ وباك فكلان. فكلل مطرة قاذ 
تحمل على الشذوذ؛ ولأن سَكران من صفات الملكرء فلا تكون ثوته بدلا من الحمزة 
التي تكون للمؤنث لأنما صفات المذكرين» وما أَنْتَ من الصفات بالألف لا يُوصّف 


.777 التسهيل ص‎ )١( 
(؟) رحل سيفان: طويل ممشوق كالسيف.‎ 
.7 7860 :” المقتضب‎ )0( 
كذا! والذي ف المقتضب: ««لأنّ النون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف اللاحقة بعد الألف‎ ):( 
.)... للتأنيث‎ 
١ 


ب 


به المذكرٌ بل المؤنث» قالوا فَرَسنٌ م أن الْمَرَسَ مؤنث,» تقول العرب: هذه فَرَسٌ) 
فلفظ فْرَسِ مؤنثٌ وإِنْ وقع على مذكّر التذكيرٌ الشخصيء ولذلك زعم س”" أن ألف 
ان للإلحاق لوصف العرب به المذكرء قالوا رَحُل حَبَنْطّىء فهو مُلحَقٌّ 
يحَحَنْفَل ') وش مِنَ الوصف بما فيه ألفتُ التأنيث لفظ واحد» ولا يُقاس عليه» قالوا: 
حمارٌ حَيّدَى: إذا كان نافرًا من قله لنشاطته» قال َم فق أن عائز” © : 

أو طحم حام جراميرَة كزاية يخيذقي: «بالدخال 


الما 
ْ# 


وقال الكوفيون”': لا يلحظ فيها الشبه بألفي التأنيث» بل كونما زائدتين لا 


تلحقهما الهاء. وقال بعضهم: إن شعت قلت: أَشْبَة أحمرٌ من جهة الوضعيّة» ومؤنئه 
مخالفٌ لمؤنثه» وإن شعت قلت: ضارَعٌ حمراءً في عدد الحروف والسكنات والحركات 
والزيادة وعدم دخول الماء فيه. 

والمذاهب ثلاثةٌ: أحدها ألا تكونّ النونُ بدلا من شيء» وإنما امتنع الصرف 
لِسَبَهِ الزيادتين بالزيادتين» ولذلك جرّتا في التصغير بحراهما لِلشّبَه بمما. وهو قولٌ أبي 


(0) ا (4) , : 


)١(‏ ونبى: شديدة الونب. 

( الكتاب "*: 3/8 2. 

(0) الحبنطى: الممتلئ غيظًا. 

(:) الجمحنفل: الغليظ الشفة. 

(ه) شرح أشعار الحذليين :١‏ 599. الأصحم: الحمار» والصّحمة: سواد في صفرة. وحام: حمى 
نفسه من الرماة. وجراميزه: بدنه. وحزابية: غليظ شديد. والدّحال: جمع دَخلء والدّحل: هُوَة 
يتضيق رأسها وينّسع جوفها. 

() وقال الكوفيون ... فكانت بدلا من الهمزة التي تكون بدلا من ألف التأنيث: موضعه في ك 
بعد قوله الآتي: وندمانة فيدخحلون التاء على هذه النون ويصرفون المذكر. 

() الإيضاح العضدي ص .١55‏ 

.5١5- 3١ :" الكتاب‎ )«( 

١ 1/ 


والقولٌ الثاني: أنَّ النون بدلٌ من الألفء» فجرث بحرى الحمزة التي هي بدلّ من 
الألف ف الوجهين. وهذا قول أبي ا اانه ضر و شار كد 
خَطّاً الرُتيدي"' وغيزه س في هذاء وقالوا: لم تُوحد النون بدلا من الألفء وإنما 
وحدت بدلا من الهمزة في صّنْعاء وصنْعَانَ وهراء وبحراي. وقد تَأَوّلَ ابن حي ؟ ذلك 
على أنَّ المراد أن هذه الحمزة بمنزلة هذه النون» يتعاقبان على حدٌّ ما يقولون: الأ 
واللام بدلّ من التنوين» وليس كقولهم في مُوسِر ومُوقِن» وحكى ذلك عن أبي علي 
وأنَّ مذهبه في صنْعاد” وَْرانٍ أنما بد من الواو؛ لأنهم قد قالوا: مَن واقد؟ فأَدغّمواء 
و تُبدّل الحمزة من النونٍ في شيء» يعني أنهم حين أَدَغَموا أَبدَلوا الواقّ من النون» 
وأمكن العكسء وهو أن تُبدل النون من الواو. 

والقول الثالث: أنَّ تلك الألف إنما يُقلّب ههزة لالتقاء الألفين» ومتى تعدّر 
النطق بالألف ولم تَكُن منقلبةٌ عن حرفي أَبدلّ منها الحمزةٌ إلا لأمرٍ آخرٌ يَعرض كما 
عرض في صُوَيْرِبٍ وضوارب» فوحب أن تُقَلَبٍ هنا همزة» ثم أبدلوا منها نونًا لأنْ يقع 
الفرق بين العلامة التي في المذكر والعلامة التي في المؤنث. ورأى ابن طاهر أن س يريد 
نقولة إن العون هذل هن التق أي بويا كينا تقول :فلن بي ل مفلف يم أل يايد 
مَسَدَّك ويُغني عنك, ويَصِحٌ على هذا أن يقال بدل من الهمزة. 

فقال انم الناذ كن قن وراك ياي" " برذ ل م النفرة ادل من الألك كان 
حقٌ الألف أن تُبدَل منها الهمزة» فصارت النون بدلا منهاء فكانت بدلا من الحمزة 
التي تكون بدلا من الألف. 


() التكملة ص 17 0. 
69 الكنان 1 و 
(م) الاستدراك على سيبويه ص 57» وفيه أنه خطّه في كونما بدلّا من الهمزة. 
(:) المنصف :١‏ /ه١.‏ 
(ه) ك: لمن سد مسدك. 
وهم اك قا لوتعن: عماء 
١/‏ 


و (الإفصاح) ما نصّه: وقد جعل س هذه النون بدلا من ألف التأنيث 
اكير يق جاه فقا لبنق انوي النعيقه "ران دم النون لقا كانت ينك القت 
وكانت بدلا من /ألفيٍ التأنيث حين أرادوا المذكرء صارت بمنزلة الهمزة التي في حمراء» 
لأنما بدلّ من الألف؛ ألا تراهم أَجْرَوا على هذه النون ما كانوا يرون على الألف» 

كما أَجْرَوًا على الحمزة ماكان يُجُرى على الألف التي هي بدلٌ منها». 

وقد فمكر أبو بكر بن طاهر بدلا هنا بأنها مثلّها وبحرى بُحراها ف منع الصرفب 
وف جميع ما قَدَّمنا من قولحم هذا فل د ا أي يشبهّه لعّنائه غناءه, افق 1 
ف ا على هذا التأويل قوله في باب ما لا ينصرف. 

وأبو علي لم تحمل ذلك إلا على البدل الْمَحْضء فقال في هذا" ' الباب من 
ين 3 تقول في عَصْبانَ وعَطشانَ غَضَيبان وَعْطيْشان كما تقول في حمراء 
حْمَيْراءِ؛ لأنَّ هذه و عندهم دل من ألفٍ التأنيثٍ كما كانت ال همزة في خ ايا بيرلا 
منهاء فكما تبث هذه الهمزة في حمراء كذلك تبت النون في عَصْبانَ ونحوم». 

وقال :أن الباق القول عا س2 د التضعينوقو اقيم لا تضير فك نا ول 
أي: هذه الممزةً بمنزلة النون والنون 9 لأنما ندل من حرف واحد. د 
(وجعلوا النون كألفي حثراء) أي: مانعة كما تنع ألف حَثراء لكونما مثلها. وقوله'" 
(ولا تُلحقه علامة تأنيثٍ كما أنَّ حمراء لم تنّثْ على بناء المذكر) 0 هذا 
التأؤل انوا نكن قول أن يكن بق باهر لأنة ساوقف بين القوديق» افقولء "" ركم أخرةا 


() الكتاب ": .27١‏ 
(0) في هذا ... وعطيشان كما تقول: سقط من ك. 
(م) التكملة ص .٠١7”‏ 
(:) يعني قول سيبويه في باب ما لا ينصرف. الكتاب : .5١5- 7١8‏ 
(0) أي قول سيبويه في باب ما لا ينصرف. الكتاب "*: .7١5‏ 
() الذي في المخطوطات: لبعد. وكذا في الموضع الاني. 
(0) أي: قول سيبويه في باب التصغير» وقد تقدم. 
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[5: امرلاب] 


على الهمزة ما كان يَُرَى على الألف التي هي بدلٌ منها) على أنه قد يمكن ما ذكرء 
ويريد: جكعلوا هذه لما كانت بمنزلة الألف بمنزلة ما هو بدلّ من الألفء إلا أنَّ الأول 
أظهّر. 

وقد جعل س هذه النون بدلا من الحمزة لا من الألف» فقال في حروف 
البدل” ': «والنونُ تكون بدلا من الحمزة في فَعْلانٍ مَْلَى كما أن الحمزةٌ بد من ألفٍ 
حمرَى)». 

فهذه الثلاثة الأقوال له في هذه النون: أُوَهًا أنما مُشَبّهةء والثاني أتما بدلّ من 
ألف التأنيث» والثالثُ أنما بدل مِن همزة التأنيث. 

وقال وناك غلل .ما عله رانك" :برروانا ققلاث فثلى قالنوث فيه يدل كهمرة 
حمراء» وليستْ بأصلٍ نحو هاء التأنيث في الوقف). فهذا كقوله في التصغير ومُبَيْنٌ له 
وقولس و قو سناع الدا تسكن الوقفت .يريك أذ اشام بهد ل بن القاوه كد للك اذو الفون 


بدل. 
ان أنىا 
وقد خَطَّأه الرتيد 2 اااي بر نابو نا لسري ا 
ا ا لقن تند" ايد لمن الواو""" لفوشم شراعة 


ولو حَرّحتٍ الواؤٌ منها لم 5 إلا ياء. 


وقد قال ابن الباذش ف أَسْتتُوا: يمكن أن يريد أنما بدلٌ من الياء على وجه أنما 
17 من الواوء فلمًا أبدلت هنا - وحقّ حقٌّ الموضع أن يكون للياء - كانت بهذا الاعتبار 
بدلا من الياءء أي: تكون بدلاء وتكون النون هنا كذلك لأنه مى التقى ألِفان 


9 الكتاب 5: .51٠‏ 
(0) الكتاب 5: .5١9‏ والذي في المخطوطات: زوائد. صوابه في الكتاب. 
(") الاستدراك على سيبويه ص 207 وقد تقدم هذا قريبًا. 
6 أسنتٌ الرحلُ: دحل ف السنة الجدبة. ك: أسنتوا: ونصّ ابن عصفور على أن التاء بدل من 
الياء المبدلة من الواو؛ لأنه من لفظ السّنة» ولام سّنة واو لقولهم سَّنوات. الممتع ١‏ 
(0) في المخطوطات: من الياء. 
5" 


6 م. ا وام 1 2 000 نم و ا ٠.‏ 8 
فالأصل أن يُبِدَل الثاني همه لكن ' /أبدلوا هنا من الثاني نونًا للفرقٍ بين المذكر [5: ؟8١/]‏ 
ولو تيغن: فكاتتة الدزن دل من الممزة» أى: تكوة يد لذ من الألقى ودوهد ا كن 
والذي يَظهرٌُ عندي أنما ثلاثة أقوال: الأول على ظاهرهء وفي الثاني جَعَلَ النونَ 
بدلا من ألف التأنيث» وف الآخر قَدَّرَها همزة على القياس» وأبدل منها نونًا قبل أن 
وأبو العباس يجعل هذه النون بدلا من ألف التأنيث كما ذكر قْ تصريفه وجميع 
١‏ 97 0 وه ”> 4 هه 1 )0 وادي 2 ع 
كتبه” ' إلا في باب ما لا ينصرف من (ِمُقَتَضَبه) ؛ فإنه جعلها مشبهة بماء» وأشار 
ع 
اتدل ' 
رن فق اي او وف ور وو 6 “ل 
وزعمّ الأعلمُ أن سَكرانَ مُشْبَة بأ حمر لآنه صفة مثله» مؤنثه بألف التأنيث لا 
بالهاء» وأحارٌ تشبيهّها بحمراء كما تقدَّم. ولا يَبِعَدُ هذا الذي ذكره. 
: 00000 ا و 
وقد حكى أهلم اللغة أن مِنَ العرب من يقول سكرانة وغضبانة وتدمانة, 
فيُدحلون التاءَ على هذه النون» ويصرفون المذْكر. 
قوله ولازمُ التذكير بخلفيٍ مناله رَحُلٌ ليان للكبير اللّحية» فيه حلاف: فمَن 
صَرَقّه فلأنه مُخالفٌ لباب عَضْبانَ؛ لأنَّ مَنْعَ عَضْبانَ إنما هو لِشَّبَهِ زيادته في امتناع 
لحاقي التاءٍ بِألِمَّي التأنيث» واتحادٍ وزنٍ ما قَبلّهاء ومُغايَرة مذكّرها لماء وكيا بخلاف 


ذلك لأنه لا يُوجَدُ له مؤنّث» فصرفه أولى لِضْعفٍ داعي مَنعه. 


)١(‏ تبدأ ق 87١/ب‏ قبل قوله المتقدم في ضصُويرب وضوارب» بسبب التقدم والتأخير في النص. 
(0) اقتصر في الكامل 7١71 :١‏ على إبدال النون من ألف التأنيث في صنعان وكحران”. 
(0) المقتضب ”: 776. 
(:) المقتضب :١‏ 5"54. 
(ه) المخترع في إذاعة سرائر النحو له ص .١5‏ 
(5) هي لغة في بني أسد. إصلاح المنطق ص 75/8 والصحاح (سكر) و(غضب). 
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ومَنْ مَنَعَ صَرفّه جَوَّرَ وجودّ فَعْلَى له تقديرّاء إذ لو رضت امرأةً لما لحيةٌ لكان 
الإلحاقٌ بباب سكرانَ أُولّ منه يباب سَيْفانِء لِقَلْةِ هذا الباب وسّعةٍ باب سَكران؛ 
ولِمّنع صَرفِهم ل ولو قُدَّرَ لهما مؤنّتٌ احتمل أن يكون مما أَنْتَ بالتاء 
كأزقلة» أو مما أَنْتَ بالهمزة كبكمراءء لكنْ حمل على باب أحمرٌ لكثرته» وكذلك يان 
ينبغي أن يُحمَل على باب سّكران. والتمثيك بلخيان في هذه المسألة أولى من تثيل 
بعضهم بَرَحْمان؛ لأنَّ يَحَْانًا يلزم أل في غير نداء ولا إضافة» فلا فائدةً في الحكم عليه 


ع 8 ع 1 5 ع 5 
بانه مصروف أو غير مصروف. فاما قول الشاع ” 1 


فضرورة. 
ل عله عالق قال عضن مقر الفقياد “ا ل 7 زول لك 
وف هذه ل بعض متعرّبة الفقهاء 2 في مقدمة له : «والاً 
.0 5 5 10 1 1 سل ٍِ يً < 
والفون" "© :إن كان :ان" " افشركلء #الملينة كوف اذه أو حاف فاظن 2 كلق فيا ' 
وحودٌ فَعْلَىء ومن تمه احتُلفَ في رَحْمان دون سّكران وتَدّمان» انتهى. فبّنى الخلاف في 
يحمان على العلّة في امتناع سَكرانء فإِنْ عَلَلّنا بانتفاعٍ فَعْلانة فَرَحْمَان ممنوع الصرف 


(1) رحلٌ أكمر: عظيم الكَمَرة وهي رأس الذّكر. ورحل آدر: منتفخ النُصية. 
(0) هذا حزء من بيت لشاعر من بني حنيفة يذكر فيه مسيلمة الكذاب» وكانوا يسمونه رحمان 
اليمامة» وهو: 
سَمَوْت بِالْمَجْدٍ يا بن الأكرمين أَبَا وأنت عَيتُ الورى لا زَلْتَ رَحْمانا 
فتح رب البرية في شرح نظم الآحرومية .٠١‏ وعجزه في الكشاف :١‏ 247 وانظر 5: 5145. 
م في حاشية ك ما نصه: أراد به ابج الحاحب» وكان الشارخ يط مِن كافيته» ويقول: هذا نحو 
الفقهاء. وعلى هذا جرى هاهنا أيضّا). 
(:) الكافية في النحو لابن الحاحب ص 50. 
(ه) ل» ي: واللام. 
() أي: إن كان ما ينتهي بمما اسمًا. 
حا 


لأنه قد انتفى فيه وجودٌ فَعْلانة. وإِنْ عَلَلْنا مَنْعَ صرفِه بوجودٍ مَعْلى كان رَحْمان مصرومًا 
لأنه لم رحد له مؤنتٌ على فعْلّى بخلافٍ سكرانء فإنه ؤحد له مون على وزن 
فَعْلَّى. ومَنْعُ صرفب يان ورَحْمان إذا لم يُضَفْ ولم تدخله أل كالبيتٍ الذي أَنشَدّناه 
قد احتاره بعضهم. 

والذي تذهب إليه أنَّ صَرْقّه هو الصحيح لأنَا قد جهلنا النقل فيه عن العرب» 
وقد اعْمَوَرَهِ شَبَهِانِ: شَبَة يُلحقه بأصلٍ الأسماء من الصرفء وسّبَهٌ /يُلجقه بغيرٍ أصله 
مِن شْبَهِ الفعل» فكان إلحاقه بما هو أصلع في الأسماء أولى من إلحاقه بما هو فرع فيهاء 
وهو كونُ الاسم لا يتتصرف. 

ولقائل أن يقول: إن ليانَ ورَحْمانًا ينبغي ألا يُصرَفاءِ لأنَّ ما وُحِدَ من مَعْلانٍ 
الصفةٍ غيرُ مصروفي في الأكثر ومصروفٌ في الأقلّ» فكان حَمْلّه على الأكثر أولى» 
ولأنا كما لا تَصرفُ أَكُْمَرَ وآدَرَ وإن كان قد انتفى معناهما في المؤنث كذلك لا 
نَصْرِفُ َيانَ وإن كان انتفى معناه في المؤنّث. 

وقوله للاستغناءٍ فيه بفَعْلانةٍ عن فَعْلَى حكى عن بني أَسَدٍ أنمم في باب 
سكرانَ يَسَتَعْئُونَ فيه عن فَعْلَى بِمَعْلانةِ فيقولون سَكْرانةٌ وزيّانةٌ وعَطْشانةٌ إلى نظائر 
ذلك؛ ويصرفون مذكّر هذه كلّهاء فيقولون سَكْرانٌ وعَطْشانٌ لأتما صارت من باب 
نَدْمانٍ وتَدُمانةٍ ونَصِرانٍ وتصرانة. وكذا كك صفة في آعرها ألفٌ ونونٌ زائدتان» وكان 
مؤنَتُها تلحقه التاء وإن لم يكن على باب فَعْلانٍ بفتح الفاء» نحو قولحم حْمْصانٌ 
وخمصانة بضم الخاء. وقد جْمَعَ المصنفُ ما جاء على فَعْلانٍ ومؤنثه على قَعْلانةٍ يمن 


و 7 75 ١‏ 
غيو لحة بي اكد في أبيات» فقال' ': 


)١‏ في البيت الثالث في ل» ي: ونشواناء بدلا من: وقَشُوانا. 
3 


00 


جر َه لمَغلانا إذا 1 نم 7 حَبلانا 


ومَؤْتانًا وتذمانا وأتبعْهُءً تصرانا 


فهذه ثلث عشرةً كلمةً ذَكرَهاء بَيْنَها وبينَ مؤنئِها تاءُ التأنيث» فهي تُنصرف. 
وما نَقَصّه وما عَدَّه قول العرب: كبْشنٌ أَلْيانٌ ونَعْجة أَلْيانةٌ ورَُلٌ حَمْصانٌ - بفتح 
كاف و لفقي تمضيان» سكاها نير . 

ونحن نشرح هذه الألفاظٌ لتمام الفائدة: رَحُل حَبْلانٌ: ممتليٌ غيظًا. ويومٌ 
دَحْنانٌ: فيه كُدرةٌ في سواد. ويومٌ سَحْنانٌ: حار. ورَجُلكَ سَيْفَانٌ: طويك عَشوقٌ ضامرٌ 
البطن. ويوم صَّحُيانٌ: لا غيمَ فيه. وبَعيرٌ صَدْحَانٌ : يابيسٌُ الظّهر. ورجل عَلَانُ: صغية 
جقيرٌ. ورَجُلٌ قَشُوانٌ: دَقِيقُ الساقين. ورَحُكٌ مََّانَ: لعيمٌ. ورَحُكٌ مَوْتانُ الفؤاد: أي 
غير حديده. ورَجٌُ تَدْمانٌ: من التّدامةٍ والْمُنادَمة. ورَحُكٌ نَصْرانٌ: أي تَصْران:. وكذلك 
المؤتَّاتُ التي بمذه الكلمات. 

وذكرٌ ابن سِيْدَهُ في (المخكص)”' أنَّ سَيْفانًا فَعْلانٌ على مذهب من قال"" 
إنه مشتقٌ مِنَ السسّيفء فأمَا من قال إنه مشتقٌ من السفْن”' وهو القَشْرُ فهو فيْعَالُ 


6 نل أيضًا أتمم الوا ققة :قات وامراء قؤتانة لعي أكل: 


.5145 : الكتاب‎ ١ 

.١86 :١5 ,ا/٠‎ :” المفخصص‎ 9 

() قاله أبو عبيد في الغريب المصنف 7: 55/8 وابن السكيت في إصلاح المنطق ص /0". 

(4) نسب في المحخصص ؟: 7,٠6١‏ للفارسي. 

(ه) هو تابع لأبي عبيد وابن السكيت. الغريب المصنف 7: /5ه وإصلاح المنطق ص /5". 
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ص: ويمتع صرف الاسم /أيضًا وفاقه الفعل فيما يخصّه أو هو به أولَى [5: 8 1/ب] 
من وزنٍ لازم لم يُخرجه إلى شَبّهِ الاسم سكون تخفيفٍ مع وَصِفيّةٍ أصليّةٍ باقية, 
أو مَعْلوبةِ فيما لا تلحَقّه تاءُ التأنيث. 

ش: الأوزانٌ بالنسبة إلى الاسم والفعلٍ على خمسةٍ أقسام: ون يختصٌ به 
الاسم ووزن يختصنٌ به الفعل» ووزن يشتركان فيه» والمشتركُ فيه إما أن يُوجّد فيهما 
على حدٌّ سَّواءٍ من القَلّة أو الكثرة» أو يَقِنَ في الاسم ويغلب في الفعلء أو يَقِلَ في 
الفعل ويغلب في الاسم. والمانعٌ للصرف من هذه الأوزان الوزثُ الغالبُ في الفعل 
والوزنُ المختصنٌ بالفعل كما ذكر المصنف على الشروط التي ستأق» ولا خفاءَ أنَّ 
بيء الاسم على وزنٍ غالب في الفعل أو مختصٌ به إنما ذلك على سبيلٍ القَرعيّة لأنَّ 
أصل الاسم أنْ يجيء على أوزانه المختصّة به أو الغالبة فيه. 

وقوه وفاقُه الفعل فيما يَخصّه الوزنُ المحتصصٌ بالفعل هو الذي لا يوحد في 
الاسم إلا إن تقل من الفعل؛ نحو انطلق واستخرج وضرب إذا ميت بما ولم تُسئّد إلى 
ظاهر ولا مضمر. 

وقوله أو هو به أُولَى هذا هو الذي يُعَبّر عنه النحاة بالوزن الغالب» وهو الذي 
يوحد في الاسم والفعل وي أولٍ الاسم زيادة من الزوائد التي تكون في المضارع؛ وهو 
قسمان: قسمٌ تقل من الفعل نحو يَشْكْرء وقسمٌ ليس بمنقولٍ من الفعل نحو أَفْكل 
ويَْمَع” '. وكان هذا الوزن غالبًا على الفعل لأنَّ لتلك الزوائد فيه معاني» ولا معنى لما 
في الاسم» فكانت لذلك أصلًا في الفعل» والأسماءً داحلة في ذلك عليها. 

وما ذكرٌ من أن الوزن الغالب والمختصّ هو المانعٌ للصرف بشروط هو مذهب 
الخليل وس" والهمهور» وسيأتي مذهب عيسى في الوزن المشترك إذا تقل من الفعل 
حيث يتعدّض له المصنف. 


)١(‏ الأفكل: الرعدة. واليرمع: الحصى البيض تتلألا في الشمس. 
0 الكتاب : .53٠١- 1١985‏ 
ن " 


[5: 184,/ا] 


وقوله من وزنٍ لازم احترارٌ من (امرئ) عَلَمَا و(ابّم) عَلَمَا؛ِ لأنمما حالة الرفع 
كاخْجْ» وحالة النصب كاغْلَةْ وحالة الجر كاضرب» في حركة ما قبل آخرهماء فإذا 
كان ذلك فهذا الوزن ليس بلازم إِذ م تَستَقرٌ حركة العين للإتباع» فخرج عن مثال 
ل ين 
الآحر” ' فيهماء وأمَا من يلتزم”” ' فتح ما قبل الآخر فيهما فيقول: هذا امرأء ورأيت 
مَأ ومررت بامزأء وكذلك ابم فإذا سمي بمما امتّنعا الصرف للوزنٍ اللازع والعَلميّة, 
وقُطعث همزةٌ وَصلهما إذ ذاك. ْ 

وقوله لم بُخرجه إلى شَبّهِ الاسم سُكونُ تخفيفبٍ احترازٌ من 7 رد وقيلَ إذا 
سمي بمماء فإنمما 0 لأنَّ هذا الإعلال /الذي خقهما أحرّكهما إلى شَبَهِ 
الاسم» فصارا نحو مذ وفيل. 

وفيما ذكره تفصيلٌ واحتلاف نحن تذكره. فنقول: إذا اعتلٌ شيءٌ من هذه 
الأفعال فإمًا أن يخرجٍ إلى مثال من أمثلة الأسماء أو لاء إن لم يخرخ وكان الاعتلال 
الا ا و اع ا 
صِيرّه إليه الاعتلال [لأنه]”" خاص بالفعل» كما أنَّ وزئه الأصلي الذي تَعَيّرَ 
كذلك. وقد وقع الخلاافٌ من هذا في (يَضع) إذا سيت به: رن إنه ممنوع 
الصرف وإن كان في اللفظ كريمّن) لأنَّ الزيادةً ره للوزن. وقيل ': ينصرف لأنه في 
اللفظٍ فَعَل وإن كان أصلّه يَفعَك إِذْ ليس ف اللفظ حُرِرٌ لذلك الأصل. والصحيحٌ أنه 
كريزيد)» فيُمنع الصرف. 


() ك» ي: للاخر. 
0) تقدمت هذه اللغة في :١‏ ”7/ا١.‏ 
(0) لأنه: ليس في المخحطوطات. 
(:) المقتضب 7: 777 وما ينصرف ص 017 وشرح الجمل لابن خروف 7: .57١‏ 
(ه) شرح الحمل لابن الضائع ص 737 [رسالة] . 
5 ”> 


1 5 الماك : ّ 5 0 5 . ل . . 00 
أو كان مُغَيرًا له عن وزنه الأصلي لغير علة لازمة له فإما أن يلحقه ذلك 
التغيّر قبل التسمية أو بعدهاء إن لحقه قبلها انصرفء مثل أن تسمّى رحلا ب(أنظور) 


5 ف 
من قول الشاعر 
لله يَعلمْ أنَا في تَلْمْتنا يوم الوداع إلى أحبابنا صُود 
وأنهى حيثما يثبى الموى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنْظودُ 
+ راكع ره بي 5 10 
او نسميه ب(ينباع) من قول عنتره" : 
َنباعٌُ من ذفْرى عَضُوبِ خُرَة رَيّافةٍ ‏ مثل القّنيق الْمُمْرَعِ 


وإنما انصرف لأنه قد زال عنهما شبه الفعل بزيادة الألف والواوء واعتّدٌ بمما 
تن 1 : 3 
للزومهما. هذا مذهب الفارسى» ذكره في (التذكرة)” . 


وذهب الأستاذ أبو على الشّلؤْبين إلى أنه لا ينصرف لأنَّ هذه المدّة - وإن 


و 


أزالت الوزن قُْ اللفظ - فهي عير معتك بماء قال” : وال حتجاج بجَنَدِل ودَلَذِلٍ لام 


: 26 0 ي . 2 5 
بشيء لآن س2 قد جعل التنوين فيه عوضا لا تنوين صرف». 


)١(‏ ذلك: سقط من ك. 

(0) هو ابن هَرْمة» وقد تقدّم البيت الثاني في 2١87 :١‏ وفيه تخريج البيتين. صور: جمع أَصْوّر, 
وهو المائل من الشوق. 

(م) الديوان ص ٠١5‏ ولمسائل الحلبيات ص 2١١7‏ وفيه تخريجه. ينباع: يعني العرق. والذفرى: 
أصل القفا والأذن. والحرة: الحر: اليد الأصلء والخالص من كل شيء. والزيّافة: المسرعة. 
والفنيق: الفحل. والمقرم: البعير الذي لا يُحمل عليه ولا يذلّل. وروي آخره: الْمُكْدَم 
والكدم: العضّ بأدن الفم كما يكدم الحمار. 

(:) كذا في شرح الجمل لابن الضائع ص 775 [رسالة]. وذكره أيضًا في المسائل الحلبيات ص 
١1٠١-8‏ والمسائل البصريات :١‏ 55 ؟. 

(ه) روى هذا عنه مشافهة ابن الضائع حين قرأ عليه هذا الموضع من التذكرة كما في شرح لحمل 
ص 6١5‏ [رسالة]. 

() الكتاب 7: /757. 

517/ 


[5: 184/ب] 


وإن لحقه بعد التسمية فقياس قول س”" في صرب إذا سكن بعد التسمية 
الصرف» وقياس قول الأحفش في تركه صرف يُعْفْر ألا يصرف. 

والصحيح صرف أَنظُور ويَنباع ويُعْفّر لزوال أسباب شبه الفعل بزيادة”'' الألف 
والواو وضمة الياء. 

وإن أخرج وكان الاعتلال غير لازم» ولحق قبل التسمية» وأخرحه إلى بناء يكثر 
وجودُه في الأسماء انصرف» نحو تسميتك رحلا بإِعُصْرَ) من قول الشاعر' ": 

لو عُْصْرٌ منه البان والميسكُ الْعَصَرْ 

فينصرف لأنه لا تُكسر صاده بعد التسمية» فصار السكون له لازمّاء فاعتدٌ 
به» وهذا بلا /)خلاف. 

أو أخرحه إلى بناءٍ نادر» نحو أن تسمي رحلا بِِانْطَلْقَ) ساكنة اللام مخففة من 
انطَلَقَء فهذا قد خرج إلى بناء نادر إذ صار إلى نحو إِنْمَحْل! 2 وفي منع صرفه 
حلاف: ذهب جماعة إلى صرفه لأنَّ إِنْمَعْلُا ثابثٌ في أصول أبنية الأسماء. ولم يثبت في 
انول أقية الأفغا له فكان: لذلرق هله كل الأماف اول وذفي انم تخروفة إل 
تحويز الوحهين فيه. أمَا الصرف فلأنه نظيئ إِنْمَحْلِء وما منغه فلأنَ إِنْمَعْلَا نادر في 
أبنية الأسماء» فلا ينبغي أن يُعتدٌ به. 

وإن لحقه الاعتلال بعد التسمية فسيأق حكمه عند تعرّض المصنف له. 

وإن كان الاعتلال لازمًا نحو رد وشّدّ وقِيل وبيع في لغة مَن لم يُشِمٌ وتيت به 
فالانصرافٌ لأنَّ ذلك صار منزلة بُرٌ ودِيّك. ولو ميت بإقُم) و(بغ) رَدَدتَ الواوَ 
والياء» فقلت فُوْمٌ وبيْعٌ» وصّرفت لأنهما صارا كحُوتٍ ودِيك. 


١‏ الكتاب ": /71؟. 
(؟) شبه الفعل بزيادة الألف: موضعه في ك بياض قدره سطر. وفي ل: شبه الفعل من باب. 
م أبو النجمء يصف شَّعرًا. الديوان ص ١54‏ والكتاب 4: ١١4‏ والحلبيات ص .١75‏ 
(:) الإنقحل: الرحل الذي يبس جلده على عظمه. 
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فإن سمت ب(قِيل) و(بيع) في لغةٍ مَن أَشَعّ فحكى الأحفش فيه خلاقًا: 

تنو قن ذفني إل أله وسقي جنا زا «الإتقهام' "أ :ونيب أن تمرك 
لصيرورتها على وزن الاسمء وإنما زال الإشمام بعد التسمية لأنه'"ا إنما جيء به لمع 
فُعِلَء وقد ذهب هذا المعنى بالتسمية» فيذهب بذهابه الإشمامُ. 

ومنهم من ذهب إلى أن الإثمام ضمّة» فيّلم في حال التسمية كما تَلزم ضمةٌ 
قعل ولا مثالّ لما إذ ذاك في الأسماء» فتمنع الصرف. 

وإلى تصحيح القول الأول ذهب الفارسيٌ وابنٌ حِدَّن؛ لأنحم يُعَيرون في باب ما 
لا ينصرفء حتى قالوا في (اضْرِت) " مُسَمّى به إنك تُقطع همزته وإن كانت همزةُ 
الوصل موجودة في الأسماء نحو ابْنٍ وامرئ؛ فلَأَنْ يُحْلِصُوا الكسرّ في قِيل وبِيع بعد 
التسمية أَحَقٌ؛ لأنه لم يَأتِ من الإشهام شيءٌ في الأسماء. 

وقوله مع وصفيّةِ أصليّة وذلك نحو أَحْمَرَ فأخْمَرُ على وزن الفعل» وهو وصفٌ 
أصليئٌ. واحتّرز بقوله أصليّة من نحو: مررث برحل أَرْنَبِء بمعنى ذليل» فهذا مصروفٌ 
ون كان قدو لقعا بو لوضقن ازكنو/" انس اوسيل لعا تاك للك ترف 
وكذلك أيضًا: مررث بنسوةٍ أربع, أرب في الأصل اسمٌ عددٍ وُصف بهء فالوصفٌ به 
عارضٌ» فيُصرف وإن كان فيه وزن الفعل والصفة لأنما'”؟ عارضة» فلم يُمْعدَ بما. 

وظاهرٌ قوله مع وَصْفْيّةٍ أنَّ مُوافقة الفعل فيما يَخْصُّه من الأوزان أو هو به أولى 
جامع الوصفية» وليس بصحيحء إنما يجامع الوصفيّةٌ الوزن الغالب لا المختص» فلا 


() الكتاب ": "٠١9‏ وشرحه للسيراقي .١5١ :١١‏ 
(0) لأنه ... بالتسمية: سقط من ك. 
م المبهج ص 5 .١‏ 
(:) ف المخطوطات: لكنه. 
(0) في المخطوطات: لكنها. 
حل 


[5: هرا نماً] 


بحد في اللسان اسمًا امتنع الصرف لوزنٍ الفعل المختصٌ به والصفة» وإنما نحد ذلك في 
نحو 0 وهذا م سان الغالب لا المحتصٌء ولا بحده أيضًا ف كل وزنٍ غالبء إنما 


وزعم /ابن الطراوة أنَّ أَحْمَدَ وأَخْمَرَ إنها منعّهما من الصرف أنَّ التنوين كان 
معدومًا في أصلهما؛ فَرأَحْمَدُ كان فعلاء و(أحمة) كان وصمًا ا يندّن فرقًا بين ما 
تعمل من الصفات وما لا يَعمل؛ قال: وما اذَّعَوه مِن كونٍ التعريفيٍ مانعًا هذيانٌ؛ 
لأنَّ تعريفت العلّم قبل تدكبره؛ وألزم على هذا أن يمنعوه من الصرف نكرةٌ؛ لأنَّ التدكير 
فيه ثَانٍ. وكأنٌّ أَفْكَلَ عنده لم يُسمع فيه شيء لأن ا حدس الأساء ممنوع الصرف 
إنما هو فِعلء ولا يُحَمَظط من كلامهم أَفْكلٌ اسم رجحل ممنوعٌ الصرفء وزعم أن اي 
أوحب صرقه في النكرة هو الفرقٌ بين المعرفة والنكرة ك(غاقي) و(إِيه)» ولَمَا قال س” 
في أَحمْرَ مُنَكبا عل التسيفيةة يران المانع له أنه قد كان صفة» فصيّرته إلى حاله) لمج به 
لموافقته له. 

دوا على 3 الطراوة في دعواه أن المانع من الصرف كونه فعلًا بما نقل س 
أنهم سرون 31 : فالعرب قد أكدَّبَيُهِ في ذلك. وأقول: لم تُكذِبه العرب لأنه لم 
يدع أنَّ لفظّ أي فِعل كان ينع بل لا بُدَّ فيه من شرطء وهو أن يكون غالبًا في 
الفعل أو مختصاء وَكفْسَب ليس واحدًا منهما. قالوا: «وأمًا قولّه (تعريفف العَلّم قبل 
تنكيره) 8 وتدكيره أيضًا قبل تعريفه؛ ألا ترى أنَّ زيدًا قد كان نكرةً قبل النقل إلى 
هذاء وقد سَبَقّه يَحُكْ» والعَلَميّةٌ ثانية من هذا الطريق» انتهى. 


(0 ل» ي: إذ. 

() الكتاب 7: ١9/4‏ وما ينصرف وما لا ينصرف ص .١7- 1١١‏ 

(م) الكتاب 3: .7١5‏ 

(4) كعسب: منقول من الفعلية» والكّعْسّبة: العدو الشديد مع تداني الخطا. 
ا 


«(1) 2 
وهذه مَعْلْطَة أن نّ تنكيرٌ العلم هو صيرورته دالا على واحد لا بعينه ممن 


نَسَمَّى بذلك الاسم؛ بخلاف (زيد)» فإنه حالة تنكيره دل على مُبِاينٍ بالكلَية؛ إذ 
مدلوله قبل النقل هو الزيادة» وبعدَ التّقل شخحصٌ مُسَمّى بهذا الاسم. وأمّا قولهم «إنه 
سَبَقّه يَحْلمم فهذا لفظّ مُباينٌ لِلَفظٍِ زيد بِالكُلَيّة ولمعناه. قالوا: وأما إلزامُه مَنعَ الصرفٍ 
للنكرة فلن العرب كما لحظث شبَةَ العِلّة في أنْ مَتَعتِ الصرف فكذلك تلحظها هنا 
فنتصرف. 

وقولّه باقيةٍ أو مَغْلوبةٍ مثالٌ الباقية: مررثُ برحل أحمرء ومثال المغلوبة: مررثُ 
بطح" فأصل أَبْطّع وأَجْرَع”" أن يكونا صفتين؛ ثم إنمما استُعملا استعمال 
الأمماء» فصارت الصفة فيهما 0 

وقول فيما لا تلحقه تاءٌ التأنيث مثال ذلك قورت برحل أبار وبرحلٍ 
د » فهذا مصروف وإن كان فيه وزن الفعل والصفة» والصفةٌ فيه متأصّلةٌ باقية 


6 


ع 


لكونه'' تدله تاء التأنيث» فتقول: مررث بامرأة أباترة وأدايرة. 

فإذا' كان الوصف لا تدخله تاك التأنيث امتنع من الصرفء وهذا على 
0-6 

أحدهما: ما لا تدخله لأنّ له صيغةً مؤنث تَخْصُّهِ نحو أَخْمرَ وكمراءَ. 


والآخَرٌ: أنه لا تدحلّه لأنه لا مؤنتَ له. /وهذا على ثلاثة أقسام: [5: 186/ب] 


١(‏ المغلطة: الكلمة التي تقالظ با 
(0) أبطح في الأصل وصف لكل مكان منبطح من الوادي» ثم غلب على الأرض المتسعة. 
م أجرع في الأصل وصف لكل مكان مستو, ثم غلب عليه الاسمية» فصار مختصًا بالأرض 
المستوية ذات الرمل التي لذ تست ينا 
(84) رجحل أباتر: القاطع لرحمه. ورحل أدابر: لا يقبل قول أحد. 
(0) في المخطوطات: لكنه 
() ك: وإذا. 
35 


أحدها: أنه لا مؤنتثٌ له من لفظه؛ بل له مؤنثٌ من معناه نحو قولهم: رجحل 
آل" "» ولا يقال للمرأة أَلياءء إنما يقال عَجْراء' ". 

والثابي: أنه لا مؤنت له لفقدان ذلك المعتى في المؤنث نحو قوطم رجحل كمه" 
ين 

والثالث: أنه لا مؤنت له لاشتراك المؤنث والمذكر فيه» وذلك أَفْعَكْ التفضيل إذا 
كان مصحوبًا بإمنْ) لفظلًا أو تقديرًا. 

فهذه الأنواع الأربعة من وزنٍ أَفْعَل لا تنصرفء ويَصدّق عليها قول المصنف 
إنما لا تلحقها تاء التأنيث. 

وقد وقعَ الخلافُ في قسم واحدٍ مِن أَفْعَل) وعد ما ليله +1 التأنيث نحو 
بعل وال فمذهب الجمهور أنه منصرف. وذهب الأخفةة” 0 أنه لا يتتصرف» 
قال: ومن صَرفه مِن العرب فهو على لغةٍ مَن يَصرف ما لا يَنصرف. قال: وقد 
يُصرك ذلك كفية مق الغرب: “فشكة أزقل"'© عند الأخفش خكه أخمن سواة. 

ومذهبُ ال 2 أَفْعَلَ من) أنه امتنع الصرف للوزن والصفة. ومذهبٌ 
الكوفيين أنه امتنع الصرف لِلُوم مِنْ. وهو خخطأ لِصَرفِهم: حَيْرٌ منكء وشَّدٌ منك» 


وقد لزما من 


() رحل آلى: عظيم الألية. 
6 امرأة عجزاء: عظيمة العجيزة. 
(م) رجحل أكمر: عظيم الكْمّرة والكمرة: رأس الذكر. 
(4) رجل آدر: عظيم ا خصيتين. ورجل ألحى : طويل اللحية. 
6 ا مقتتضب 5257 
() نص في الارتشاف ”: 859 على أنَّ أرمل الذي بمنعه الأخفش من الصرف لخحريه بحرى أحمر 
هو أرمل بمعنى فقير. 
(0) مذهب الفريقين وتخطئة الكوفيين في الإنصاف 7: 588 - 547 [المسألة 19]. 
١*7‏ 


ص: أو مَعَ العَلَميّةِ أو شبههاء وعارضٌ سكونٍ التخفيففٍ كلازمه. خلاقا 
لقوم, وفي يُعْفْر مضموم الياء وألبَب عَلَّما خلاف. ولا يوْثّرُ وَزن مُسْتَوَى فيه 
وإن قل من فعل, خلافًا لعيسى. وربّما اعتبر تقديرٌ الوصفيّة في أَجْدَل وأخيّل 
وأفعى, وألغيت أصالتها في بطح ونحوه. 

ش: قوله أو مَعَ العَلَميّة معطوفٌ على قوله معَ وَصفيّة أي: ومََعُ صرف 
الاشنة 5 الفعل فيما يَخْصُّهِ أو هو به أولى من وَزْنٍ صفتّه كذا مع العلّميّة. الوزن 
الذي يحص يَخْصّ الفعل هو ما لا يوحد إلا فيه» فإذا سمت به غير مُتَحَمّلٍ للضمير امتنعَ 
من الصرف للوزن والعَلَميّة وذلك نحو أن تُسَمّيَ رحلا ضُرِب أو ضُورب أو ضَرّبء 
فهذه من الأوزان المختصّة, ولا يُلتَمَتُ إلى ما جاء من الأسماء على وزن فُعل» وذلك 
ثم للامتء وذئل لِدُوَيْبَةِ لأنما يمكن أن يكونا منقولّين من دَأَلَ أي: مَشى مِشِيةٌ 
فيها عَجَلَة وضعفء ورئمَ و رئمانًا: انضِعٌ قوه لِلَبْرء» بعد بنائهما للمفعول, 
والعربك قد تجعل بعض أسماء”'" الأجناس منقولةٌ من الفعل, قالوا تُنوَط”" لطائر يُعلَْ 
عُشّه تَعلينًا محكَمًا يُتَعَجَبُ منه' اي 0 


به» ويقولون ف رقيته 


() ي: قد تحعل بعض الأسماء. ك: ع ا 

(0) بعضهم يضبطه بفتح التاءء فيقول: تُتَوّطء فيكون مبنيًا للفاعل. 

(م) حكي عن الأصمعي أنه سمي الطائر بمذا الاسم لأنه يُدلي خيوطًا من شجرة ثم يفرخ فيها. 
اللسان (نوط). 

(:) حكى اللحيانى عن امرأة عامرية أَتْمنّ يقلن هذا. تمذيب اللغة .١59 :١١‏ وجمهرة اللغة : 
١‏ ولخصائص *: ١8٠١‏ والمحكم 5: 45٠‏ وتاج العروس (جلب). والينجلب: عَرَزة 
تؤخحُذ بما النساء أزواجهن للرجوع بعد الفرار وللعطف بعد البغض. 
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وقالوا تُبُشُرٌ لطائر» فهذه أسماغ أحناس» وهى أبنية خاصّة بالأفعال. 
ولا يُلتَمَت أيضًا إلى ما جاء من الأسماء على فَكّلء قالوا بَقّمُ لهذا الصّبْغْ 
7 000 0 5 2 و . ى نه 
[5: 185/] المعروف ', وشَّلِمٌ اسم /بيت المقدس, وَحَضِمٌ اسم العنبر بن عمرو بن تميم» وموضعٌ 


أيضّاء قال الشاءع 7) 
لولا الإلهةٌ ما سَكنَا عَضصّما ولا ظلِلنا بالْمَشائى قُيّما 


وبَذّرٌ: بعر احتفرها المطّلب بن عبد مناف. وعَثَّرُ: وادٍ بالعقيق» ا 
مكان وعرّدُ: اسم فَرّسء وقَبِّلُ: اسم موضعء وف اسم فَرَس؛ لَعٌْجْمَةِ 4 
ولكون الباقية أفعالّا في الأصل سف بحاء فامتنعتٍ الصرف للوزن المحتصٌ والعَلّميّة 
ولا يغبت بما فَكَك في أصول أبنية الأسماء لأنَّ الأعلام يَعْلِب عليها التّقل فلا يُعَوّلُ 
عليها في إثبات الأبنية» وسيأق ذكرٌ فَكّل في الأبنية إن شاء الله. 


وقد خالف أبو الحسن في فَكَّل فقال: إنه وقع في الأسماءء قالوا بَمّمٌ لِعُودِ 
وهو نكرة» فصُرف ما جاء على هذا المثال وإن كان قليلًا. حكاه المَرّوي. وأمًا في 
كتابه الأوسط فلم يصرفه. ويَئِدُ على أبي الحسن أن العرب مَنعت الصرف بَذَّرَ 
وحَضّمَ ونحوهما. 

وحُكمُ سائر الأفعال التي ليس في الأسماء ما هر على أوزاتما إذا سمّى بما ولم 
تكن مُتَحَمّلةٌ ضميرا منغ الصرف؛ وتُقطّع همزةٌ وصلِه”" إذا سم بهء يدنك على ذلك 


)١(‏ هو صبغ أحمر. 

)١(‏ البيتان بلا نسبة في المخصائص ”7: 777 والمبهج ص ٠١٠‏ والصحاح ومعجم البلدان (خضم) 
وشرح المفصل .١5٠١ 54 :١‏ المشائي: جمع مشآة» والمشآة: الرّبيل يبرج به تراب البئر. 
وآخره في المخطوطات: خحيّما. 

(0) في المخطوطات والارتشاف ”: 8537: بطح بالباء. وم أقف عليه. والصواب نطّح بالنون 
كما في معجم البلدان وقد نبّه عليه الدكتور صالح العايد في حاشية البديع ؟: 579. 

(4) ل: وسم. 

(5) وصله ... بقطع الهمزة: سقط من ك. 
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قوشم في اسم ئلاة إِصْمِتْ بقطع الحمزة» وهو في الأصل أمرٌ من صّمَتَء وقوطُم فيه 
إصّمِتة بتاء التأنيث لا ينع كونه منقولًا من الفعل» بل دخلت التاء لبيان أنَّ هذا قد 
فارق مَوضِعّه من الفعل إِذْ كانت هذه التاء لا تلحقه وهو فِعل؛ فصار بعد النقل 
كإجردة وإبردة” "2 وأَنَّسَهِم بذلك تأنيثٌ المسكى وهو الملا وإذا كانوا قد قالوا في 
واحد اليَنْجَلِبٍ - وهو غيرٌ عَلَمِ وعلى صورة الفعل - اليَنْجَلبة فلن يُعَيرُوا إضْمِت 
الذي قد صار عَلَمًا و 

وكذلك أيضًا يدل على قطع همزة الوصل في الفعل إذا سمي به قط ههزة 
إِسْتَبرَقَء وهي لفظة أعجَميّة وافَمّتْ من العربي اسْتَفْل» وعُجمتُّها جنسيّة» فخكمه 
حُكمٌ العريّ» فَحَكموا له بحكم الماضي» وقّطعوا همزته. يدل على ات شكيرا ل 
كمه تصغير, قالوا فيه أَبَيْقَء فحذفوا كما حذفوا من اسْتَفْعل إذا سمي به وضع . 
فلو سصّيتَ بمصدر وله همزةٌ وصل ل تَقَطَعْها نحو انْطلاق» خلانًا لابن الطراوة”"”" إذ 
قال بقطع همزته إذا سمي به. 

وف (البسيط): ,ما كان من الفعل لا يُوافقٌ الاسم في الأصل «الزائد» لكنه 
يُوافقُه في المتحرك والساكن نحو فَعْتَلَ لا يوحد في الأسماء مثل قَلْنَسَء فهل مُحَكَمْ 
عليه بحكم فَعْلَلَ إذا سمي به فينصرف حيتئدء أو يجعَلُ خاصًا بالفعل فيُمنع من 
الصرف كما جنع الخاص؟ فيه نظر» انتهى. 

والوزنُ الذي هو بالفعل أولى هو الذي يوجد في الاسم والفعل» وهو في الفعل 
أكثرء مثل يَفْعَل نحو يَرْمَع ويَعْمَل ') وأفْعل نحو أَفْكلٍ يدع“ وتَفْعَل نحو 


(1) الإحردة: واحدة الإحردء وهو نبت يدل على الكمأة. والإبردة: برد في الجوف. 

(0) شرح الحمل لابن الضائع ص 87/8 [رسالة]. 

(") اليرمع: الحصى البيض تتلألاً في الشمس. واليعمل: الجمل النجيب. 

(:) الأفكل: اليّعدة. والأيدع: نبت يصبغ بهء وهو الذي يقال له دم الأخوين. 
5 


[5: كهلاب] 


2( وت 5 


لَب" ان و اي" » وتُفْعَلٍ نحو تُرْئبٍ و ا 


55 امتنعت الصرفت للعلميّة وَوَزْك الفعل 5 . وكل ما أوّله همزة أو ياء وكا 
بعده ثلاثة حروف أصول فاحكم على همزته وتائه بالزيادة إلا ما قام الدليل على 
أصالته؛ و 9 لكو ق أخد 0 أو يكود 5 طُ يَشِذَّ في فَكه 2 


وأَيْصَرٍ وأزطى وأَيْقّقٍ ي وأغقل صر فناها 8 ليست على وزن الفعل أصالة همزتها. 6 
ميت بايد" وأصْبْع وإِصْبّع وأَبلم"' معت للوزن والعلّميّ ولا تكون هذه 
الأوزان”' ' في الفعل إلا أن تكون الألف وصلاء فليس الوزن كالوزن» لكن حُكمها 
أن تمنع الصرف معرفةٌ» قيل: لأنه وزثٌ مُشبةٌ للمختصء وهذه العلل لفظيّة» وشبة 
العلّة في هذا الباب 5 


لوزن الفعل وشبه 3 عند 2 


)١(‏ التألب: الشديد الغليظ ا مجتمع من حمر الوحش. 

(؟) التنضب: ضرب من الشجر. 

(م) الترتب: الشيء المقيم الثابت. والتدرأ: الحفاظ والمنعة والقوة. ورجل تدرأ: الدافع عن قومه. 

(:) التدرأً: الحفاظ والمنعة والقوة. ورحل تدراأ: الدافع عن قومه.. 

(0) الغالب: سقط من ك. 

() الأولق: الجنون. والدليل على أصالة همزته قولحم: أ لِقَ الحا فهو مألوق. والقول الثا 
همزته زائدة» وهو قول الكسائين. الكتاب : ١45‏ والمنصف .١١8-1١1 :١‏ 

(0) انظر الكتاب : ١9460‏ وشرحه للسيراقي .١85 :1١‏ 

(م) الإثد: حجَرٌ الكخل وهو أسودٌ إلى خْثْرةَ ومعدنه بأصبهانَ وهو أَجْوَدُه وبالمغرب وهو 
أصْلّب. وقال السّيراق: الإنمد شي بحر الكخل. 

(ه) الأبلم: خوص الْمُقْلء والمقل: شجر كالنخل. 

65 الأوزان: سقط من ك. 


سًّ 


كان 


وقوله وعارض سكون التخفيفٍ كلازمه, خلافا لقوم مثال ذلك أن 0 
رحلا بإضرب)» ثم تحَمّفه بتسكين الراء» فتقول ضُرْبء وفي ذلك خلافٌ كما ذكر 
و 1 ١)ء‏ 5 7 .2 5 ريلد 2< 
المصنف» فمذهبُ ف ١‏ أنه يصرفه كما يَصرف فعلا إذا سمىّ به إلحاقًا له بالتسكين 
ا ص رم ا م 0" 
اللازم لأن الأصلّ الصرف. ومذهب المازن والمبرد وابن السّرّاجٍ والسيراق أنه 
تعد الصرك لأث هذا التسفيق عارض” »ويد ل هلك أنه له تفتد بيه اقول الشاض 37 : 


قالت : أَراةُ دالِمًا قد دن لَه 


فإقرارٌ الياء بعد أن زال مُوجب قلب الواو ياء - وهو الكسر - دليكٌ على أنه لا 
كد كنذا التسكين العارض. 

ويقولون قَصمُوَ يقلبون الياء واوًا لضمة ما قبلهاء فإذا حَمَوا فقالوا قَضْوَ .م 
يدوا الياغ وإن زال مُوحِبُها - وهو الضمٌ - مُراعاةً للأصل ولكونٍ هذا التغيير عارضًا. 
ويدلٌ عليه أيضًا أنمم إذا تَمَنُوا في الأحمر قالوا الحْمَرُ ولم يحذفوا ألف الوصل وإن زال 
مُوحِبُّهاء كذلك هذا إلا أن يكون هذا التغييدُ قَبلَ التسمية» فحيئثئذ يُصرّف في 
التسمية لأنه كأنه وْضِعَ لهذا المسمّى على هذه الصيغة؛ فلا يكون له أصلٌ عَرَضَ له 
التغيير بالنسبة إليه مع بقاءٍ مَدَلُوَلِه. 

قال بعضّ مجان «(والصحيح ما ذهب إليه س - رحمه الله - يدلّك على 
ذلك أتمم صَرَقُوا حَتَدِلًا ودَلَذِلُا لَمَا حَذَّفوا الألف تخفيقًا وإن كان عارضًا؛ ألا ترى 


9 الكتاب ": /7710. 

(0) المقتضب : 7١4‏ وما ينصرف وما لا ينصرف ص 5ه - 1ه وشرح كتاب سيبويه :١17‏ 
*” وشرح المفصل .١5٠ :١‏ 

(م) الأصول ”7: 5 25 وفيه خطأ في الضبط. 

(:) شرح كتاب سيبويه .١١١ :1١‏ 

(ه) هو صّحير بن عُمَير التميمي كما في الأصمعيات ص 7١5‏ [الأصمعية .]1١‏ والبيت بلا 
نسبة في المنصف 7: .١١5‏ الدالف: الذي يقارب الخنطو في مشيه. ودنى له: قوربت خطاه. 

(:) هو ابن الضائع» قال ذلك في شرحه جمل الزحاحي ص 877 [رسالة] وف النقل تصرف. 

/ 


[5: لاما /اً] 


أنحم لا يُوالُون بين أربعة حروفب متحركاتٍ ف شيءٍ من أصولٍ الأسماء» فصَرْفُ ضَرْب 
بعد التخفيف أَؤلى من صرف جَتَدِلٍ ودَلَذِلٍ /إذ ليس في لفظ ضَدْب بعد تخفيفه ما 
" على أصله». 

واحتجٌ ابن المرّاج” ' والسيراقة” ' على صِحَةٍ منع صرف صرب المخمّفٍ بعد 
التسمية بمنع صرف جيْنَل اسم رحل إذا حخفف بعد التسمية» فقيل جَيِّلٌ» وإن كان 
قد صار في اللفظ ثلانيًا. 

والفرقٌ بين ضُرْب وجيّل أنَّ حركة الهمزة باقيةٌ تُحْرزة لها ودليلةٌ عليهاء وليس في 
صب المخقف ما يذل علي الأصلء فبانَ كمذا صِحّةٌ مذهب س. 

وقوله وفي يُعْفْر مضموة الياء وليب عَلَمَا خلاف أمَا يَعْفْر فيقال بفتح 
الياء» وهذا لا حلاف في منع صرفه للعَلّميَّة ووزن الفعل» ومنه الْأَسُود بن يَعْفْرَ, 
ويقال بضمٌ الياء إتباعًاء وفيه خلافٌ: مذهب أبي الحسن ترك صَرفِه لعُروض الضمّة 
في الياء» ولا اعتدادَّ بما. ومذهبُ غيره الصرف لذهاب وزن الفعل» وهو قياس قول 
س في صرف ضرْب المحمّف بعد التسمية. وحكى أبو زيد أنَّ مَن قال يُعْْر بضمٌ 
الياء صَرَقّه. فلا وجه لهذا الخلاف مع وجود السماعء ولأنَّ هذا الإتباع مُحْرِجٌ له عن 
وزن الفعل. 

وأمنا أَلبْبِ عَلَمّا فمذهبُ س أنه ممنوع من الصرفء قال س"" في باب أَفْعَل 
إذا كان اسمّا: رروإذا سمت الرحل بِألْبْب فهو غير مصروف, والمعنى عليه لأنه من 
الشكهنولى :ل .يكن الى غان هذا لكان كلاه والمعق اذ عر 00 


() الأصول ”: 454. 
0) شرح كتاب سيبويه .5١١ :1١١‏ 
(م) الكتاب ": .١588©‏ 
) الكتاب : هو ,95٠.‏ 5: .49 والمقتضب 2107١ :١‏ 7: 14 والمنصف :١‏ ١٠٠٠3ع‏ 
*: 5" والخزانة /ا: 45 21579 ويروى أيضًا بفتح الباء. 
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يعنول لبه انتهى كلام س . أي : بناث خواطره. مع ل أو بَناتٌ ألبب 
٠. 0 5 ١ ٠ 2 6 1‏ فيه م ,ع م 
الحئن) اي: اصلحهم لمّاء فيكون مع لبتي ونظيره رعيف وارعف» ومعناه بنات 
لَب ما فيه ولت ما في الإنسان قلبُه. وقولّه «لكان فَعْللَهي أي: لولا وضوح 


الاشتقاق بزيادة همزته لكانت الحمزة أصليّة لوحود القَّكّ فيه» فيكون مثل أكلل 


4 
وذهب الأحفش فيما حكى عنه لمازي”") إل ضرت البب علا لبايعه الفعه 
بالقَكُء ونحن لا ثبالي فك ِذ القَكُ رحوعٌ إلى أصل متروك» فهو كتصحيح مثل 
اسْتَحْوَدَ ولا ينع اعتبار الوزن بلا حلافء ولأنَّ وقوع القَلكّ في الأفعال معهود, فتارةً 
يَرَم ذلك نحو أَشْدِدْ في التعجبء وتارة يحوز ذلك نحو ازْدُدْ ولم يَرْدُّدْ وقد سَذَّتٍ 
العربث ف قَلكٌ أفعال» قالوا: ضبِب البلدٌ» وألِل الشقاق ومشِشّت الدائة”'» ولحت 
عيثه» وقَطِط شَعرْه' "» فكان الك في الفعل أَسهَلء فإذًا ألْبْب لم يان الفعل بالقَكٌ 
لوسوه كرك قي فسن التي عاك اله اففككاء .وله للضي أن الفط الذي درا 
فيه هو هذا بعينه كما لا يُعَكُ اسْتَحْوَدَ إذا سَمّينا به؛ ولو سيت بِيَْدُّد المحزوم أَدعَمتَ 
لزوال /موجب القَلكّ وهو الحزم» بخلاف ملك أَلْبب و[ترك]”' إعلال اسْتَحْوَدٌ فإنه 
ليس لسبب يَزول يرّوالهء بل جيءَ بمما قبل التسمية تنبيهًا على الأصل المتروك في 
أَشّْدٌ وَاسْتَقامَ وبايمما. 


.١ 455 :7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
(؟) ضبب البلد: كثر ضبابُه. وألل السقاء: تغيّرت رائحته. وِالْمَشّشُ: شيء يَشْخَصُ في وَظيفٍ‎ 
الدَابّه حتى يكون له حَجْيٌ يَسْتَدّ وِيَصْلْبُ دُونَ اسْتِدادٍ العَظم.‎ 
(م) لححت عينه: لصقت بالتممص. وقَطِط الشعدُ: من القّطط» وهو شدّة جعودته.‎ 
ترك: تتمة يقتضيها السياق.‎ ):( 
0 


[5: لاملاب] 


وقوله ولا يثّر وز مستوّى فيه وإن ثقل من فِعْل: خلاقًا لعيسى أي: وز 
يستوي فيه الاسم والفعل» فلا يَختَصضٌ به أحدّهماء ولا يَغلِب في أحدهماء وذلك نحو 
فَعَلَء فإنه جاء في الأسماء كثيرا وثي الأفعال كثيرا نحو رَمَنِ وضرّب» ونحو مَعْللَ نحو 
حَعْمْرٍ ودَّخْرَج) فمثل هذا الوزن لا يؤر مع العَلّميّة. 

وعبستى لاع ار جرعي بن عمر التنفي البَصري, أنحذ عنه الخليل 
و(س) وغيلهماء وكان فصيحًا مُتَمَعَُا في فصاحته '. ولنا عيسى آخَرُء وهو أبو موسى 
عيسى بن عبد العزيز بن يللْبْحْت الول نحويّ متأحر فأَبمم المصنفث بقوله 
عيسى . 

ل اتوي نايز يوان قز فرج تسا وليس 
كذلك لأنّ المنقول”") عن عيسى بن عمر أنَّ ذلك لا يؤثر إلا إذا كان منقولًا من 
فَعَلَ؛ لا أنَّ مُطْلّقَ الوزن المستوى فيه يؤثّر سواء أكان منقولًا من فَعَلَ أم لم يكن 
منقولًا منه؛ ولذلك قال س بعد أن ذكر مسألة أن تسمي رحلا بإضارِث) وأنت تأمر 
وبإضارب) وأنت تصرف ذلك وأنه قول يونس وأبي عمرو والخليل» قال”": «وأمًا 
عيسى بن عُمر فكان لا يصرف ذلك)» انتهى. فتصحيحٌ كلام المصنف أن تسقط 
الواو في قوله وإن نقل من فغْل. 

وإلى مثل ما ذهب إليه عيسى ذهب الفراء» قال: الأمثلةٌ الي تكون للأسماء 
والأفعال إن عَلَبْتْ للفعل فلا جه في المعرفة» وأخره في الدكرة» نحو ريخل امه ضرب» 
فإِنَّ هذا اللفظ ‏ وإن كان اسمًا للعَسَّل الأبيض - هو أشهّر في الفعل. وإن عَلَبَ عليه 
الاسم فأجْره في المعرفة والنكرة» نحو رجحل يسمى حجر لأنه يكون فِعلاء تقول: حَجَرٌ 
عليه القاضي» ولكنه أَشْهَّد في الاسم. 


6 الكتاب الل وشرح جمل الزحاجي لابن عصفور ؟:: .5١"‏ 
م الكتاب "7: .5١5‏ 
1 


واستدل عيسى لمذهبه بالقياس والسماع: 

أحدهما: أنَّ الاسم ثانِء فوجحب اعتباره» وإنما كان ثانيًا لأنَّ أصله أن يكون 
مدلولًا عليه بصيغة تَخْصُّه ولفظ لا يكون للفعل؛ فإذا كانت الصيغة غيرٌ مختصّة بقى 
كونُ اللفظ للفعلء فإذا سمّى به مَن غلبه الفعك روعى فيه ذلك اللفظ. 

والثاني: أنه إذا رُوعي وزثُ الفعل مِن غير اتصاص فيما كان بالزيادة فكذلك 
هنا؛ ولا فرق. 

ن 2 5 7 وا مله رمث و 000 

وأمّا السّماع فقول سُحَيم بن وثيل الْيَرَبُوعيٌ : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضّع العمامة تَعرِفُونٍ 

فلم يَصرف جلا. 

أمَا ما استدل به من القياس فهو مُصِادِمٌ للسماع من العرب» /فلا حُجةَ فيه. 
وأمّا البيث فلا خُجّةَ فيه لاحتمال أن يكون فيه ضصميرُ الفاعل» فحكاه كما حكى 
نبَِتْ | أخحوالى بنى- يزيد بَعْيّا ‏ علينا ‏ طحُمُ ‏ قَديدُ 

5 000 ؛ ان 

قال س عند حكايته مذهب عيسى : وهو خحلاف قول العرب» معناهم 
ررا ون وراس سه راء ام م 01 كو : 
تداني الخطا» انتهى. وَكَعْسَب فَعْللَ وهو بناءٌ قليل في الأسماء كثير في الأفعال. 


وكذلك صَرَهْتٍ العربث مَيجمَاء وهو منقولٌ من تَْحَمْ عن الشيء إذا فَسَره. 


() الكتاب #: ٠٠١0‏ والأصمعيات ص ١7‏ والمسائل الحلبيات ص 7١7‏ وفيه تخريجه. 
)١‏ تقدم في ؟: .5١/‏ 
وم الكتاب : 3١5‏ -/ا١3,‏ 
(:) من الكغسبة: من الكتاب. 
5١‏ 


[5: مملأا 


505 تمل كاة | المؤنث إذا 3 به نحو وألحة و>مزة وسّعاد ورَيْئْب؟ وكلفظ الأعجمية 


ع 


ع 


نحو إبراهيم وإسحاق. قال: ويُمَوّي ذلك ركهم يَزِيدَ على اعتلاله. يريد أبو علييٌ أ 
النحويين مُتفقون أنك إذا بَبّيت من ناب وشيب اسمًا على يَفْعَل أخرحتّه مُصّحّحَاء 
فقلت يَنْيّب ويَشْيّبء» فتصححه لأنه اسم كما صّحّحوا أَسْوّد وأَبْيَضء وحين سمو 
بيد تركوه على إعلاله» ولم يَعْتَدُوا ببجوعه اسمّاء وبجعلوا للنقل كما مخالمًا للارتجال 
والبناء» فكذلك ينبغي ألا يُتَوّنوه. قال: فلم يخر عن التّقل وكونه ثائيًا كما لم يخرج 
عن الإعلال؛ فإذا انضعٌ إليه التعريف لم ينصرف. قال: ويدلٌ على هذا أيضًا أنَّ أبا 
الحسن زعم أنَّ مَن ضّمَّ ياءَ يُْفْر ويُعْصٌر لم يتصرف لأنه في الأصل فِعل». 

وقال ابن هشام: «هذه التوحيهاث - وإن قَوِيَتْ - يد على عدم اعتبارها ما 
حكاه س من صرف كَعْسَب إلا أن تجعله سمي بالمصدر على حذف التاء؛ أو بتجحعل 
الصرف دليلًا على ارتحاله أو نَقِلِه من اسم لم يَبلّْ س» كما أنه يرى إذا سمي برحل 
وفْرّس وجَمَل يُصرّف لأنما أسماءٌ موجودة» فلا يكون منقولًا من رَخُلَ رُحولةً» وفْرَسَ 
الأسدُ قَريسةٌ وجَمَلَ العظام: أخرع وَدكهامانتهى. 

وقوله وزبّما اعتُبر تقديرٌ الوصفيّة في أَجْدَلِ وأَخْيّل وأَفْعى» وألغيت أصالتُها 
في أَبْطّح ونحوه الأَلْيّقُ بحاتين المسألتين أن تُذكرا عند ذكره وفاقَ الفعل مع الوصفيّة 
فلِكبهما بديل العلميّة غيدُ مناسب. ويعني أنَّ العرب احتلفث في أَجْدَل وأخيّل وأَنْعى 
فجعلت أسماءً في أكثر اللغات» فصُرفت لأنما أسماءً كأَفْكلٍ وأَيْدَع؛ لأنَّ الأخدّل هو 
الصقر» والأخيّل اسمٌ لنوع من الطبر» وأفْعى اسم لنوع من الحيّات» ولا ُطلّق على 


070 َه 


غيرهاء ولا تُستَعمّل توابع» ا يقال: 0 صَّقَدٌ أأجدّل» ولا طاء ئي سيل ولا حَيَة أفعى. 


3 
ل 


5 


واستُعملت في بعض اللغات صفاتء» /فمُنعتِ الصرف» فَأَجْدَلٌ بمعنى شديدء [88:5١/ب]‏ 
وأَخْيَل أَفْعل من الؤيلان” '» وأَفْعَى بمعنى بيث مُنكّرء فهي إذ ذاك صفات عَلَمَتْ 
موصوفاتماء ووَلِيَتِ العوامل كما ليها 9 وَكُسّرت تكسيرهاء فقالوا أحادِلٌ 
وأحاي” وأقاع كما قالوا أفاكل؛ قال القطاميه”" 


كأن: بي العناى [ذ ملتوك جنا فِراخُ القّطا لاقينَ أَجْدَلَ بازيا 
1 0( 
وقال حَسّان 

ريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري فيها عليكِ بأخْيّلا 
5 ههير (4) 


مُطْرِقٌ يَرْشْحْ مَوتَا كم أط رَقَ فك يفت .الث صل 
3 2 و او ارك : وى .06 ِ ا 
ووزك أفعى أفعّل» ولامّه واوٌ في الأصل لقوطم أفعُوان »2 وهمزته زائدة لقولهم 
أرضٌ مَفْعاةٌ للكثيرة الأفاعي. 


وزعم أبو الفتح بن حُْ 
أصله أفْوَع 9 قلي فصار انغ : 


0 


أن أفْعى مشتقٌّ من فَوْعة السّمٌ وهي حرارته» وكان 


)١‏ الخيلان: جمع الخال» وهو الشامة. 

() البيت بمذه الرواية في شرح شواهد الإيضاح لابن بري ص 57" بلا نسبة» وعن ابن بري في 
اللسان (حدل). ونسبه ابن يسعون في المصباح ”: /40 للحارثي» وهو حعفر بن علبة. 
وهو بيت مفرد في ديوان القطامي ص ١87‏ وصدره فيه: كأنّ العْمَيلينَ يوم لقيتّهم. وانظر 
الملقاصد النحوية ؟: 1/571 - .١18715‏ 

(") الديوان ص 5٠7١‏ والمبهج ص ١5١‏ والمصباح 7: /101. 

(؛:) يصف نفسه من قصيدة في رثاء اله تأبّط شرًا. والبيت في الحماسة 4١١ :١‏ [077؟] وفيه 
تخريجه: والتنبيه ص 2570 ونسبت القصيدة إلى تأبط شرا وإلى خلف الأحمرء وشرح 
الحماسة للمرزوقي 7: 859 ]١7*[‏ وللأعلم :١‏ 584. المطرق: الداهية المنكّس لينتهز 
فرصة» وأصله ضرب من الحيّات. والضّلٌ: المنكر من الحيّات. 

(ه) الأفعوان: ذكر الأفعى. 

(1) التنبيه ص 5 .5٠‏ 

ا 


]ا/1١869‎ :5[ 


وزعم الفارسيٌ أن أله متقلبة عن ا : وهو مشتقٌ من يافِع) فمُلب إذ كان 
أصله أَيْمَع. واستَدَلٌ الفارسيك” ' على زيادة الهمزة بصرفه في لغةٍ مَن يصرفه؛ إِذْ لو 
كانت الطهمزة أصليّةَ لكانَ وزنه فَعْلَى فتكون الألفُ للتأنيث» فكانت تمتنع من 
الصرف نكرةٌ ومعرفة. والاستدلال بإمَفْعاة) أَنَص إِذْ ألفف فَعْلى قد تكون للإلحاق» 

وقوه وألغِيّث أصالتُها في أَبْطّح ونحوه أنطح وأخرّع وأرق من الصفات 2 
استُعملتٍ استعمالٌ الأسماء» ولا تنصرف لأنما صفاتٌ في الأصلء و«الأَبْطّح: المكا 
المنبطح من الوادي» والأجْرّع: المكان المستوي, والأَبْرَق: المكان الذي فيه لونان. 
ويوَكّدُ أصل الصفة فيها محيئُهم فيها بِبَطْحاءَ وجَرْعاءَ وبَرْقاء» وجمعها بالألف والتاء 
لأنما استعملتٍ استعمال الأسماء, فَرُوعِيَ الأصلْ في منع صرفِها كما رُوعي الأصلُ في 


صرفي مررث ب سوق أَريع. 


8 
3 
ب 
ا 


(9) عي 


ومن هذا قوم أَدْهَم للقيد» وود للحيّة رقم لحيّة فيها مط كالرقم. 
والفرقٌ بين هذه وبين بطح وأخويه أن بطح وَأحوية صفات حقيقة لتلك الأماكن لا 
لغيرها غير أتما استّعملت استعمال الأسماء» وَأَدْهَم وأخواه ليست بصفاتٍ لِلقيد 
والحيّتين» بل استعملت صفات لغيرهاء وسعيت هذه بما لوحود معانى الصفات فيها. 

والفرقٌ بين باب أَدْهَم ادل أن جانت دل ليس بصفات لمذه الأسماى 

فمّن صَرَقّها - وهي اللغةٌ الفصحى - فلأنه ليس فيها إلا الوزثُ فقط» ومن مَنَعَها تَوَهَّمَ 
فيها الصفة لأنّ الحذل شِدّة الخلّقء والأَخْيّل جَعَلُوهِ مِن الخيلان» وهو طائة أخضِدُ 
|على جناحه لُمْعةٌ تالف لوته وتوَُوا في أَفْعَى معتى الحبث» ولذلك قال س” ©: 


)١(‏ في مقاييس المقصور والممدود ص ١‏ ما نصه: («منقلبة عن لام» هي ياء أو واو». 
(؟) مقاييس المقصور والممدود ص .7١ - 7٠١‏ 
(0) فيها ... حقيقة: سقط من ي. 
() الكتاب ”#: .5١١‏ 
ء؟: 


0 


(«شَبَّهُوه بالصفة وإن لم يكن له فِعلٌ ولا مصدر». وإِلَغَاءً أصالة أَبْطّح وشبهه هو أنما 
إذ ذاك تُصرّفء وذلك اعتدادٌ بالاسميّة العارضة» والصّرفٌ لتأضّله قد يُرجَع إليه 
لسبب ضعيفء بخلاف مَنع الصرف فإنًا لا تصير إليه إلا لسبب قوييٌ» والأولى 
استصحاب مَنع صَرفِها لأنما أوصاف عَلْمَتْ مَوصوفاتحاء فاحتمع فيها الوزن والصفة. 
5 : اس )١(‏ عي ل 0 
وقال صاحب الإفصاح: ((ذَكرَ س أن من العرب من يجعلها - يعني ألجدل 
هر ثور 1 وو ل ا ا 4 بس (١)6ع2‏ سار 
وأخيَل وافععى - صفات» وأكثرٌ العرب يجعلها أسماءً. فيصرفها. مر أن كل العرب 
لا تَصرفٌ أَدْهَمَ اسم القَيد) وأَسْوَد من: أَسُْوّد سالخ, وهو نوع من الحيّات» وأَرْقَمَ من 
5 دن القرقفة ‏ اواو و قو اس )2 4 و م : 5 
الحيّات» وكذلك ابرق واحرع وأبطح. وذكرَ ان العرب / غختلف 2 0 هده الستة 
4 ا اك 0 04 200 مًُ 0 85 200 قار 
وبحكى أبو علي " في (التذكرة) عن الكسائيّ أن العرب تصرف مثل " أسْود 
وصرّح ابن حِّنْ بأنّ هذه الأسماءَ كلّها تُصرّف» انتهى. فظهرٌ بهذا التّقل 
قول المصنف وألغيت أصالتها في أبْطح ونحوه مخالفٌ لمذهب س . 
' . 5 ' دنلا ع ووه 80) م 
وق الفصيح لثعلب: «وتقول: أَسْوَدُ سالِخٌ» ولا تَضِفْ» ٠»‏ «والانثى 


ل 0005 1007 مره .م يبي 
سودهة)) © وقال ابو سهل محمد بن علي بن محمد طروي 3 («الا سود صرب من 


ضََ 


أن 


ا 


.3٠٠١ :" الكتاب‎ )( 

,.307- 5١1 :#" الكتاب‎ 0 

(م) الحكاية بسندها في المصباح لابن يسعون 7: /95. 
(:) مثل ... كلها تصرف: سقط من ك. 

() إسفار الفصيح ؟: 65 . 


)1١(‏ إسفار الفصيح قن 


5 89/ب] 


الحيّات معروف, وهو العظيم منها وفيه سّوادء والحممٌ الأساود لأنه اسمٌ له» وليس 
بصفة ولو كان صفة لقيل في جمعه سُؤْدٌ قال الشاعر 

ىِ 0 و 

فأالصقٌ أحشائي ببرد ترابه إن كان عَخْلُوطَ بسم 0 بِسُمٌّ الأساوج) 


«وأنكرٌ ابن دُيُسْتُويْه' أَسْوَدةٌ وكذلك أنكره لبان وقال”": (هذا شيءٌ من 
قبل الكوفيين؛ لأنَّ أَسْوَدَ إن كان وصمًا فتأنيئُه سَّوداءٌُء وإن كان اسمًا غير وصفبٍ فلا 
لفظ منه لمؤنثه مُحُتَصٌ)م ". قال أبو سهل” ": «روهذا الذي أنكراه”ا عن العلين. د 
تقدّح فيما رواه عن علماء الكوفيين» ولو لم يَصِحٌ له سماعٌ ذلك منهم لَمَا أَنْبتَه في 
كتابه» وإذا ورد الشيءٌ المسموعٌ عمّن يُونّق به يقبل وإن كان حارجًا عن القياس» 
ومع هذا فإنَّ غيره من أهل اللغةٍ أيضًا قد حكى”': أسودات كثيرة» أي: حيّات 
فجمع أَسْوِدة على أُسْودات» انتهى كلام أبي سهل. وكأنَّ العرب تصرف أَسْوّد 
سالخ”' فيما حكى الكسائيٌ مُراعاةٌ للوصفيّة ولذلك أَنَنوهِ أَسْودة كما صَرّفوا أَرْمَلًا 
ومؤنثه ل 


7 ع6 


وأمّا قول ابلككّان « فإن كان وصمًا فقياسُه سَودايُ) فقد جاء وصف أَفْعَل أَفْعَلة 
كما قلنا أزمل وأزفلة وأمّا قوله رروإن كان اسمًا غير وصفبٍ فلا لفظ فيه لمؤنثه مختصٌ» 
فقول غيز مُسَلّم) قد جاء الفرقٌ في الأسماء بين المذكر والمؤنث بالتاءء قالوا: | 
/وامرأة» وجمار وجمارة» وبَعْل وبَعْلة. 


هو نَبْهانٌ بن عكيم العَبِشّمِيَ كما في الكامل 7٠١ :١‏ - الاء ونسب لغيره» انظر تخريجه في 
إسفار الفصيح ”: 1815. 
(؟) تصحيح الفصيح وشرحه ص 5 -ل9إا55. 
(0) شرح فصيح تعلب له ص 7717. 
(:) إسفار الفصيح 7: 195. 
(0) في المخطوطات: أنكره. 
() جمهرة اللغة 7: .56٠‏ 
(0) زيد هنا في ك: ونحوه. 
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وذعنب إن الطَراوة إلى أنَّ أَدْهَمَ وأَسْوَدَ وَأَحْيّلَ صفاتٌ؛ فمنعها"' الصرف 
لذلك. وعلَيُّها” ' عنده ل أعر في أنَّ ذلك للفرقٍ كما تقدّم النقل عنه. ورَدّ على 
س في عاك ا 1 صفة؛ فَمَنَعّه الصرف لذلكء وزعمَ ابن الجاراوة أنه يَنصرف مع أنه 
بمنع أَفْعَى من الصرفء ولا شلك أنَّ أَفُعى أولى بالصرف من أَجْدَلَ لأنه ليس فيه مِن 
معنى الفعل شيء» وإنما مَنعها أنهم استعملوها صفة» فصارت كأنما صفة لأتمم رفضوا 
أاصليا: كارك يكرت أخدل. 

واضطرب كلامٌ أبي علي في تَحَمّلٍ هذه الأسماء الضمائر» وهي التي جُمعت جمع 
الأسماءء فقال مرّةً: إنما مُتَحَمّلة للضمائر» ولو لم تَحَمَلُها لانصرفث أبدًا لأنما إذا ل 
يكن فيها ضمائر لم تكن وصقَّاِ ولوكانت كذلك لانصرفث كأفكل. 

ثم قال: وجملةٌ القول عندي أنَّ من صَرَف أَجْدَلَ وأخيّل وأَقْعَى وجميع الباب 
عابم وبا ا 
تُككَرٌ تكسير الأسماء نحو كَهْلٍ وَكُهُول وفشل' " وششو 

وقال ف موضع آخر: ««إِنَّ تكسيرهم نحو عَبْدٍ 5 وأَجْرَعَ تكسير الأسماء 
بنع من احتماها الضمائر؛ إذ لوكان فيها ضمير كان هذا التكسير فيها خطأ» 

قال ابن هشام: «والذي يَظهر عندي أنَّ امتناع الصرف ين على تَحَمُلٍ 
الضمائرء وبحُمَعْ جمع الأسماء لكوتما مُستَعمَلةَ استعماطاء وكثيرا ما تشترك الأسماءٌ 
مد واي أن أَمرَ إذا ميت به ثم تَكرنّه لم يكن فيه ضميرء 
ور(ص) والخليلك”” ' يمنعانه من الصرف». 


)١(‏ ل» ي: فيمنعها. 

(0) ك: وعلته. 

0 الفسل من كل شيء: الرّذْل الرديء. 

(:) الكتاب ": ١9/8‏ وشرحه للسيراق .١9٠ :١١‏ 
ا 


ص: ويمنع أيضًا مع العَلَميَّة زيادتا فَعْلان فيه وفي غيره. 

ش: قوله فيه أي: في مَعْلان نحو حندان وَغَيْلان. وفي غيره أي: وفي غير 
مه 8 و ).. و6 5 _. 8 5 َه 00 52 : عض 3 6ا. 5 ٠‏ 
فعلان نحو ذبيان وعثمان ونعمان. وقد قدمنا ‏ قبل أن زيادة الألف والنون إنما 
مَنعث مع ما أضيف إليها من العلل لكونما مُشَبّهِةٌ بألِمّي التأنيثء وذَكَرْنا مذهب 
المريّد بما أَغيّى عن إعادته هنا. 

ووقع لابن عصفور هنا وشمء وهو أنه زعم ان الذي يا ينصرف نما اجتمع فيه 
العَلَميّةُ وزيادة الألف والنون شرطه أنه لا يجمع على فَعالِينَ ولا يُصَعّر على فُعَيْلِينِ. 

6 ىل اش 1 ١‏ ع 0 2 .ا رلوم . 

وهذه غفلة منه, عادور "على انلك امسق ويوفان تومن الفرت» وهو مع 
هذا يجمّع على سَراحِينَ» ويُصغر على سُرَيحِينِ. 

ولزيادةٍ النونٍ بعد الألفي الزائدة شَرطانٍ: 

أحدهما: ألا يكون من باب جَنْجانٍ. 

والثاني: أن يكون قبل الألف ثلاثةٌ أحرف. 

.1 0( كاي 1 2 ار ]ا 

وزاد بعضٌ النحويين ' شرطا تثالثّاء وهو ألا يكون ما قبل الآلفٍ مُضِعمًا فيما 
م 6 0 رحدل 2 9 _ ال بن 0( وس ن. 
قبل الألف فيه ثلاية حرفي حو مَرَان ورماك. 

ا (9) ء : 1 15 . 9 : 3 : 

ثلاثة أحرف مضموم الأول اسمًا للثبات نحو رُمّان. 


() تقدم هذا في هذا الجزء ق |7١8١‏ - 87١/أ‏ من الأصل. 
الكتاب ": 5١5‏ -7ا١5؟.‏ 
(0) الشرط في الممتع :١‏ 759 بلا نسبة. 
(:) نحو مرّان ... ثلاثة أحرف: ليس في ك. والمرّان: شجر الرماح. 
(ه) الشرط في الممتع 7٠0 :١‏ بلا نسبة. وهو قول الأحفش. مقاييس المقصور والممدود ص 8ه 
والمسائل العضديات ص 78 وشرح المفصل .١ 51 :١‏ 
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ازفسن: الو سميد""" إل أن النوف إن كي جعليا اده إن يعاق فقون قطي وك .ةا 


عليها بالزيادة نحو كرُوانَ ورَعْمَّرا» أو موجودٍ قُضي عليها بالأصالة نحو دِمْقَانٍ 

والصحيحٌ في هذا كله أنه لا يُشترط فيه غير الشرطين الأولين فقط. فإن ذهب 
ذاهب إلى أصالة النون في شيء مما ذكر فإئما ذلك لوضوح الاشتقاق بالأصالة؛ 
وسيأق الكلام على ذلك ف التصريف إن شاء الله تعالى» بل إذا جاءت النون بعد 
ألفٍ زائدة فيما لا يُعرف له اشتقاق وفيه الشرطان المتقدمان قضينا بالزيادة حملا على 
الأككره فون :ذلك اثقان ذا اكيت يده ذقني اليل وي" الل اتفال سرف 
وذهب الأخفش” " إلى صرفه. 

حُجّة مَن مَبَعَه الصرف أنه اسم بعد ألفه نون» وقبلها ثلاثة حروف, وما 
سبيلُه هكذا حُكِمَ على نونه بالزيادة إن لم يكن من باب جَنْجانٍء ويَشهدٌ لذلك ما 
وي في الحديث من قول بعض العرب”©: نحن بنو غَيّان. فقال وت اجر 
أنتم بنو رَشْدان)” ©» فقُضي على الاسم بالزيادة في النون وإن كان يحتمل أن يُشْئَقٌ 
من العَيّْن - وهو السحابء والشجر الملتف - أو من غِينَ على قلبه أي: عطي . 

وحُجّةٌ مَن صَرَفَ أنَّ فُعْلانًا ليس بأكثرٌ من فُكَال فلم يأتِ نبَتٌ على زيادة 
النون» فإذ ذاك يجب أن تحمل على الأصالة. 

وحكى أبو الحسن بن ختروف” ' أنَّ الأحفش حكى: أرض رَيِنةٌ: إذا أبنت 
الثقان» وإذا ثبت هذا وحت أن يضرّف» ولو حفظ الخلياه ون ذلك لَقَضْيا بأضالة 


.51 :١ السيراي. شرح كتاب سيبويه 6 : 45 [تحقيق د. عبد المعطي ة قلعجي] والممتع‎ )١( 
.71/ : (؟) الكتاب‎ 
.١5 :١57 (م) مقاييس المقصور والممدود ص 5ه والعضديات ص 8 وشرح كتاب سيبويه‎ 
.4 54 هم بطن من جُهّينة. جمهرة أنساب العرب ص‎ ):( 
ول أقف عليه في كتب الحديث.‎ .55٠0 :١ والممتع‎ ١54 :١ والمنصف‎ 70٠١ :١ (ه) الخصائص‎ 
. باب ما لا ينصرف ف المعرفة]‎ 7١7 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب له ص‎ )<( 

6. 


]ب/١9٠‎ :5[ 


النون كما قَضَيا بأصالة نون مُرَانِ لوضوح الاشتقاقء قالو"": إنما سمّيت الْمُبَانَ 
ِمرانتهاء والْمََانةُ: اللي كما سمي الحمَاضُ لُموضته. 
وإذا كان ما فيه الألف والنون بمكن فيه اشتقاقان» في أحدهما تكون النون 
زقدةبوق الآخر حكون أصكةه ناز السنزق بوميفه اعفار الالفعقاقين» إلذ أذ 0 
حمل النون على الزيادة» فيّمتَع الصرف» وذلك 4 حَسّانء يحتمل أن يكون مشتقا 
من الحمن» وأن يكون مشتقًا من الحُشن. ودِهْقانٍ” ' وشَيطانٍِء قال س' "': «وسألته - 
يعني الخليل - عن رحلٍ يُسَمّى: دهقان» فقال: إن سميئّه وبصي بر سيرك 
وكذلك: شَيّطان» إن عد مِنّ التشَيْطْنِ فالنون في مثل هذا من نفس الحرف» 
انتهى. 
وإنما ذهب س لأصالة النون في دَِهْقانٍ وشيطانٍ لقوطم تَدَهْفَّنَ وتَسَيْطَنَ 
فوزثه عنده تَمَعْلل؛ لأنَّ تَمَعْنَ ليس في كلامهب؛ لا لكود دِهْقان وشّيطان إذا جعلت 
نونه أصليّة يكون على بناء موجود, وهو فِعْلال وفيعال كما زعم السيراقيٌ؛ على أنه 
قد ممع من كلامهم تَدَهَّقَ وتَشَيّط هَدَلّ ذلك على أنَّ النونَ زائدة» لكتهم قالوا ليس 
انَقْنُ تَسَيّط وتَدَهّقَ بذاك في القوّة مِن طريق الرواية" '» إلا أنَّ حسّان اسم الشاعر 
مأخودٌ من المحمن””» يَدُلَّ على ذلك منغ صَرفِه على ألسنة الُواةٍ وفي شعره» قال”" 


(5 
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ما هاج حَسَّانَ رسوم المَمَام وم مَظع؟ 2 ومَبكى الخِيام 
الكتاب 7: .7١/‏ 


() الدهقان: التاحرء فارسي معرب . وقيل: القوي على التصرف وحده. 

.7١/8- ”7١1/ :3" (م الكتاب‎ 

(؛) تشيطن الرحل وتَشَيِّط: صار كالشيطان. 

(١‏ المنصف :١‏ ه 

() الحسن: القتل. 

00 الديوان ١1١‏ وشرح الكتاب للسيراقي 7 ١" :١‏ وتوجيه اللمع ص 5/ة. 


له 


وكذلك حَيّان يجوز أن يكون مأخودًا من الحين» فتكون النون أصليّة» ويجوز 
أنبيكون فك سه به ويجوز أن يكون اممًا مشتقًًا من الحياة على وزن فَعْلانء لكنه 
يدل على زيادة نونه منعٌ صرفه على ألسنة الرواة نحو قولمم: أبو حَيِّانَ التَيْمىْء وفي 
5 00 
قول الشاعر 


١ 
١.٠ 


نأكا هر 


وَعَمْبًا 0 تركنا بِمَفرة تَعودُهما فيها الضّباعٌ الكوالِحُ 
فهو من صرفي ما لا يتصرف ف الشعر. 
وذهب بعض التحويين”" إلى أنَّ نون شّيطان ينبغي أن يحكم عليها بالأصالة. 
واسَدَلَّ على ذلك بقولهم شَيْطانة؛ لأنَّ الحاء قَلّما تدخل على فَعْلانء والدليك على 
شيطانة قول الشاى 0©) 
هي البازل الكوماء لا شيء عبن وشنظانةة تفن 2م حينها: دوعا 
وبقولهم شياطين. قال: لأتمم لا يكسرون فَعْلان على فُعالين. 
وما استدلٌ به اي م لوحود فَعْلانة في فُعْلان» ولقولهم في جمع مَعلان 
ُعالينء قالوا رجحل مَؤتان" ' الفؤاد وامرأة مَؤتانة» وسَيْفان وسَيْفانة» وهو الضامر البطن 


.75١09 :١5 تقدم البيت في‎ )١( 

)١(‏ الديوان ص .7٠07‏ عمرو وحيان: من بني ضبّة. والكوالح: الي كشرت عن أنيايما. 

(") المسألة برمتها في رسالة الملائككة ص 4/8 ؟ - 749 بلا نسبة. 

(:) البيت في رسالة الملائكة ص 7594 والبحر المحخيط :١‏ 577. البازل: الذي انشقّ نابه وذلك 
في السنة التاسعة. والكوماء: العظيمة السنام. ك: حجن فيها. 

(ه) رحل موتان: بليد غير ذكيّ ولا فهم. 


اه 


]/,١91١ :5[ 


لمشوق» وحكى الراك ' غرائين جمع عَرْئان '» وقال الكسائي: في بني تيم حَرٌ 
يقال لهم بنو شَيْطانء لا تكاد العرب تصرفه. وهذا يُبِطِلٍ قول من اذَّعى الأصالة في 
نونٍ شَيْطانء وقال طفيل”": 
لقد مَنّتِ الَذُواءُ مَنَّا عليه وشَيْطانُ إِذْ يَدْعُوهِمُ ويُتَوٌبُ 
فُمَتَعْه الضرق» فذل على أن نوثه زائذة: 
ولس نا كاسن ملا يل كلل اللرو: افبوالة فون تفط دول بوخقان انه قال: 
إن ميته من التَّدَهْقُنَ). وقال في شيطان: «رإن أحذته من التَّسَيْطُني» فلم يحكم 
بأصالة توتمما إلا على هذا التقذير. 
وفي العرب قومٌ من قيس يقال لهم بَنُو إنسان» قال الشاعر' ': 
وكان بنو إنسانَ عِرّي وناصري 20 فأمْسَى بنو إِنْسانَ قَُومًا أعاديا 
ككل ناو وز الانسوومتعك الصرف: 
ص: أو أَلِفُ الإلحاق المقصورة. 
ش: يقول إنه َنَعُ مع العلّميّة أَلِفُ الإلحاق المقصورةٌء وذلك نحو أَرْطَّى /إذا 
يّ به. ونقول: ألفُ الإلحاق على قسمين: ممدودة» ومقصورة: 
الممدودة نحو عِلْبان"" وورْحاء '» وذلك أنحم ألحقوا هذين بسٍرداس”'. 
والإلحاق هو أن تبني مَيَلَا من ذُواتٍ الثلاثة كلمة على بناءٍ يكون رباعىّ الأمولة 


0 


.77 :” وقد ورد غراثين في بيت أنشده الفراء. امحتسب‎ .١ 515 رسالة الملائكة ص‎ )١( 
غرئان: جائع.‎ 6 
والحجة للقراء‎ ١١١7 ديوانه ص 595 [دار الكتاب الجديد] وأسعاء خيل العرب وفرساتها ص‎ )0( 
السبعة ؟: 71 ورسالة الملائكة ص 5/8 ؟. الخذواء: اسم فرس شيطان بن الحكم بن جاهمة.‎ 
.5959 :١ الزاهر‎ )( 
(ه) العلباء: عصب عنق البعير.‎ 
الدرحاء: الدرحاية» وهو الرجل الكثير اللحم القصير الضحم البطن اللثيم الخلقة.‎ ):( 
السرداح: الناقة الطويلة.‎ )( 
؟ه‎ 


فتجعل كه حرف مقابلَ حرفء فتفنى أصول الثلائيخ ع فتأق بحرفب زائدٍ مُقَابِلَ الحرف 
الرابع مِنَ الرُباعيّ الأصول» فسْمِّي ذلك الحرفٌ د الإلحاق. والهمزةُ في عَلْباءِ 
ودِرْحاءٍ للإلحاق. وهمزةٌ الإلحاق هي بدلٌ من ياءء يدل على ذلك ظهوثها في درْحاية؛ 
ولا تكون همزهٌ الإالحاق إلا في مثال لا يَصلّح لألفٍ التأنيثٍ الممدودة؛ ألا ترى أن 
عِلْبِاءَ لم يجئ على وزنه اسمٌ فيه ألفُ التأنيث الممدودةٌء وقوله تعالى لمن طُورٍ 
يناي" ليست الحمزة فيه للتأنيث» بل إنما امتنع الصرف للعَلَّمِيّة والتأنيث لأتما 
اسم بُقّعة. وكذلك قولُ الشاعر”"ا 
عَدَتْ من عليه بعد ما ته ظِمْؤُها تَصِل وعنْ قَيْضٍ بزيزاء جَحمَلٍ 

فيمن رواه بكسر الزايء فهو مضافٌ إلى يَحْهَل لأنَّ همزته لا تكون إلا 
للإلحاق. 

وألفُ الإلحاق المقصورةٌ زائدة» وليست بدلا من حرفء ولا تكون إلا في مثالٍ 
يَصلّح لألفٍ التأنيث المقصورة» وذلك نحو أَرْطَى" ' وَذِفْرَى” ' وعِرْقَى” '» فكلٌ هذه 
جاءت ألفُْ التأنيث المقصورةٌ في نحو أمثلتها؛ ألا ترى ذُكْرَى ودَعْوَى وأشباههما ما 
الألفٌ فيها للتأنيث. 

ولِشّبَهِ ألفٍ الإلحاق المقصورة بألفي التأنيث في كوتما لا تكون مُبِدَلةَ من حرف 
وف مثال صالح لها مَئَعَتِ الصرف مع العلّميّة؛ لأنَّ شبة العلّةِ في هذا الباب عِلَةٌ 


() سورة المؤمنون: الآية .7١‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بكسر السينء وقرأ بقية السبعة 
بفتحها. السبعة ص 4554 - 5545. 
(؟) تقدم البيت في .١67 :١١‏ 
(") الأرطى: ضرب من الشجر يدبغ به. 
(:) الذفرى: عظم ناتئع حلف الأذن. 
(5) العزهى: العازف عن اللهو والنساء. 
”هه 
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بخلافي الممدودة» فإنك إذا سَمّيت بِعلْباءٍ صَرَفتَه لأنما لم تُشبه ألف التأنيثِ الممدودةً 
رقال رف ا 
أَنَْتَهُنَ ‏ عَلْبِاءٌ ١‏ جريضًا 2 ولو أَدْرَكتَهُ صَفِرَ الوطابث 

فصّرَفّه. وني الرواة («عِلْباءٌ بن خم '' مصروف. 

وقال س”؟: «رلا يعتنع من الصرف لأنه لا يُشبه ألف حمراء لأنه بدلٌ مِنْ 
حرف لا ينث به؛ فهو يُصرّف على كلّ حال فيَجري عليه ما جرى على ذلك 
الحرف» وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو التي من نفس الحرف». 

تقول للع و اناو لنسك انق علق رن الك تعلق اليك فل عن 
شيء» بل هي متطرفةٌ ساكنةٌ غيرُ منقلبةٍ زائدة» فهي كألف التأنيث» وهمزة التأنيث 
منقلبة عن حرفيٍ يمنع الصرف على كلٌّ حال سَمَّيتَ به أو لم ُسَمٌ فجَرث براه 
وهمزة الإلحاق منقلبةٌ عن حرف هو بمنزلة حرفي من نفس الكلمة» والحرفٌ الذي من 
نفس الكلمة لا تمنع الصرف» فكذلك ما هو بمنزلته. 

وقال ابن الطّراوة: /ينبغي على قياس النحويين ألَّا يتصرف لأنَّ هذه الحمزة 
متطرفةٌ بعد ألفٍ منقلبة” '؛ فأشبهث همزةً حمراء كما تُشية أَلِفْ عَلْقى أَلِفَ حُبْلى 


() الديوان ص ١88‏ والأصمعيات ص .١7١‏ أفلتهنّ: يعني الخيل. وعلباء: هو ابن الحارث 
الكاهلن» كان ممن أعان على قتل أبي امرئ القيسء وأنذر بني أسد بأنَّ امرأ القيس وراءهم. 
والحريض: الذي يغص بريقه عند الموت. وأدركنه: يعني الخيل. وصفر: خلا. والوطاب: جمع 
وَطْبء وهو سقاء اللبن» أي: لو أدركوه قتلوه وساقوا إبله» فصّفِرثُ وطابّه من اللبن. 

(؟) اليشكري البصري» روى عن عكرمة مولى ابن عباس وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري. 
ثقة» وله صحبة» روى له مسلم في صحيحه حديئًا. تمذيب الكمال في أسماء الرحال :٠١‏ 
99 [رقم 0٠١‏ 4] من مكتب موقع المكتبة الشاملة. 

(م) الكتاب 7: 7١9‏ بتصرف. 

(:) منقلبة: سقط من ل» ي. 

ه 


وأَنتّى» فإذا انضمٌ إلى هذا الشَّبَهِ التعريفُ المانعٌ من لحاقٍ علامة التأنيثٍ قَوي السّبَة 
كما كان ذلك في عَلْقَى وأزطى. 

وما ذهب إليه باطل لأنَّ ألف عَلْقَى وأزطى لم تختصّ ببناء يمنع أن تكون 
للتأنيث؛ وهمزة الإلحاق هنا قد مانعث همزة التأنيث» واختصّت ببنية لا تكون 
للتأنيث» فكيف تُشاكتُها وقد اقتطعث ببنية لفيا 

وما ذكرنا من أنَّ ألفَ الإلحاقٍ المقصورةً لا تكون بدلا من حرفي إنما زيدث 
بنفسها للإلحاق يوجد في كلام ابن عصفور نحلافه؛ فإنه َعَم أن أل الإلحاق تقد 
مقا عن صرنن. وت 7 م ا 
الخضراوييٌ في نَقدِه على كتاب (الممتع) لابن عصفورء وزعم أنه لم 5 أحدٌ في ألفٍ 
القناق إن" مقاط وقد ذكرٌ ابن عُصفورٍ في غير كتاب (الممتع) أنَّ ألف الإلحاق 
لا تكون منقلبةً لا من واو ولا يمن ياءء بل هي ألفٌ زائدة في الآخر كما ذهب إليه 
الناس» وسيأق الكلام في الإلحاق. 

نقص المصنفف أن يقول: أو ألفُ التكثير» ؛ لأنَّ ما فيه ألفُ التكثير إذا 

م به مُنع الصرف نحو قَبَعَْرَى” “» وذلك لِشَبَهِ ألفٍ التكثير بأل التأنيثِ 
المقصورة من جهة أنما زائدة في الآجر لم تنقلب» ولا تدحلٌ عليها تاءٌ التأنيث كما أنَّ 
ألف التأنيث كذلك» بل نقول: هي أَشْبَهُ بألفٍ التأنيثِ من ألفٍ الإلحاق بألفٍ 
التأنيث من جهة أتما ليست للإلحاق كما أنَّ ألفَ التأنيث كذلك. 


ص: أو تركيبٌُ يُضاهي لحاق هاءٍ التأنيث. 


.5١ا/‎ :١ الممتع‎ 1 

(0) إتما منقلبة ... أن ألف الإلحاق: سقط من ك. 
(م) إذا سمي ... لشبه ألف التكثير: سقط من ي. 
(:) القبعثرى: الجمل الضخحم العظيم. 
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ش: يقول إنه َع مع العَلّميّة تركيبُ يُضاهي لحاقٌ هاءٍ التأنيث» وذلك نحو 
بَعْلْبَكُ ومَعْدِيْ كرب و حَضْرَمَوْتَ وأشباهها ما يُسَمّى ترك الْمَرْج. 


وقوله يُضاهي لحاق هاءٍ التأنيث يريد أنه يُشابَهُ هاءَ التأنيث» ووجةُ الشّبَهِ 


1 1 


تن 


بينهما أنه لا يتصرف ف المعرفة» وينصرف ف النكرة نحو حَمْدة» وأنَّ ثانيّه يحرف في 
الترحيم كما تُحدّف التاء» وأنه يُصَكَّدْ صَّدرُه كما يُصّمٌّدٌ ما فيه التاءُ ويَبقَى ما قَبلّهما 
على حاله نحو حُضصَِيْرَمَؤْت”' وَحّْميْدة» وأنهم يحذفون الثا في النسب كما يحذفون 
التاء» وأنَّ الثاي لا يُلحقٌ بشيءٍ من الأبنية كما أنَّ التاء كذلك» فلا تُلحق بناتثُ 
الثلاثة ببنات الأربعة» ولا بَناتٌ الأربعة ببّنات الخمسة» ولهذا الشبَهِ حتكت العربث 
الحرف الآخرَ مِنَ الاسم الأَوَّلٍ بالفتح كما حَرَّكُنه في نحو حَنْدة, إلا إن كان ياء نحو 
مَعِْيْ كُرِب») أذ انر نه حو بياذ انك مش كوا 17 على تركينن باذحائة لتقي باقر 
لها بُدّيتجانة بفتح النون قبل اليم و 0 والقياس بونذعانة: و يُسَكنوا ما 
عدا الياء والنون إلا الزاي /من الميؤباز”'' في لغةٍ ممن قال: هذا الخازباز فسكن"" 
الزاي الأولى» وأعربه” ‏ فإنه ببى الأول على السكون, ثم كُسَرٌ زايّه لالتقاء الساكنين. 

وزعم النحويون” ' أنَّ مُسلمات لو كب مع زيد تحتكتٍ التاءٌ منه بالكسر, 
فقيل: هذه مسلماتٍ زيدِء كما أنَّ مسلمة لو تكب مع زيد تمحتكت اللاغٌ منه بالفتح, 
فقيل: هذه مسلمة زيدٍ؛ أن كسرٌ التاء في مسلمات نظيرُ فتحة الهاء في مسلمة» كما 
أنَّ الكسرة في تاء مَيْهاتِ نظير الفتح في هاء مَيّهاةً. 


)١(‏ في المخطوطات: حضرموت. 
0 ك: الخزباز في لغة من قال هذا: سقط من ك. 
(0) ي: فكسر. 
(:) زيد بعده في ي: فإنه في الأول أعربه. 
(ه) المسائل الحلبيات ص .5١7- 5١7‏ 
1ه 


ون قول المصنف أو تركيبٌ يُضاهي لحاق هاا ' التأنيث نظرٌء فإنَّ 
التركيب لا يُضاهي لحاق هاء التأنيث» إنما الاسم الثاني من الركبين لحاقه يُضاهِي 
لحاقّ هاء التأنيث. 

وخرج بقوله يُضاهي لحاق هاءٍ التأنيث تركيب الأعداد نحو أَحَدَّ عَشَرَ 
وتركيث الظروف نحو صباح مساءء وتركيبُ الأحوال نحو: هو جاري بَبتَ بيت, 
وتركيث النداء نحو ابن أَمَّ وابن عَم وتركيبُ غير المتمكُن كحيْص بَيْصَء فإِنَّ هذه 
كلّها لا يَتََيّلُ الثاى منها منزلة هاء التأنيث» فلا مَدعَلَ لها في ال الأدك فته 
لا ينصرف. 

وأمَا ما يكب من اسم وصّوتٍ نحو عَمْرَوَيْهِ وسيْبَوَيْهِ فكذلك أيضًا. وزعمَ بعضٌ 
النحويين أنه يجوز فيه منعُ الصرفء وأنه لا يَتَحَنمُ فيه البناء» وليس مذهب الجمهور. 

ص: أو عَذْلُ عن مثالٍ إلى غيره» أو عن مُصاحبةٍ الألفٍ واللام إلى 
المجرَّدٍ منها. 

ش: ذكرٌ المصنفُ أنه بنع مع العَلّميّة العَدلْ عن مثال إلى غيرهء وقد تقدّم 
بيانٌ ال ومثالُ ذلك ما جاء على فُعَل موضوعا عَلَمّاء فإنه ينع الصرف 
للعدل والعلّميّة» وذلك مثل عُمَرَ ' ودُقرَ ومُصْرٌ وتْعَلَ وَهْبَلَ ورُكل وعْصّمَ وحُشَمَ 
وقُكم وجح" ' وقُرّع وبجخحا ودُلّف وِبْلَعَ بَطْنٌ من قُضاعة. 


)١(‏ في المحطوطات: تاء. وكذا في الموضع الذي بعده. 

0) ك: بالوضع. 

(م) تقدم ذلك في هذا الجزء ق 0٠١/ب‏ من الأصل. 

(؛:) عمر وزفر ومضر وعصم وقثم وجمح ودلف وححا وقزح: أسماء رحال. وقيل: قوس قزح هو 
الدائر في السماء بين السحاب. وهبل: اسم صنم. وزحل: اسم بحم. وثعل: اسم قبيلة. 
وحشم: أبو حي من العرب. 

(5) وجمح: سقط من ي. 

/اه 
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فأمًا طُوَى في لغةٍ مَن لم يصرف فلا نقول إنه امتنع الصرف للعدل والعلميّة 
بل نقول: امتّنع الصرف للعلّميّة والتأنيثٍ باعتبار كونه بُفْعة لأنَّ ما كان أحدٌ سَبَبِيه 
العدل لا يكون ذا وَحهّين في الصرف وامتناعه» فتنوينه في اللغة الأخرى 3 على أن 
ليس بمعدول» وقد وحذنا ما أحدٌ سَبَّبَيه التأنيثٌ باعتبار البُقعة قد يُصرّف باعتبار 
المكانٍ نحو واسِط""" 

وهذه الأسماءٌ التي ذكرنا على فُعَل أعلامٌ قد عُدلّت تقديرًا عن فاعل» وبعضّها 

عن أَفْعل إلى فُعَلء وذلك تُعَلُء هو معدول عن أَنّعَلَه ولو كانت صفاتٍ كحطع 

لبد" لدحلث عليها الألفٌ واللام. وإنما جعلناها معدولةٌ لا مريَحَلةَ لأنَّ الأعلام 
يعْلِبٍ عليها التّقل وهي أن يكون لحا أصلٌ في النكرات» فجعل عُمَرُ معدولًا عن 
عامرٍ العلم المنقول من الصفة. 

فإن ورد فُعَل مصروفًا وهو عَلَمٌّ عَلِمنا أنه ليس بمعدول» وذلك نحو أأَدَدِ ولا 
يُقَظ له أصل في النكرات؛ فإمّا أن يكون منقولًا مِن أصل لا يُحمَطْء وإمّا أن يكون 
مُريحَلًا. واخثّلف في اشتقاقه: فذهب س”" إلى أنه مشتقٌ ص الوذ رون روه دل هد 
واو. وذهب بعضّهم' ' إلى أنه مشتقٌ من الإدّ وهو العظيم ". 

ووقع في (التّوطئة) في أَدَد 5 إخاله من الناسخ؛ وهو أن س نقل أنه غير 
مصروف” '. وليس كذلكء قال س”" في (باب تحقير الأسماء التي تغبت الأبدال فيها 


.7 437 : واسط: مدينة بين البصرة والكوفة. انظر الكتاب‎ )١( 
رجحل حطم: عنيف. ومال لبد: كثير.‎ )0( 
.5515 : وم الكتاب‎ 
.7١1/ :١ شرح شافية ابن الحاجب للرضي‎ ):( 
(ه) ل » ي: العظم.‎ 
.7١ 7 التوطئة ص‎ 69 
.4514 :7 الكتاب‎ )0 
/ه‎ 


ولها”): رونا ةن الود ولفا هو اسم يقال عد بن عذنا بن أو والعررك 
تصرف أَدَدَاء ولا يتكلمون فيه بالألف واللام» جعلوه بمنزلة ثُقَّبِء ولم يجعلوه بمنزلة 
عْمَرَ». 

ومن أرب ما وقعٌ يمن فُعَل الممنوع الصرف قسمٌ هو علمٌ جنسٍ لا عَلَمْ 
شخص؛ وذلك ما ذَكَرهِ أبو عبد اللّهِ بن خالويه في (كتاب الأسْد): جاء بغلق 
وفُلق” ' قال: ««ربغير ألف ولام, ولا 457 

ويأتي الكلام في فُعَل الذي في التوكيد وثي المعدولٍ عن فاعلة إلى فَعالٍ من 
أعلام المؤنث وأقسام فَعالٍ وأحكامها إن شاء الله حيثُ يتكلّم عليها المصنف. 

وقوله أو عن مُصاحبةٍ الألفٍ واللام إلى المجرَّدِ منها منال ذلك سَّحَرٌ إذا 
أرَدنّه من يوم بعينه» فإنَّ العرب مَنَعَْه التصرف, فاقتصرث به على الظرفية» ومَنَعَنّْه 
الانصراف لِلعَدلِ عن الألف واللام وِلِلعَلَميّة» فلو قصدت الظرفية دون تعيين 
انصرفء أو التعيين دون الظرفية دخلثه الألف واللام أو الإضافة. 

وطريقٌ العدل فيه أنه كان قياسه إذ كان نكرةٌ وغعُرف أن يُعرّف بالطريق التي 
تُعكف بما النكرات؛ وذلك بدخول الألف واللام» فَعَدَّلوا عن ذلك إلى أن عرَّفوه 
بطريق غير تلك الطريق» وهي العَلّميّةَ فاجتمع فيه العدلٌ والعَلّميّة» فامتّنع الصرف. 

وزعم صدرٌ الأفاضل ناصر المطوّزي” ' أن سَحَرَ مبهعٌ على الفتح لتضيّنه معنى 
حرف التعريف كما أنَّ أَمْس بُني في بعض اللغات لتضمُّنه معنى حرف التعريف. 


والفرق ييتهنها عقدي يعر 


)١(‏ ك: ولا تلزمها. 
() أي: جاء بالداهية. وقيل: العْلّق: الجمع الكثير. 
() ونصّ الأزهري أيضًا في تمذيب اللغة :١‏ 4 ” على أنه لا ينصرفء وأنَّ أبا عبيد حكاه عن 
الكسائيئ؛ ولفظه: جاء بِعْلّقَ فُلَقَء بلا واو بينهما. وف ذيل الأماللي ص 55 ما نصه: 
«وحاؤوا بعلت ومُلقٍ» يجرى ولا يجرى». 
(؛:) شرح الكافية الشافية "ا: 54179 .١‏ ك: ناصر الدين المطرزي. 
كه 
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وقد رد 0 على صدر الأفاضل» فقال: لو كان سّحَر مَبنِّا لكان 
الكسر أولى به لأنَّ فتحة النصب تُوهِمُ الإعراب؛ فكان يجتب كما اجْتٌّب مُوهم 
الإعراب في قبل وعد والمنادى المبني. 

وهذا الئة ابد .يقي ع أن قط اتقنخله. تدكا كلها إذ1ا. 1 يكن سعرفة؛ 
فكانت الفتحةٌ أولى به في البناء لأنَّ الكسر إِنما يكون لالتقاء الساكنين» وقد انتفى 
وال د وتبعًا لحركة ما قَبلّه للمناسبة» وإذا كانوا قد مَتحوا حركة الراء في 


مه 20 


إِسْحارٌ إذا يَشّوهِ لمناسبة الألف فَلَنْ تُفتّح الراءٌ لمناسبة فتحةٍ الحاءٍ أحدَرٌ. وأمّا قول 
/الرادٌ «إتما تُوهم الإعراب» فليس كذلك لأنما لا تُوهم الإعراب إلا إن كان منونًا أو 
بأل أو مضافًاء وقد انتفى ذلك. 

وقالو""" أكاتى ال 5 عاق «ضدر الأقاض] نر كان هيدنا لكان نماك البناء لا 
واحبّهء فيكون مثل قوله' “: 
على حينّ عاتبتُ المشيب على الصبا كو واه ا و 


وذلك لضعف سبب البناء العارضء» وكان يكون إذا أعرب في بعض الأحيان 


8ه 


وهذا أيضًا ليبس بشيء أن تضمين الاسم معنى الحرف من الأسباب الموجبة 
للبناء القويّة في ذلك؛ نحو تضِمٌّن أسماءٍ الشرط معنى أداته» وتضمّن أسماءٍ الاستفهام 
معنى أداته أيضّاء فليس البناءٌ في سَّحَرٌ ضعيمًا كما رّعم. 

تإشكال نا كر للمهوة ين أن كه إذا أردكه من يوم بعينه امتّنع الصرفٌ 
لعلّميّةِ والعدل عن الألف واللام ليس بخافي؛ لأنَّ قولهم عُدِلَ عن الألف واللام 
مُشْعِرٌ بأنه تضمّن تعريف الألف واللام لأنَّ معنى المعدول عنه يتضمّنه المعدولٌ له؛ ألا 


(1) شرح الكافية الشافية "ا: .١ 5/٠١‏ 
(0) عجز البيت: وقلث: أَلْمَا أَصْحُ والشّيب وازغٌ. وقد تقدم في ١ :١‏ وغيره. 


و5 


ترى أن عْمَرَ الممنوعَ الصرف كيف تَضَّمِنَ معنى عابر العَلّم» وحذام تضمَّنَ معنى 
حاؤمة العلمء وق تضنَ معن اتن اثثين» وضع في النداء تضمّن معنى يا فاق 
وهذه هي حقيقة العدل» وإذا كان كذلك فكيف يكون سَّحَرٌ على معنى ما فيه 
الألفٌ واللام ويكون عَلَْمّاء وتعريفُ العَلْميّة لا يجامع تعريفَ ما عدف بالألف 
واللام» فكذلك لا يجامع تعريف ما عُدِلَ عن الألف واللام. 

وما امتنع من الصرف في بعض اللغات أمُسء قالوا: للعدل والعَلّمية» وقد 
تكلم عليه الع نان 0 

ص: 50 عُجْمةٌ شَخصِيّةٌ مع الزيادة على ثلاثةٍ أحرّفٍ, أو حركة الوسط 
على رأي؛ فإن تَجَدَدَتِ العْجْمةُ منهما تَعَيّنَ الصرف, خلافًا لمن أجاز الوَجهّين. 

ش: تع مع العَلّميّةِ العجْمةُ الشّخصيّةُ بالشرطٍ الذي ذكر المصنف. واحترز 
بقوله شخصية من العُجمة الجنسيّة والجينسيّةٌ هو أن يُتمّل الاسم من لسانٍ العم 
إلى لسان العرب نكرةً نحو ديباج ولجام وتيووز لأ فلَمًا ُقلث تكراتٍ أشبهث ما هو 
عن كاقع العري» توكو انها بعال أل وللام العزقة فيهاء وبالاشتقاقي متها. 
قالوا الْعرَج''' مشتقًا من الرّرَجُونء ودَرْدَبَتْ” ' مشتقًا من دَرْدَيس» وهما أعجميّانَ 
ولا يفعلون ذلك فيما عُجمتُه شخصيّةٌ فلمًا ألحقوا هذا النوعَ بكلامهم صَرَة 6. 

والعْجْمةٌ الشّخصيّةُ هو أن يُنمّل في أولٍ أحواله عَلَمّا إلى لسان العرب نحو 
إبراهيم وإسرائيل وإسماعيل وإسحاق؛ فأوّل ما استعملثه العرث استّعملئُه عَلَمّا في 
السانئما. وهل يُشْتَرَط أن يكون في لسان العَجَم عَلَما؟ في ذلك خلاف”' 


.١5 - ١ 4 :/ التسهيل ص 35 والتذييل والتكميل‎ )١( 
نبروز: أوَل يوم في السّنة الشّمسيّة عند الفُرس» ويوافق اليوم الحادي والعشرين من آذار» وهو‎ )0( 
بدء فصل الربيع» معرّب تؤروز.‎ 
المزرج: الذي شرب الزرحون» وهي الخمر.‎ )0( 
دردبث: صارت دردبيسًا. والدردبيس: العجوز المسنة.‎ ):( 
(ه) شرح الحزولية للأبذي ص 717 - 78 [رسالة].‎ 
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[5“:5ل/ب] 


المشهورٌ وقولٌ الجمهور أنه لا يُشْتَرَط ذلك» وإلى ذلك ذهب الأستاذ أبو علي 
الصّلّؤبِينَ ' وأبو عبد الله بن هشام وأبو الحسن بن عُصفور”' وأبو الحسن الأَبَذعي”" 
وغيرهم. وزعم أبو عليم المذكور أنه مذهب سء واستَدَلٌ على ذلك بقوله: ر«اعلّ أنَّ 
كل اسم أَعْجَو أعربت ومَكنَ في الكلام فَدَعَلْبّهِ الألفُ واللام وصار نكرة؛ فإنك 
إذا نمت به رحلا صَرَفتّمي” ". قال: «فتبيَتَ بذلك أنَّ الأعجميَ الذي يَنصّرف في 
حال التعريف هو المتمكِّنُ ف كلام العرب بتنكيره مره ودخولٍ الألف واللام عليه 
أحرى قبل أن يُسَكَى بم. قال: «وقالُونُ وأمثاله لم يتمكن في كلام العرب قبل أن 
يُسَمّى به بتدكيره ودخولٍ الألف واللام» فلم يَجْر صرفه لذلك». وكذا ذكر ابن هشام 


ع 6 
به 2 . 


من أصحاءر 

وذهب الأستادٌ أبو الحسن الدَّبَاج”' إلى أنه يُشتَرَط أن يكون عَلَمَا في لسان 
العَجَم؛ وهو ظاهر كلام سء فإنه قال في إبراهيم وإسماعيل ونحوهما: «لأتما لم تقع في 
كلامهم إلا معرفةٌ على حد ماكانت في كلام العجم)”". 

وقال بعض شيوخنا””"': «أجازت العرب فيما عجمته جنسية الصرف إذا كان 
منقولاً من صفة نحو ا وذلك أن الاسم إذا كان منقولًا من صفة قد تلحظ 
العرب فيه معنى الصفة كما فعلوا في حارثٍ وعبّاس» فلما لْمَحُوا فيه معنى الصفة 


.917/8 :8 وشرح الحزولية له‎ 7١7 التوطئة ص‎ )١( 

0 المقرب :١‏ 5/85؟. 

(0) شرح الجزولية له ص 5 5” إرسالة]. 

(:) الكتاب "#: 75. 

(ه) من أصحابه: سقط من ك. 

(+) شرح الحزولية للأبذي ص 717 - 778 [رسالة]. 

) الكتاب 7: 776 . 

() هو الأبّذئ. شرح الجزولية له ص إرسالة]. 

(9) بندار: تاجر المعادن» أو الذي يخزن البضائع للغلاء. 
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عُومل معاملتّهاء والصفةٌ نكرة» فحُكم لما بحكمهاء فتكون عجمةً جنسيّة فلذلك لا 
تؤثر» و(قالون) كربُنْدار) في جواز الصرف فيه ومنع الصرف لأنه صفة في الأصل» 
سحا مكدو انالك لني الفازق قالوق أي ونه قراريه ١"‏ اكه 

وعلى ما ذهب إليه الدَّباجٍ لا يحوز في بُنْدار ونحوه إلا تَحْتَمُ الصرف؛ لأنه كما 
ذكرنا شَرَطً أن يكون عَلَمَا في لسان العجمء وهذان ليسا بِعَلَمَينء بل هما صفتان 
نكرتان. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: «والصحيحٌ عندي أن بُنْدارًا وأمثالّه لا 
يوحد لسيبويه نص فيه وأنه يحب منعٌ صرفه في حال التعريف لما حكاه الفراء”'' عن 
أبي السفّاح من أنه قال: هذا أبو صُعْرُورَ قد جاءء فأجراه يَُرى الأعجميّ» وصار 
عنده بمنزلة ما لم يُعهّد في كلام العرب لما لم يكن من عادتمم التسميةٌ به مع أنه 
منقولٌ من تنكير إلى تعريف؛ ولو كان الأعجميٌ المنقول من تنكيرٍ إلى تعريٍ يحب 
صرقه لَمَا ساعٌ له ذلكء إلا أن قالُون عندي ليس من باب بندار؛ لأنه قل إلى كلام 
العرب نكرةٌ كما هو في كلام العم رُوي عن على بن أبي طالب”' - له - أنه سأل 
شْرِيحًا عن مسألة» فأحاب بحواب حسنء فقال له عليّ: قالون» انتهى كلام ابن 
عصفور. فرق /ابن عصفور بين بُنّدار وبين قالون. 

ولا فرق بينهما عندي لأنه لا ينبت في قالون أنه تقل إلى لسان العرب نكرةٌ 
بمثل هذه الحكاية عن علئ؛ لأكما حكاية منقطعة الإسناد لا ندري عمّن هي؛ وعلى 
تقدير الصحة فلا يَدُلَّ ذلك على النقلء إنما يَدُلَّ على أنَّ عليًا تكلّم بماء ولو كانت 


طع 


)١(‏ ي» ك: قراءاته. 
(0) معان القرآن 7: .594٠0‏ والصعرور: شبيه بالصمغ. 
(م) كتاب الأم: 7: 177 إدار المعرفة » ط. ”ء بيروت ]١5337‏ وفقه اللغة للثعالبي ص ."١9‏ 
وقالون بالرومية أَصَبْتَ. 
نذا 


]/١94 :5[ 


منقولة من اللسان العَجَميٌ إلى اللسان العريٌ لَوْحِدَ ذلك في كلام العرب» واستفاضّ 
كما استّفاض تكلّمُ العرب بديباج ولجام وغيرهماء وإنها تكلّمَ بما على محاكاةٍ لكلام 
العَجَم لا على أتما قلت من اللسان العَجَميٌ إلى اللسان العريٌ؛ وأنما في اللسان 
العرييٌ بعد النقل بمعناها الذي في اللسان العَجَمئٌ» وهو جيِّدء وفقدانُ ذلك في كلام 
العرب دلي على أن قالُون مثل بُنْدار» أي: في كونمما صفتين في لسان العَجَم 
واستَعمَآَنُهما العرب أَوّلَ أحذهما عَلَمِينء والعَجَمِيٌّ عندنا هو كل ما نُقل إلى اللسانٍ 
العريٌ من لسان غيرهاء سواء أكان مِن لغة الفرس أم الدُوم أم الحّش أم الحند أم البَوبر 
أم الإفرنج أم غير ذلك. 

وتَعْرف عَجْمة الاسم بوجوو: 

أحدها: أن يَنقْل ذلك الأئمة» وقد صَنفَ أبو منصور الواليقي 


. 0 )١( 
في ذلك‎ 


الثاني: بخروحه عن أوزان الأسماء العربية نحو إِبْرَيْسَم”''» فإنَّ مِثل هذا الوزن 
مفقودٌ في أبنية الأسماء في اللسان العربي. 

الثالث: أن تكون الراك تَتبَع النونَ من أول كلمةٍ نحو تَئحسء فإنَّ ذلك لا 
يكون في كلمةٍ عربية» وقد تَتبَعها في آخرٍ الكلمة العربيّة مِن آخرها نحو وبر" 
ومُدَثّر. 

الرابع: أن تكون الزاي تَتبَع الدالّ نحو مُهَنْدَه وهو بناء عظيم كالحبل يبَلْخ 
يُصْرّب لِعِظّمِه به المثل» ولا يكون ذلك في كلمةٍ عربية. 


)220 طبع باسم المعكب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. 
() الإبريسم: ضرب من الخَرٌ. 
ولو وخه فلن : تاذلا وأشرق وذيباز لد ثر #«مشترونتم .ورية[ عد ثرة كفين النانانيو. 
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ع 1 تمد ١‏ 0 0 
الخامس: أن يجتمع فيه الصاد والحيم نحو الصؤبحان”" والصّهروج واللميص” © 
ولا يكون ذلك في كلمة عربية. 


السادس: أن يجتمع فيه اليم والقاف بغير حاجز نحو أْحّق”" وقج”» فَإنَّ 
ذلك لا يكون في كلمةٍ عربية. فإن كان بينهما حاحرٌ فأكثر ما يجتمعان في الكلمة 
اللي لدو المي "وال ميق 

السابع: أن يكون ‏ إن كان" خماسيًا - عاريًا من أحرف الذَّلاقةه وهي 


00 0 0 بر 00 0 1 . عمل 00 
1 اللا وو الصاو لا ا 


نحو سَمَرجحَل وة قتطغب ' وج ور 0 ا وكذلك إن كان رباعيًا 


7 1 0 : 1 5 1 1 رًَ 

لد وي ا وهو قال دا 
وأمّا ما بي على قياس كلام العرب وسمي به نحو أن تبني على وزن بُرئنٍ من 

الضرني: فتقول ضر 3 هخ وعلى مثال 1 سَفْرْحَلٍ فتقول صر 3 َس فإذا 5 بشي ء من 


(١‏ هرو الكلس. والحجص: : من 0 البناء ل من حجر در بعل حرقه. 

"١‏ أنحق: لا يكاد. ٠‏ وقج: : اهرب» وهما من اللغة التركية. 

(:) في الخصائص :١‏ 5ه وسر صناعة الإعراب 7: 14 :8١‏ قج وحق. 

ره القبج: الحجا . 

(+) إن كان: سقط من ك. 

الذي 2 المخطوطات: خمسة. 

)غ2 لم تمد إل لفظها الصحيح ومعناها. والمشهور: مَِ بتَفْلٍ) وفرّ من لت. المفصل ص ؟*”* 
وأسرار العربية ص ١‏ وشرح الشافية للرضي ”: /50؟ وتاج العروس (صمت). 

69 القرطعب: القطعة من الخرقة. 

)١.8(‏ اللجحمرش: العجوز المسنة. 

(1) القذعمل: القصير الضخم من الإبل. 

)١١١‏ العسجد: الذهب. 


[5: 94١/ب]‏ نحو هذا فذلك ينبني على اختلاف الناس فيما بُني من ذلكء هل يُلحق /بكلام 
ءِ ١‏ 
العرب أو لا يُلحق" أ 


فمنهم مَن قال: يُلحق, فَيُحكّم'”' له بحكم العري» إن كان فيه مانعٌ مُنع» 
وإلا صرف. 

ومنهم مَن قال: لا يُلحَقء فيُمنَع الصرف لأنه ليس من كلام العرب» فصار 
بمنزلة الأعجمئ. 

ومنهم من قال: لا يُلحَق إن بُني على قياس ما لم يَطَّرد في كلامهم؛ مثل أن 
تبني من الصكرب مثل كوب ر”"" فتقول ضَؤْرَبٌ؛ لأنَّ الإلحاق بالواو ثانيةٌ لم يكثرء فمئل 
هذا نَع الصّرف إذا سمي به. وإن بُني على قياس ما اطَّرد في كلامهم, مثل أن تبني 
ِنَ الضّرب مثل قَرْدهٍ '» فتقول صَرْبَبْء فيْلكق بكلامهم لأنه قد كثر الإلحاق 
بتكرار اللام» فينع الصرف إن كان فيه مانعٌ» وإلا ضصُرف. وهذا هو الصحيح. 

وقولّه مع الزيادةٍ على ثلاثةٍ أحرف, أو حركة الوسط على رأي مثالٌ الأول 
إبراهيم وإسحاقء ومثالٌ الثاني لَمَك اسم رحل. وإذا كان ثلاثًا متحرك الوسط ففيه 
خلافٌ كما ذكر: فمنهم مَن منعّه الصرف. ونََّلَ الحركة فيه منزلة الحركة في 00 
المؤنث نحو قَدَم إذا سَمّيت به. والأكثر على إلغاءِ عُجْمةٍ الثلائين مطلقاء ومن صَبَعَ 


ْ و م 6 
بذلك السيراق وابنُ بَرَهان وابنُ خخروف 


() المسألة في شرح الحزولية للأبذي ص 787 - 779 [رسالة]. 
(0) فيحكم ... لا يُلحق: سقط من ك. 
(م) الكوثر: الخير الكثير» والرحل الكثير العطاء والخير» ونحر في الجنة. 
(؛) القردد: المكان الغليظ المرتفع. 
(ه) شرح كتاب سيبويه 7١ :١7‏ وشرح الكافية الشافية : .١ 51٠١‏ 
)١(‏ شرح اللمع له ؟: لَّمهة. 
(0) شرح الجمل له ؟: .9١/‏ 
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وقوله فإنْ تَجَرّدَتٍ العْجْمةُ منهما أي: من الزيادة على ثلاثة أحرْفٍ ومن 
حركة الوسط تَعيّنَ الصّرُف . وذلك نحو تُوح ولُوطِء خلاقًا لِمَنْ أجارٌ الوَجِهَين يعني 


00 1 مج (5) 7 
ع © وتبعه ابو محمد بن قتيبة وعبل 


ل 
يي 
م 


الصّرف وتَرّكهء وهو عيسى بن عمرٌ ال 
القاهر ارجا" ". ومذهيُهم فاسدٌ لأنه لا يُحمَظ مَنعُ صرفه إلا في مثل جُورَ وماق 
وهو ما انضاف إلى عَلَميّنه وتأنيئه كوه أعجميًّ وعُجْميُه حَنَّمتْ فيه من الصرف. 
وسيأقٍ الكلام على ذلك بعد هذا. 


ولو كان الأعجمنٌ على أربعة أحرف وأحدٌُ حروفه ياغ التصغير فَعْجْمتُه لا مُنع 
الصرف؛ وسببُ ذلك أنه قد كان قبل لحاقٍ ياء التصغير حُكِمَ له يكم الأسماء 
العربيّة في الصرفء فأحري كم التصغير على كم التنكير كما أنَّ العريّ كذلك. 
وأيضًا فإنهم اسْتَحفُوا تحقير ما هو على ثلاثةِ أحرفي من العَحَميّ كما اسْتَحَقُوه قبل 
التحقير لأنه ليس يحم أق حروقًا منه» قال النابغة”©: 
ون يَقْدِرْ عليك أبو قُبَيْسٍِ< مط يك الْمَعِيسْةٌ في هَوانٍ 


فصرف قُبَيْسًا وهو أعجمييٌ لأنه تصغيرُ قابوس. 

وظهرٌ بمذه المسألة أنَّ إطلاق المصنف في قوله مع الزيادة على ثلاثة أحرف 
ليس د00 لأنه يَصِدّق على مثل عَرّيْرٍ وفُبَِيْسٍ أنه أعجمييٌ زائدٌ على ثلاثة أحرف. 
فكان ينبغي له أن يُمَيّدَ ذلك بأن يقول: مع الزيادة على ثلاثة أحرف وليس أحذّها 


يا التصغير. وكذلك ينبغي أن يُمَيّد كلامه أيضًا بألا يكون في الاسم الألفُ واللام, 


(1) شرح الحزولية للأبذي ص 57 [رسالة]. 
(0) أدب الكاتب ص 787٠ - 538١‏ وشرح الحمل لابن عصفور 7: 270 7171. 
(م) المقتصد 7: 5956. 
(:) تقدم البيت في :1١*‏ 57. وأوله في ي: فإن. 
(0) ليس بحجيد ... على ثلاثة أحرف: سقط من ك. 
> 


[5: ه956( ,/أ] 


نحو اللّبْسَ ؛ فإنه يَنْجَرٌ إلا أن تزيلهما منه وتُسمي بهء فإنه إذ ذاك لا يَنصرف لأنه لم 
يكَمَكّن في كلام العرب كُتَمَكٌنِ ما دخل فيه /أل بن أُوٌلِ وهلة وهو نكرة؛ والألفُ 
واللام في الليْسَع زائدة كزيادتهما في العَْرو من قوله”"" 
باعَدَ أكٌ العَمرو مِنْ أسيرها ل 0 
وأحاز أبو علي الفارسيٌ أن تكون الألف واللام لِلْمْح الصفة مثلها في العبّاس» 
قال”': «لأنه على أوزان الصفاتع. يعني أن لَيْسَع على وزن ضَيْكُم وصَيْمّل. 
وما كان مِن الأسماء الأعجميّة موافمًا في الوزن لما في اللسان العريّ نحو 


إِسْحاق» فإنه مصدر عق حقّ بمعنى أَبْعَدَ أو بمعنى ارتفع» تقول أطيكو الضرع : ارتفعَ 
لبَئه. ونحو يَعقُوبء فإنه ذَكُرُ القَبْج. فإن كان شيءٌ منه اسم رحل تبعَ فيه قصد 


المسمّي» فإن قصد اسم النٌ مُنِعَ الصرف للعَلّميّة والعُجْمة» وإن عَنى مدلوله في 
اللسان العريٌ صّرفء وإن ُهل قَصِدُ المسمّي حمل على ما جَرَتْ به عادة الناس؛ 
وهو القصدٌ بكلٌ واحدٍ منهما موافقة اسم الننّ عليه السلام. 

وما وافقّ من الأماء الأعجميّة لِمادّةٍ عربيّة فلا يَسوعٌ أن يقال إنه اشئٌّقٌّ من 
تلك المادة؛ لا يقال: إدريسئ مُشئَقٌ من الدرس؛ ولا قابَوسٌُ مأخوة من فَبَستُ) ولا 
يعقوبث مأحودٌ مِنَ العّْىء ولذلك رَدَّ أبو 9 ف (القَصريّات)'" ' على أحمد بن يحى 
ما ادّعاه من أنَّ إبليس من أبلّسء وأنه سم بذلك لانقطاع رجائه مِن الله تعالى» 
فقال: هذا لا يَصِحٌ لأنه غيدُ مَصروف»ء وليس بمُؤنّث. على أنَّ أحمد بن يحبى جمكن 
أن يعتقد في إبليسس أنه عر ولذلك اشْتَقّه من أَبْلَسَء وامتنع نع الصرف للتعريف وشبه 
العُجُمة من حيثٌ إنه قلت التسمية به 


6 تقدم 7577 . 
(؟) المسائل الحلبيات ص 7894. 
(0) ل» يء ك: في البصريات. 
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ص: ويَمتَعٌ مع العَلّمِيّةِ أيضًا تأنيث بالهاءٍ أو بالتّعليق على مؤنث. 

ش: قوله تأنيثٌ بالهاء يشمل المذكرٌ والمؤنث نحو طلّحة وعائشة» والثلائي 
0 اانا 

وقولّه أو بالتّعليق على مُؤْنَثِ يعني وإن لم يكن فيه الماءء وذلك نحو رينب 
وسعاد. 

ص: وإن س سمي مذكرٌ بمؤْنثِ مَجَرّدِ فمَنعه مَشروط بزيادة على الغلاثة 
لفظًا أو تقديرًا كاللفظ. وبِعَدَم سَبقٍ تذكير انفرة به محقّقًا أو مقدَراء وبِعَدّم 
احتياج مؤْدّيِه إلى تأويل لا يلزم وبعَدّم عَلَبَةٍ استعماله قَبلَ العَلَميّة في المذكر, 
ورّْما ألغي التأنيثُ فيما قَلّ استعماله في المذكر. 

0 قوله مُجَرّدِ يَعني: من الماء. 

وقول بزيادةٍ على الغلاثة احترارٌ من نحو سمْس ومن نحو كتفء إذا سيت بمما 
المذكرٌ فإنه لا يُعتبر 7 وينصرفان إذ ذاك. 

وخ اي روفي ' أنَّ قَدَمَا ونحوه من المؤنث إذا سم به مذَكُرٌ مُنع الصرف 
لأنَّ حركة العين قامث” ' مَقامَ الحرف الرابع في حال تسمية المؤنث بما؛ فكما أنَّ 
الاسم الرباعيئ نحو سّعادَ إذا ع )نه المذكرٌ مُنع الصرف فكذلك هذا. 

وهذا غلطٌ لأنَّ العرب إنما حكمث للحرف الرابع في رينت ونحوه يكم علامة 
التأنيث لمعاقبته لما؛ والحركةٌ لم تُعاقبْ علامة التأنيث» فلم يحكم لما حكمهاء ولذلك 


(1) الذي ف المحطوطات: سعاد. وهو سبق نظر من الناسخ لِما يأتي بعد. 
9؟) ي: دعد. دغة: لقب ماوية بنت ربيعة بن عجلء ولب ربيعة مَعْنَج. كان يُضرب بدغة المثل 
في الحمق» فيقال: أحمقٌ من دُغة. 
(0) شرح الجمل له ؟: 5715. 
6 ك: قام منه. 
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[5: هولا/ب] 


إذا صَّعّْرتَ قَدَمًا قبل التسمية به قلت قُدَيمَة فتلحقه التاء» وإذا صَعْرنّه بعد التسمية 
لم تدحله التاء لأنَّ التأنيث قد زال عنه بالنقل إلى المذكر؛ فهو منصرف مكيرًا 
ومصغرًا مسمّى به لأنه ليس بمؤنثٍ بدليلٍ عدم لحاقي التاء في تصغيره؛ فلم يبق فيه إلا 
سبب واحدء وهو العَلَميّة. فأمّا قولهم غروة ب دقل 1 مسمِّى به بعد التصغير لا 
قبله؛ ألا ترى أنه لا يقال غُروة بن أَدّنء فلمًا لَزمَه التصغير دَلَّ على أنه إِئا سمي 
ادكه نيدن ثم صْعْر . 

وذهب المَرَاءُ وتَّعلَث”' إلى أنَّ الاسم الفلائيع المؤنث بغير علامة إذا سم به 
مذَكُرٌ امتنع من الصرف؛ وذلك مثل ريح وفَحذَء سواء أكان متحرك الوسط أم 
سأكنه. قالوا: لأنَّ فيه أمرين يوحبان له الثّمّل: التعريف والتعليق على ما لا يُشاكله في 

والصحيحٌ ما ذهب إليه البصريون” '' - وهو الصرف - لأنَّ نَقْلَ اللفظٍ الثقيل 
إلى ما لا يُلائمه في الثُّمّل م تمعله العرب مِنَ الأسباب المانعة للصرف بدليل صَرفِهِم 
كَعْسَبًا اسم رحل؛ وهو منقول من الفعل» والفعلٌ ثقيل. وإنما جحعلت عدم الملاءمة 
مما لمنع الصرف في نحو زيد اسم امرأة لا مُوحبًا له لأنَّ السماع إِنما ورد بالصرف. 
ولم يرد بغيره» قال الشاعر” © : 
اورت هِندًا رغبةٌ عن وتالِه 2 إلى مالكِ أعشو إلى ضوءٍ مالك 

وسيأتي القول على بِنْت وأخخت مسمّى بمما مذكرٌ في (باب التسمية بلفظ 
كائن ما كان). 


(1) مذهبهما في المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري .١75 :١‏ 
(0) المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري .١ 36 :١‏ 
(0) تقدم البيت في .١5 :١7‏ وآخره في ل: حالك. 
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وقوله لفظًا نحو سُعاد وزينب وعناق” ' وأتان» فهذا ونحوه لا ينصرف في المعرفة 
للعلّميّة والتأنيث إذاكانت” ' أسماء كور كحالها أسماة إناث. 

وقوله أو تقديرًا مثاله جيّل إذا سمت به مذكّراء فهو كحاله إذا سمت به 
مؤننّاء يمتنع الصرف للعلميّة والتأنيث» وهو ثلاثيٌ في اللفظ زائدٌ على ثلاثة في 
التقدير؛ ألا ترى أنَّ أصله جَيْمَل» وهو" عَلَمّ للصيع؛ والصَيُعْ مؤنثة» ثم تُقلث حركة 
الحمزة إلى الياء» وحُذفتٍ الهمزة» فصار جيّل. 

وقوله كاللفظ أي: إِنَّ هذا المقدَّرَ بمنزلة الملفوظ به لأنَّ هذا التقدير قد يصير 
محققًا في الكلمة يُنطّق به؛ بخلاف ما لا يمكن النطقٌ به وهو مقدَّرء وذلك نحو كتفٍ 
وقَدَم إذا سمت بمما مذكرًا فإنهما يُصْرفان» ومع ذلك فالنحاة يقولون إذا سُمّىَ بمما 
مؤت امتنع الصرف لأنَّ الحركة تنرّلتْ منزلة الحرف الرابع» فكأنه مقدّر فيه ولذلك 
إذا صّعَّروا ذلك ألحقوه هاء التأنيث» فقالوا كُتَيْفة وقُدَعْة ومع ذلك وإن كان /الحرف 
الرابع مقدّرًا قامت الحركة مَقامه فلا يجوز اللفظ به وهو مكيّر؛ فهذا تقدير لا يُلمَظ 
به ومانعٌ للصرفء لكن في المؤنّث لا في المذكر. 

وقوله انفرد به احترازٌ من نحو ظَلُوم وقول فإنك إذا سمت به رحلا م 
ينصرف عنده لأنه سَبَقّه تذكير» ولم ينفرد به المذكرٌ إذ هو صفة تَنطّلِق على المذكر 
والمؤنث» فلم يَنفرد به التذكير السابق. وهذا الاحترازٌ الذي ذكره لا يتأنّى إلا على 
مذهب الفراء» وسيأتي ذكرهء وأمّا على مذهب البصريين فلا فرق عندهم بين أن 
يكون سَبْقُ التذكير انفردّ به كدّلال ووصال أو لم ينفرد به كظلوم وقَثُول. 


)١(‏ العَناق: الأنثى من أولاد المعز. 
)١(‏ إذا كانت ... للعلمية والتأنيث: سقط من ك. 
(0) ك: وهي. 
ا“ 


]/١55 :5[ 


وقوله مُحَقَقَا نحو دلال ووصال اسمئ نغل. فإنهما كَدْرَتِ التسميةٌ بمما في 
النساءء فإذا سيت بمما مذكرًا انصرقتا لأكهما سَبَقَ لهما تذكيرٌ قبل التسمية بمما 
للمؤنث؛ ألا ترى أنحمما قبل التسمية بمما مَصدرانٍ 53 بخلاف سُعاد وزينب امي 

وقوله أو مُقَدَرًا وذلك نحو حائض وطامث وظَلُومِ ونحوها من الأوصاف 
الحارية على مؤنثٍ بغيرٍ علامة تأنيث؛ وسواء أكانت وصفقًا مختضًا بالمؤنث معناه أم 
مشتركًا في معناه المذكرٌ والمؤنث» فإذا سَمّيت بما مذكرًا انصرف رُجوعًا إلى تقدير 
أصالة التذكير» فهي أسماعٌ مذكرةٌ وُصف با المؤنتُ حملا على المعنى» فإذا قالوا مررثُ 
بامرأةٍ حائض فكأنهم قالواة. يششيقى عالط د نويل على ويه ود العرب إذا 
صَّعْرتْ شيئًا من هذه الأوصاف ١‏ يُدخلوا فيه تاء التأنيث» وذلك 0 نصّف» قالوا 
امرأة تُصِيْفء كما أنمم لا يدخلونما في تصغير المذكرء فكما أنك إذا سميتَ رحلا 
باسم مذكر زائدٍ على ثلاثة تصرفه فكذلك إذا مَمّيتَ بمذه. هذا مذهب 0 


/ 


ذهب كرو إل 7 إذا مضت رحلا بوصفيٍ مختصصٌ بالإناث كحائض 
وطامث لم تصرفه لأنك عَلَّقتَه على ما لا يُشاكلّه؛ وهو بناءٌ موضوعٌ للمؤنثِ 
ومقصودٌ بهك. 

وكذلك” ' إذا ميته بوص 515 0 ار بغير تاء نحو اظلوم وقتول؛ 
امرأةٍ اسمها وه أو ول - حار ألا بجريَه. 3 ١‏ ري ': «والأغلّبُ إجراؤه نك ل لا 
تَقدِر على أن تفرق بين مذكّره ومؤنَيه إلا بالثيّة ومبى الكلام أكثره على الظاهر لا 
على النئّات). 


(1) المذكر والمؤنث لابن الأنباري ١70 2١*55 :١‏ ونسبه للفراء. 
(؟) الفراء: من المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري 1 
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وما ذهب إليه بناء على دعبي 3 أن الصفات - أعني المختصة بالإناث 
كحائض - إنما لم تدخله التاءُ لأنَّ التاء إنما تدحل للقّرق بين صفاتٍ المذكرٍ والمونثِ 
ف المعنى الذي اشتركا /فيه نحو قائم وقائمة؛ فإذا كان ذلك الوصف خاصًا بالمونث”' [5: 45١/ب]‏ 
فلا حاجة إلى الفرق إِذْ لا اشتراك. وهذا باطلٌ بدليل أتمم إذا أعمّلوا هذه الصفاتٍ 
ا ل ين 
كُمْرْضِعةٍ أولاة أخرى » وضْيّعَثْ 20 بن بَطْيها . هذا الضّلالُ عَن المَصْد 
وكذلك إذا أردت الفعلٌ قلكّة امراة مخائضة» قال الشناعر أنشذه القن : 


و 


رأيث حُتونَ العام والعام قبِله كحائضة يُرْنَ بما غير طاهِر 


فإذا ذهبوا بمذه الأوصاف مذهب النسب لم يُلحقوا التاء» فجعلوا حائضًا 
منزلة ذي حيضء كما قالوا دارعٌ أي: ذو دِرْع» وأحرّوه على المؤنث خملا على 
الشخصء ولِذّهايحم به مَذهب التذكير لم يُلحقوه ال هاء في التصغير كما قدّمناه. 

وذهب الكسائئٌ إلى أن التاء في حائض وشبهه مَقصودة» لكنّها تُركث لعدم 
الْببس لاختصاصه بالمؤنث بخلااف قائم ونحوه» ولو كان على: شيء حائض» للَزْم أن 
يجوز قولّك للمرأة: هذه جالسسٌ؛ على معنى الشخخص» ولقلت: الحائض يحيض” 2 ولا 
كرق ناكم ؤذ ل على أنه« السوفة :فص الديوركرن: له والأ مل .وفتكا لاخصياض: 


٠ :‏ سن : 5 
بمعناه» فيُمتنع إذا سمت به المذكر كسُعاد وضاربة. انتهى”” أ 


.١79 :١ المذكر والمؤنث للفراء ص 58 ولابن الأنباري‎ )١( 

(0) الذي في المخطوطات: بالمذكر. 

(0) تقدم البيت في ١٠:1ا١"7.‏ 

(:) المذكر والمؤنث للفراء ص 5ه - وفيه تخريجه - ولابن الأنباري ١47 :١‏ وشرح كتاب سيبويه 
للسيراق :١*‏ ١ه.‏ الختون: المصاهرة. ل» ي» ك: رأيت جنون. 

() نسب هذا القول للفراء في المذكر والمؤنث لابن الأنباري .١ 59 :١‏ 

() كذا! ولم يسبق ذكر بداية قول. ومعناه للفراء في المذكر والمؤنث لابن الأنباري .١45 :١‏ 
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وأمنَا نحو شَكُور فيُصرّف إذا سم به رح لأنه مذكر جرى في اللفظ على 
مؤنث. وذهب بعض أصحابنا إلى التفصيل في هذاء فقال: إِمّا أن يكون شيء منه 
فن كارت التسمية يدق اللونق سق فنار بن أسنائة النافكة رك قو خاري © أ ل 
فإن كثّرت فينبغي أن جُنع الصرف إذا سُمّىَ به مذكر كما جنع إذا سم بزينب» وإن لم 
تكثْر طرف نحو قُقُول'''. 

وف (البسيط): ويجرى .محرى هذا - يعني حائضًا - فَعُول ومِفُعال ومّعيل بمعنى 
مفُعول ومِفْعيل إذا كان معناه مختصًا كعّجوز؛ لأنه موضوع للمذكر على مذهب 
الخليل و(س)” ". وقد ذهب القَرَام ' والكسائيئٌ إلى أنَّ معلا بمعنى مفعول أصلَه 
الهاء» وتركوها للفرق بينه وبين فَعيل بمعنى فاعل» فلا يُصِرّف إذا كان خاصًا وسمى به 
المذكر كحائضء وأمَا فُعول ومِمْعال فمَعِدُولِانِ كوئناث ومِذكار' ' عن فاعلة» فيمنعه 
لك 

وقوله وبعَدَم احتياج مؤنّنِه إلى تأويل لا يَلرّمِ يعني أنه بنع الاسم الصرف في 
المذكر بشرطٍ زيادةٍ على ثلاثة» وبَدم سَبِقٍ تذكيرء وبعدم ما ذكر في هذاء فإن كان 
ثلائيًا انصرّف» وإن سبقّه تذكيرٌ انصرّف» وإن احتاج مِؤْنَته إلى تأويلٍ فإمًا أن يكون 


غيرَ لازج أو لازمّاء إن كان غير لازم انصرّفء وذلك اسم الجنس بغير علامة المؤنث 


)١(‏ امرأة خحلوب: مُذهبة للفؤاد. 

(0) امرأة قتول: قاتلة للشباب بحمالها ودَفّاه من صيغ المبالغة. 

(م) الكتاب ": 2370377 وفيه فَعول ومفعال فقط. وذكر في ص 54٠‏ أنَّ مفعيلًا للمذكر والمؤنث 
سواء. وقال في ص 5157: («وأمًا فَعيل إذا كان في معنى مَفعول فهو في المؤنث والمذكر سواء. 
وهو بنزلة فُعول)). 

(:) المذكر والمؤنث له ص: .5١ - 5٠0‏ 

(ه) امرأة مئناث: تلد الإناث. وامرأة مذكار: تلد الذكور. 

/ 


نحو جَنُوبٍ ودَبُورٍ وال وسَهُوم وكرورء فإذا سمت بما مذكّرًا انصرفثء» /وتنرّت منزلة [5: ]]/١910‏ 
حائضء وذلك أتما مؤنثة تحتاج إلى تأويل؛ ولكنه لا يلم والتأويل فيها أتما أوصاف 
جَرَتْ على الريح؛ والريح مؤنثة» قال الأعشى”" 

احم تشقن إننضا د صلدفت باللَّيل ريا دَبُورا 


ولكنّ تأويلها هذا ليس بلازم؛ ألا ترى أنَّ بعض العرب يجعلها أسماء مؤنثاتء 
ولا تلفحظة. نهنا فتن الضافة ا كاله هود والمتويطط "> فقن عفدا 13 كييك بها كنا 
منعتها الصرف, فمتى كان هذا المؤنث يحتاج إلى تأويلٍ لازم كحال هذه إذا جُعلتْ 
أسماءً فإنه يلزم أن تُوَوّل بمؤنث؛ وتمتنع الصرف إذا سمي بما مذكرٌء وتصير كرّينب. وإن 
م يَلزم أن تُوَوّل بمؤنث كمشهور استعماها فإنه إذا مي بما مذكرٌ انصرفثُ. 

وتلكفرة :هة ان ما كات اهما خلن لغذ وففة غك الجة"'" فيق دن :ودين 
الصرف وتركه» وذلك كجئوب ونحوه إذا سمت به مذكرًا. 

وقوله وَبِعَدَم عَلبَةِ استعماله قَبِلَ العَلَمبّةِ في المذكر فإن عَلَبَ هذا 
الاستعمال انصرفء ومثال ذلك ذراع» فإنه مؤنثء ونم به المذكر حتى صار كأنه 
من أُسماءٍ المذكر» وبقي بعدُ مصروقًا لكثرة استعمال العرب له في أسماء لاد 

وقولّه 20 استعماله قبل العَلَميّة قْ المذكر» يعنى أنه قبل أن يصير عَلَمّا 
غلب استعماله'ق المذكر أي تابعًا للمذكره فد 5 فتقول: هذا 


() الديوان ص ١59‏ والكتاب “*: /55. لها: أي للكتيبة. والزحل: صوت فيه كالبحح. 
والحفيف: صوت الريح ف اليبيس. والحصاد: الزرع الحصود. والدبور: الريح الغربية. 

)١(‏ وكذا التدور والعروض. قال السيراي: «وهذه الأسماء أماكن وقعت مؤنثة» وليمست بصفات» 
شرح الكتاب :١١‏ 554. وقال ابن مالك: «فلا غنى عن تأنيثها لتأنيث مسمّاهاء وهو 
الأرض) شرح الكافية الشافية : 5/9 .١‏ 

(0) وصفة على لغة: سقط من ي. 

(:) الرجحال: سقط من ك. 

١07/ 


[5:/اولاب] 


ثوب راعٌ» أي: قصيرء فعُومل لذلك معاملة ما سمي به من الأسماء المذكرة الزائدة 
غى ثلانة أخزف؛ ول يريك لبك أنه غلك التشعماله اقباة العلنتة”ق المذكر بحديها 
واقكا على مدلوله في المؤنث غير موصوفي به؛ لأنَّ ذلك ليس في لسان العرب؛ وهو 
أنه يَغلِبٍ استعمالّه مذكرًا على غير الوحه الذي قَدَّمناه مِنَ الوصف به. 

ويحتمل أن يُريد المصنف أنه إذا غَلَبَ استعماله في المؤنث قبل العَلّميّة في 
المذكر؛ أي: قبل أن يصير عَلَمّا في المذكر» فإنه إذ ذاك يُصِرّفء ويكون إذ ذاك راع 
يع فيه التذكير والتأنيث» ولكنْ غلب فيه التأنيث» وقد شَبَّهوا كراعًا بذراع حين سَمُوا 
به مذكرًا وإن كان مؤننًا في الأصلء فصرفوه» وليس بقياس» والقياسن ترك صّرفِه وهو 
أحودٌ في كلامهم من الصرفء قاله س”". 

وإلى مسألةٍ كراع”'' أشار المصنف بقوله وزبّما أَلْغِيَ التأنيث فيما قَلَ 
استعماله في المذكر 59 صرف كراع إذا سمي ينه كانه يمك انتعماله ف الذكر بل 
هو من الأسماء الغالبة في المؤنث» فكان القياس ألا يُصرّف هو ولا ذراع» لكنْ عارضّ 
هذا كثرةٌ التسمية بمما في المذكّر حتى صارا كأنهما من أسمائه؛ وزادٌ ذِراعٌ على راع أنه 
وْصِفَ به المكُرء فلذلك تَحنّمَ صَرفُهء ولم يَتَحَنّم صَرفُ كراع. | 

وذكر المصنف /في بعض كتبه” " أن ذراعًا وكُراعًا استُعملا بالتذكير والتأنيث» 
قال: «ففيه اسمًا لرجُل الصرفٌ وتركه. وهو الأكثرء وكذا كل ما استُعمل بالتذكير 
والتأنيث). 

وفي (الإفصاح) ما مُلْخّصّه: «رؤراعٌ مسمِّى به مصروف سماعًا من العرب, 


والقياسُ ترك الصرف. وقال الخليل وس: (ومِنَ العرب من يَصرف كُراعًا يُسَبّهه بذراع» 


6 6 و امبر 
() الكراع من الإنسان: ما دون اليّكبة إلى الكعب. ومن الدوات: ما دون الكعب. 
(م) شرح الكافية الشافية *: .١ 5341١‏ 
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وهو أحبّث الوجهين) '. يعني أن كليهما خارجٌ عن القياس» لكنْ ذراعٌ كثر تسمية 


المذكر به» وؤْصف بهء وكُراع ليس كذلك. وحكى الأصمعيع” ' تذكير الذّراع والكراع» 
فعلى هذا يكون المسموعٌ على القياس» ولم يتحفظ الخليل ولا س فيهما تذكيرا وم 
يحكِ أحدّ ف التسمية بذراع عَدَمَ الصرف» فكأنمم اتمَقوا عند التسمية على التذكير) 
انتهى. 

وقال الفراء في (كتاب المذكر والمؤنث)” " له: «الذّراع أنثى» وقد ذَكر الذراعً 
بعضُ غكل» ويصكُّر ذُرَيّعة» وربها قالوا ذُرَيّع والحاء في التصغير أحودُ وأكثر» وتقول: 
ثلاث أَذْرُع). 

ولم يتعرّض المصنفئُ إلى تأنيث الجمع المكسّرء فمتى سمي بشيءٍ منها مذكرٌ 
فلم يكن فيه سببٌ إلا العَلّميّة وهذا التأنيث فقطء انصرف إِذْ لا علامة فيها 
للتأنيث» وتقع على المذكر والمؤنث» ولا يُخْتَصٌ بما واحدٌ المؤنث فتكونَ مثله. بل 
تقول: هم رحال» فتذكُرُ كما ذَكُرتَ في الواحد» وتقول: هي الرحالُ» فتتتُ باعتبار 
تأنيث الجمع» وتقول: هذه عَنُوق” "» فليس هذا التأنيث كتأنيثِ غناق» بل هو 
التأنيث الذي يجمَع به المذكر. 00 على هذا الأصل صرفُهم أَمَارًا وكلابًاء وهما جمعا 
تكسير في الأصل سمي بمما. 


- 
إن 


وأمَا أَاء"”' اسم رحل فمّن قال إنه جمعٌ اسم فإنه مَنَعَه الصرف - وإن كان 
جمع تكسير - لأنه ما كثرَ تسمية النساء به حتى عُذّ من أسمائهن, فلمًا سمي به الرحلٌ 


() الكتاب *: 775. 
(0) كذا! وفي كتاب المذكر والمؤنث لابن الأنباري :١‏ 0" أن اللحياي حكى التذكير والتأنيث 
فيهماء وأنه قال: «رولم يعرف الأصمعيئٌ التذكير فيهما». 
(0) المذكر والمؤنث ص 7/. 
(؛) عنوق: جمع غَناق» والعناق: الأنثى من أولاد الْمَع. 
(ه) الأصول ؟: 85 - 86. 
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ينه الع قوقع كال سد تلال ريت الفساانة دوق لق يق ل سر وا كبا ل 
وأَحَدًا بمعبى واحد؛ فإنه مَنَعَه الصرف للتأنيث اللازم”'. وقد وهم ابن عصفور, 
فجعل مَنْعَه الصرف للتأنيث والتعريف. 

ويتظهر الفرق بين القولين» أعني قولَ من يقول إنه جم تكسير - وهو الفراء''' - 
وقول من يقول إِنَّ أصله وَسماء على وزن فَعْلاء - وهو س”"' - أنه إذا تَدَكْرَ بعد 
التسمية كان مصروقًا عند مَن يقول إنه جمعٌ تكسير؛ لأنه زال أحدٌ سَيَبِيه وهو 
التعريف» وغيرٌ مصروفيٍ عند من يقول إنه فَعْلاء مِنَ الوّسم لكون ألف التأنيث فيه 
وهي كنع الصرف وحدها من غير أن يَنضاف إليها سببٌ آخر. 

ويَشْهِدُ لِصِحَةٍ مَذهبٍ س أنمم حين رَحْمُوا هذا الاسم حَدَّفوا الزيادتين آخرّه 
كما حذفوها من حمراء» ولو كان أَْعالَا لم تحذف ألقُه قال الشاعر”©: 
أنه نر فى ها كارو عدت إِنّ الحوادثت عَلْقِيمٌ ومُْنْمَظ 

وإنما قدَّمتُ في كلامي أنه لا يكون فيه إلا العَلَميٌّ وهذا التأنيثُ فقط لأنه قد 
/يكون فيه مع ذلك وزثُ الفعل كرأَعْصٌر) مسمّى به؛ أو زنهُ منتهى الجمع نحو أن 
تُسَمِّيَ بإمساجد)» أو تاءٌ التأنيث نحو أن تُسَميَ ب(رّنادقة)» أو الألفٌ والنون نحو أن 
تُسَمّيَ ب(قُضْبان)» فإنه إذ ذاك يكون ممنوع الصرف للعلّميّة والوزن في أَعْصْرَ 
وللعَلَميَّة وشبهِ العُجْمة في مساحدء وللعَلَميّة والتأنيث في رَنادقة» وللعَلَميَّة وزيادة 
الألف والنون في قُضبان. 


() امرأة أناة: فيها فتور عند القيام لنعمتها وترفهاء وأصلها وناة من الوه وهو الفتور. 
(؟) اللازم ... للتأنيث: سقط من ك. 
(م) شرح الجمل لابن الضائع ص١١8» »8١١‏ 847 إرسالة]. وهو قول المبرد أيضًا. المذكر 
والمؤنث له ص ٠١٠‏ والمبهج ص .١/85‏ 
(:) الكتاب ؟: 755 ١58-‏ والمبهج ص ١85‏ -185. 
(ه) تقدم البيت في :١5‏ /7. 
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ص: فإن كان عَلَمُ المؤنث ثنائيًا أو ثلائيّا ساكن الحَشو - أو إعلال 
غيرٌ مصِغْرٍ ففيه وجهان, أَجوَدُهما المّنع, إلا أن يكون الثلائيئٌ أعجميًا فِيتَعيّن 
منعُه, وكذا إن تحرّك انيه لفظاء خلاقًا لابن الأنباريّ في كونه ذا وَحِهِين2 وكذا 
إن كان مذكّرٌ الأصل, خلافًا لعيسى في تجويز صَرفِه. 

ش: مثال الثنائي يد إذا سمت بحاء فتمنعه الصرف» فتقول: هذه يد أقبلث» 
ورأيث يَدَّ ومررث بِيّدَه ويحوز أن تصرف, فتقول: هذه يد أقبلث» ورأيث يدَاء 
ومررث بيدٍ. وف (البسيط): إن كان منقوصًا ثنائيًا صرفت مطلقًا بلا حلاف كريدٍ) 
ونحوه؛ لأنه إذا حاز الوجهان مع الساكن لَرِمَ في هذاء ولأنحم لو مَنَعُوا لاختلّت 
الكلمة. 

وتقال «الساكة الوسظودتعا حلت بونقال الالال دا كعك ها أن أضله 
محك: أصله دَوَرٌ تحتكتٍ الواوٌ وانفتح ما قبلها فَقُلببث”' ألقّاء فليسث ساكنة 
بالوضع؛ إنما سكنث بالإعلال» وعارضٌ التسكين كمْتَأْضِّلِه وذلك نحو تُسميتقك 

21111 إذا صّعْرا فقيل يُدَيّة وهُنَيْدة فإنحما 
يتحتّم فيهما المنع. فإن لم تلحقه الماء في التصغير نحو حَرْبٍ وناب اسمين لامرأة» ثم 
صِعْركهَماء فتقول حُرَيْب وثُيَيْبِء فيجوز فيهما الوحهان. وقد أطلق المصنفُ في قوله 
غيرٌ مُصّعْرِء فكان ينبغي أن يقول: غير مُصّعْرٍ بالهاء. 

وقوله ففيه وَجِهانٍ أَجودُهما المنعٌُ إنما كان منعٌ الصرفب أَجْوَد" لوحود 
لعلَّتينِ فيه وهما العَلّميّة والتأنيث. ووجةٌ الصرفب أنَّ حقة البناءِ بسكونٍ وسطه 
قال كك علد الع ات 


)١(‏ في المحطوطات: قلبت. 
© أجود ... ووجه الصرف: سقط من ك. 
8, 
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وم يذكر المصنفٌ حلاقًا قُْ نحويز الوجهين» وق ذلك خلااف: الجمهور على 
ما ذكر من تحويز الوجهين» وإن كان الأحود المنع, وهذا على ما ذهب إليه 2 


ع 5 0 7 ع و 7 و عت عام 5 0 
وأبو الحسن” ' والمبرد” " والبّبجَائ”' والبُمَاده والجماعةٌ من أنَّ تَرَِكَ الصرفي أَجْوَدُ. 


5) ءوس 


وزعم أبو علية”' أنَّ الصرف أَفصّح. وعَلَطُه في ذلك أن جعل كمه حُكمَ 
ُوح ولُوطٍ” '» وهما مصروفان في القرآن» فحكم بأنَّ الصرف أَقْصَحُ. 

قال ابن هشام: ولا أعرف أحدًا قال هذا القول قبله» وهو غَلَطٌ جَلِينٌ. وابنُ 
09 ا 0 
الأكثر في كلامهم: وهو القياس. 

وذهب أبو إسحاقٌ اجاج" ومّن أذ بمذهيه إلى أنه لا يجوز الصرف» وقد 


١ 5 1 1‏ 5 
ذكرَّ هذا المذهب عن الأخفشء قال” ': هذه /الموانغ معنويّة» فلا يُعارضها اللفظ. 


.512 ٠١ :" الكتاب‎ )( 

)١(‏ معان القرآن له .7١ :١‏ أبو الحسن ... والجماعة: سقط من ك. 

.7"6٠ :” المقتضب‎ 5 

(:) كذا! وسترى قريبًا أنه لا يجيز فيه الصرف. ولعله الزحاحي. الجمل ص .77١‏ 

(5) الإيضاح العضدي ص /79. 

(1) الإيضاح العضدي ص 558 و«المقتصد في شرح الإيضاح ؟: 497 - 440. ولم ينص أبو 
علي على أنَّ الصرف أفصح لكنه قوّاه. وقال ابن الدهان: ««ورّدٌ الفارسيئٌ على الزحاج والمبرد 
3113 القناتى اله يموق وقد ميرقك: القراق تركا بولوطا وقه هلتاق انقرف 1كاق 89 رن 

.7”١5 "1١ :7” الخنصائص‎ 0 

(م) كذا! قال في المنصف 7: 8: (روعلى أنَّ منهم مَن يصرف نحو دَعْد وإن لم يكن قويًا). 
وقال في اللمع ص ”57 :١‏ «فأنت في صرفه معرفة وترك صرفه مخيّر)» ولم يرجح أحدهما. 

(9) ينصرف وما لا ينصرف ص57" - 594. 

00١‏ ك: لأن. 


١ 2‏ 3 2 - 
وذهب الراك ' إلى أنه ما كان منها سما لبَلَدٍ فإنه لا يجوز فيه إلا منغ 


العرت: 
8 اسن 3( 00 08 1000 5 ال 0 
قال اجاج , ا جمعوا على انه يجوز ترك الصرف.» و(س) يرى ان تركه اجوّد 


فقد جوّزوا ترك الصرفي واسْتَجادُوهء ته اذَّعَوَا الصّرف يحّجَةٍ لا تبت لأنَّ السكون لا 


عير حكمًا أُوحَبّه احتماغ عِلَتَين مَنعانٍ الصرف». 
وما ذهب إليه النَّحَاجُ باطلٌ بالسّماع والقياس: 
ما السّماعٌ فتَقل النحويين كافّةَ عن العرب أتما تصرفها بلا خلافيٍ بيتهم في 
شيء من ذلك إلا ما ذكرناه من مذهب الفراء؛ وسيأتي الكلام عليه وثما جاء من 
ذلك مصروقًا قول الشاع ”): 
فأبكي إلى هِنْدٍ إذا هِىَ فارَقّتْ وأككي إذا فارقثُ هِنْدَا إلى دَعْدٍ 


و و 2 7 20 
بر حبيب لاسدي : 

و 5 
؛. وقد بدا شاحما مِنْ بَعدٍ كتمانٍ 


0 
أبا هاشم ليس الْمُحِبٌ أخا الصبْرٍ 
وجْملٌ ثراعي المَرْقَدينِ إلى النْسْرٍ 


.573- 57 :١ معان القران‎ )١( 
.5/ :١١ (؟) شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ 
6 45 ونسبه إلى كثيّر» ورواية الديوان ص‎ ١7١5 :١ هذه رواية ابن الأنباري في المذكر والمؤنث‎ )( 
باحتلاف في رواية العجز.‎ ]١١١ه[‎ ١7١15 : مخالفة لهذه. وهو في الحماسة البصرية‎ 
ابن حبيب‎ .١55 :١ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ ]١١١ [المفضلية‎ 707١ المفضليات ص‎ ):( 
الأسدي: موضعه ف ك بعد الشطر الثاني من البيت.‎ 
الخل: الذي لا هم له.‎ .١١5 :١ البيتان في المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري‎ )0( 
والفرقدان: بحمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان باللجدي. والنسران: كوكبان في‎ 


السماء يقال لكل واحد منهما نسر. ل: وأنت تحيّها. 
١م/‏ 


رانك الفراء لساري : 
إِنَّ دهرًا يَلْن شل مجْمْلٍ لَرَمَانُ هه بالإحسانٍ 


م - () 
أهيمٌ بِدَعْدٍ ما حييث» فإن أُمُتْ قَوَا كبدي مما أجَنّ على ذَعَْدٍ 


6 00 - 

وحاء من ذلك غير مصروف قول الشاعر, وهو كعب بن مالك الآنصاري” : 

ما بال هَمٌّ عَمِيدٍ بات يطرثني بالوادٍ من هِندّ إذ تَعْدو عواديها 
مد ع 46 


على جْمْلَ مني إِذْ دنا الموث بَعْتة سلامٌ كي كُلّما ذَرَ شارقٌ 


ب 


ح- (6) 


)١(‏ معان القرآن ١55 :٠‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري .١١5 :١‏ ونسب في أساس 
البلاغة (لفٌ) والكشاف 7: 4454 إلى حسانء وعنهما في الديوان .0١11/ :١‏ ويروى: يلف 
شملي بسّغدى» وبسلمى» وبحما يفوت الاستشهاد. 

0) نسب البيت الأول لتصيب في الكامل ٠ 5١5 :١‏ 2.5817 والشعر والشعراء :١‏ ١٠م‏ 
وعجزه فيه: أُوَصٌّ بِدَعدٍ من يَهِيمْ بما تعدي. وخطاً صاحب الأغاني ؟7: 114 - 1١945‏ من 
ينسبه لنصيب» وصحّح نسبته للنمر بن تولب. والشاهد ثاني بيتين بلا نسبة في المذكر 
والمؤنث لابن الأنباري :١‏ 5؟7١.‏ وانظر ديوان النمر ص 5ه -/اه. 

() البيت لكعب في المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ١75 :١‏ وإيضاح الوقف والابتداء :١‏ 
١‏ 554 وليس في ديوانه. وهو مطلع قصيدة لطبيرة بن أبي وهب في السيرة النبوية لابن 
هشام ؟: 2١59‏ وفي المخطوطات: هم عتيد. العميد: المؤم ا موجع. والعوادي: الشواغل. 

(:) المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري .١75 :١‏ كلما ذرّ شارق: كلك يوم طلعت فيه 
الشمس. وقيل: الشارق: قرن الشمس. 

(ه) ينسب البيت لحرير ولعبيد الله بن قيس الرقيات. الاقتضاب : ١560‏ وملحق ديوان جرير 
١١ :5‏ وملحق ديوان عبيد الله ص 2١7/8‏ وهو بلا نسبة في الكتاب *: 74١‏ والكامل 
:١‏ 408 . التلّع: الاشتمال بالثوب والالتحاف فيه. والفضل: الزيادة. والمتزر: الإزار. 
والعلب: جمع غُلْبة» وهي إناء من جلد يشرب به الأعراب. 

م 


1 تَعلمُعْ ِمَضْلٍ مِعْرّيها دَعَْدٌ و تُعْذْ دَعْذَّ في العْلَب 
فجَمَعٌَ بين اللغتين الصرف وتركه في بيت واحد. 
وأمَا القيامئ فَصِرْفُهِم تُوحًَا ولُوطء وهما أعجميّان معرفتان لِِمتهماء فكما 
قاؤغنت: اللنقة أحد السبتين فيهساء -فكذلك قاومنث. أحد السيين. فق جند .و3غذ 
4 
وأمّا ما ذهب إليه الفراء فإنه قال: إنما أَجْرَتِ العربث هِندًا ولك ودَعْذًا وهي 


مؤنثابت على ثلاث /أحرفب. 2 كر قَيْدَ وأمثاله لأنهم يُرَدَدُونَ اعم المرأة على غيرهاء [5: ]/١59‏ 


و هِئْدًا ودغدًا وحيلا على جماعة من النساءع ولا يُرَدُدون اسم المدينة على 
غيرهاء فلمَا لم تردّد وم تكثر في الكلام لَرمها القَّلُ وتَركُ الإحراءء قال لَبيدُ بن 


1 فيه 
وقال زهير 
ثم اسْتَقَلُوا » وقالوا: إِنَّ مَوْعِدَكُمْ ماءٌ يِشَرْقَيٌ سَلمَى فَيْدُ أو رَكَكُ 


و عمد 0 


نان ايرث افص اوعالج وبي إلا قد تَركنا لحم وثرا 


ا 


ما من 


)١(‏ ديوانه ص ."0١‏ مرّية: من ببي مرّة بن عوف. وفيد: قرية» وهي منزل في طريق حاجٌ العراق. 
(0) الديوان ص ١77‏ والمبهج ص 1517. استمرُوا: استقاموا واستقام أمرهم فمرُوا. سلمى: أحد 
حبلي طيئ» وهما أجأ وسلمى. وآخره في ل: رك. 
(م) الزاهر ”؟: 584 والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ”: 477. وبعده بيت أنشده الفراء في معان 
القرآن 7: "5١‏ وذكر أنَّ بعض بني عُقيل أنشده إياه. والبيتان في إيضاح الوقف والابتداء 
:١‏ 4/”. عالج: موضع في البادية به رمل. وأبين: موضع في اليمن. والوتر: الحناية التي 
يجنيها الرحل على غيره من قتل أو تحب أو سبي. 
ا 


وقال تعالى: ماد خُلُوا مِصَمَ 6 '. 
والصحيحٌ أنه لا قَرقَ بِينَ أسماءٍ البلاد وأسماءٍ النساءء فكما يصرفون اسم المرأة 
وإن ل يُردّد في النساء ويَكثُّر نحو رُهْر اسم امرأة» فيقولون: قامث بُهْرٌ نحو قوله' ': 
قلثُ إِذّْ أقبلث وَيُمْهُ مَادى كيعاج الْمَلا تَعَسَفْنَ رَثْلا 


00 


فكذلك يجوز صرف اسم البلدة وإن لم يَتَرَدّد. 


ع 


وهذانٍ الوجهان مِنَ الصرفي ومنعه مَبِبِيَانِ على أنه إذا ممّئ مِؤْدتٌ 
بمؤنث ثلاثيٌ ساكن الوسط محرّدٍ مِنَ المحاء نحو قِدر ومس وعَيّن لا تلحقه الحاء حالة 
التسمية؛ أمّا إذا معنا على ما ذهب إليه بعضّهم أنه تلحقٌ الماء إذا محمى بهء فيقال 
في مس اسم امرأة شمْسة وقِذْرة وريحة وعَيّنة» فإنه يتحثّم المنع. 

وقوه إلا أن يكون الغلائيئ أعجميًا فيتعيّن منعْه مثالٌ ذلك حنْصُ وماهُ 

و ير _ ٠‏ ع كَ 0ل ور ه 2 

وجُود” '. وذلك أنَّ العَلّمَ الثلائيع الخالي مِنَ العُجْمة المؤنث الساكن الوسطٍِ غير 
المنقول مِنَ المذكر كان جائرٌ الصرف؛ وكان القياس أن يمتنع من الصرف للتأنيث 
وَالعَلّمِيّةَ فلمًا انضاف إلى ذلك العُجُمة صار ما كان جائرًا واحبّاء فأفادتٍ العُجُمة 
أن حتمث مَنعَ الصرف. 

وإنما جَعَلْنا العِلّةَ المانعة هى العَلّميّة والتأنيث» وجعلّنا العُجْمة شرطًا في تحنم 
المنع؛ لأنا لا نحد شيئًا يمتنع الصرف ثلائيًا ساكن الوسطٍ للعٌجمة والتأنيث ولا 
لعُجْمة والعلّميّة» بل ما سبيلُه هذا انصرف نحو توح ولُوطِء فلمًّا كان كذلك جعلنا 
العُجْمةَ شرطًا في تحثّم المنع لا أنه أحدُ عِلَّئ المنع. 


.49 سورة يوسف: الآية‎ )١١ 
تقدم المعنث 2 وو لاا"‎ 69 
ماه وجور: بلدتان بفارس.‎ )0( 


م 


وقد حكى أبو طلحة بن فرقد” ' في (شرح الفصول) ف المنع خلاقًاء فالحمهوز 
على المنع حتمّاء وبعضٌ النحويين جعله كهند» فيجوز صرفه ومنع صرفهء ولم يجعل 

وقولّه وكذا إن تحدّك ثانيه لفظاء خلافًا لابن الأنباريٌ في كونه ذا وجهين 
مثا ذلك قَدَمٌّ إذا سمت بما مؤننًاء فيَمتّنع الصرف وحوبًا على مذهب اللممهور لأنَّ 
حركة وسطه تتنرّل منزلة الحرف الرابع من المؤنث» فكما أنك إذا سيت بضِفْدَع 
مسقي لع فك لإدانفيف: وا لللرقة ركنلف طلا ,اندلب ناطق أذ سدكة ريط دل 
منزلة الحرف الرابع أنمم قالوا في النسب إلى جَمَرَى”' جمَزِيَ بحذف الألف كما 
حذفوها من حُبارَى ونحوها مما قبل الألف أربعةٌ أحرف» فلو سكن الوسط لم يتحتّم 
حذف الألف نحو خُبْلى فإنه يجوز فيه في النسب خُيْلِيَ وحُبْلوي. 

وقوله لفظًا احترازٌ مِن دار ونار مسئّى بمماء فإنهما متحركٌ ثانيهما تقديرا لا 
لفظاء وقد مرّ الكلام في ذلك. 

وأحاز أبو بكر بن الأنباريٌ في قَدَم ونحوه ما سمي به المؤنث الصرف وتَرّكهء ولم 
د ركة الثاني منزلة الحرف الرابع» بل جَعلّه مثل هِند ذا وحهين. ويقول: كونه 
ثلائمًا قَاوم إحدى العِلمِين أن الثلاتي حفيف البناء. وف (البسيط): قَدَم وسَمّر ممنوع 
الصرف باتّفاقٍ للتأنيث المعنوييٌ والعَلّميّة. 

وقوله وكذا إن كان مذكرٌ الأصل: خلافًا لعيسى في تجويز صَرفِه وذلك 
نحو رَيْد اسم امرأة» إن المنقول من المذكّر الذي لم يَغلِب عليه التأنيثُ بعد التسمية 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عامر بن فَرُقد أبو طلحة - وقيل أبو موسى - الأندلسي. أقام بمصر مذّة, ثم 
بالشام. 3 بحلب» 5 عاد إلى القاهرة, وهو معدود قي أصحاب الشلوة 36 شرح الفصول لابن 
معط مات سنة 5/89ه. بغية الوعاة :١‏ /1؟ 

0) حمار حجتمزى: سريع. 

ه-/ 


[5: 9599/ب] 


به يتحنّم منغ صرفه إذا سم به المؤنث. والسبث في ذلك أنه مرج من الباب الأَحَفٌّ 
- وهو باب التذكير - إلى الباب الأثقّل - وهو التأنيث - بخلاف ما إذا سمت رحلا 
بِسّمْسء فإنك تصرفه لأنه حرج من الباب الأَتْمّل إلى الباب الأحفٌ. 


وف هذه المسألة خحلافٌ كما أشار إليه المصنف: ذهب عبد الله بن أبي 


0000 ل ال 00 
إسحاق وأبو عَمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونسُ بن حبيب وسيبويه 


000 و او ل 2 4 : 1 : 
والأحفشٌ ولمازية ' والفراغ ' وتُعلبٌ ' إلى أنه لا يجوز فيه إلا من الصرف. 
واحتجّ س بنحو ثما ذكرناه قبلُ» وهو أن الأصل أن يُسَمّى المؤنث بالمؤنث» وأن 
يُسَمَّى المذكر بالمذكر» فلمًا كان نقَ المذكر إلى المؤنث الذي لا يُلائمه خلافًا لوضع 
كلامهم والمعتادٍ من ألفاظهم تقل فعادّل ذلك نحاية المِقّة التي لما صَرَفَ هِندًا مَنْ 
صَرّفء فلم يز فيه إلا منعٌ الصرف. 

(98) م ا مع (5) ء 0) ء 
وذهب عيسى بن عمرا و(أبو زيد الأنصاري"2 وأبو عمر الجرمي وأبو 
(0١‏ : 4 1 م 0ه 7 
العباس المبرد " إلى حواز الصرف. وحكي2 عن يونس. واحتجوا لذلك بأن قالوا 
نحن بحيز صرف المونث إذا سمّيناه بمؤنث نحو #مْس اسم امرأة» وإنما أخرّحناه من يقل 
إلى بُمّلء فالذي إحدى حالتّيه حال حمّة - وهو زيد اسم امرأة ‏ أَحَقٌ بالصرف. 


() المقتضب ”: ١ه6”.‏ 
0) الكتاب ": 857 7. 
(0) المقتضب ”: ١1ه6”.‏ وذكرّت أسماءَ هؤلاء عدا الفراء وثعلبًا في العّْتهَ :١‏ ق 9١١/ب.‏ 
(:) المذكر والمؤنث لأبىي بكر بن الأنباري .١59 :١‏ 
(ه) الكتاب ": 57 .١‏ وذكر أسماء الأربعة ابن الدَّمّان في العْتَهَ :١‏ ق 79١/ب.‏ 
() شرح الكافية الشافية : 5957 .١‏ 
0 المقتضب ": 6057”. 
(م) كذا في شرح كتاب سيبويه للسيراقي :١7‏ 55. وذكر المبرد المذهبين في المقتتضب 7: 801 - 
5 ” ولم يرحح أحدهماء وأضاف: «(وأحسبه قول أبي عمرو بن العلاع). 
5م 


قال بعض أصحابنا: ولا أُثْرَ لهذا الذي احتَجُوا به لأنّ سبب حقّته قبل 
التّسمية به إنما هو التذكير؛ وقد ذهب بالتسمية» فذهبث تلك اليمّة بذّهابه» وإنا 
ينبغي أن يُراعى ما اجتّمع فيه بعد التسمية به مِنَ التعريف والتأنيث وعدم الملاءمة. 

ووهم أبو الفضل الصّفار في اذّعائه أنه ممنوعٌ الصرف بلا خلافء ذكرٌ ذلك 
في الشرح المنسوب إليه على كتاب س» /والمسألةٌ فيها الخنلاف كما ذَكرنا. 

ص: ولا اعتداد في منع الصرف بكونٍ العَلَّمِ مَجِهول الأصلء أو مَختومٌ 
بئونٍ أصليّة تلي ألقا زائدة, خلاقًا لِلقَرَاءِ في المسألتين. 

ش: ذهب بعضٌ النحويين إلى أنَّ العرب إذا مّتْ بالاسم اللمجهولء أو بالاسم 
لذي ليس ين عادتهم التسمية بهء فإنه محري بحرى الأعجميم هه به يبن جهة أنه خوز 


)١‏ ءوس ع 


معهودٍ في أسعائهم؛ كما" أن الأعجميّة ليسث معهودةً في أسمائهم. وإلى هذا ذهب 


القَرَاهُ. وتّقل أبو جعفر الؤاسيئ”'' عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: «لم أَجْرٍ سَبَأً لأني 
لست أدري ما هو». قال المَراغ"": رروقد ذهب مذهيًا إِذْ لم يَدْرِ ما هو لأنَّ العرت إذا 
ّتْ بالاسم المحهول ترك إجراءه». قال القَراء" ': رروقد سمعث العرت تقوله: منهم 
أبو المكمّاح الول قال: هذا أبو صُعْرورَ قد جاء” “2 فلم جره لأنه ليس من عادتهم 
التّسميةٌ به» والصّغرورٌ شَبِيةٌ بالصّمْغ». 

وما ذهبوا إليه مُوافقٌ لِما تقرّر في هذا الباب من أنَّ العرب بعل شبة العلة عِلَه؛ 


وما روا الرُوْاسٌِ في سَبأ عن أبي عمرو ليس بمشهور عنه» بل المشهورٌ عنه أنه مَتَعَه 


)١(‏ كما أنَّ الأعجمية ليست معهودة في أسمائهم: سقط من ك. 
)١(‏ معان القرآن للفراء ؟: 5/65؟. 
(م) معان القران ؟: 7/895. 
(؛) معان القران ”؟: .55٠‏ الفراء: ليس ف ك. 
(0) تقدم تخريجه في هذا الجزء ق 97١/ب‏ من الأصل. 
/ 


]/”٠٠١ :5[ 


الصرف للتعريف يم لأنه ذهب به مَذهب القبيلة» ومَن صَرَقّه ذهب به مَذْهِبَ 

الى .ا فك تلق" مي الحو أو القبيلة بإسّبأ)» فقيل: هو اسم المرأة 1 القبيل؛ 

وقيل: ابخ مومع سمي القبيك به والجمهورٌ على أنه اسم رخُلء وهو أبو القبيل'" 
كله. وقيل: هو سَبأ بن يَشْجُب بن يَعْرْبَ. 

وقوله في المسألتين الأولى فى الى اذكزناها افأ 
وجهالة الأصل؛ والثانية هي أنه ْنَع الصرف للعلّميّة وزيادة الألفي بعد نُونِ أصايّة 
نحو سنان وبّيان تشبيهًا للنونٍ الأصليّة بالنون الزائدة لكويما جاءت بعد ألفٍ زائدة. 
ومذهبٌ البصريين مَنعُ هاتين المسألتين إلا ما نَقَلَهِ الرُوْاسِيئُ عن أبي عمرو في سَبأ 
وقد مرّ الكلام فيه. 

ص: ولا اكتراثٌ باإبدال ما لولاة وجب منع الصرف. 

ش: يريد بذلك مسألة أَراقٌ وأَصّيْلانٍ إذا أَبدَلت مِن الهمزة هاي فقلت كَراق» 
وأَبدَلتَ من نونٍ أَصيْلانِ لاماء فقلت أَصّيْلال ثم ميت بمماء فلا تابي بحذا البدل, 
بل تَتَعْهما الصرفء أمّا في هَراقَ فَلِوَْنِ الفعل والعَلّميّة وأمّا في أصَيْلال 7 
الألفٍ واللام التي هي 0 مِنَ النونٍ الزائدةٍ التي زيادتما مع الألفٍ قبلها مانعٌ مع 
العَلَميّة من الصرف. 

ومعنى قوله بإبدالٍ ما لُولاهُ وَجَب مَنعُ الصرف أي: لولا كوثه بَدَلُا وبحب 
ع مره يعي اندلو ل يكيهذا البال تركيت 6 مَنعُ الصرف» فيجتمع ف أراقَ 
إذا سمت به ون الفعل والعَلّميّة» وفي أُصَيْلان زيادة الألفٍ والنونٍ والعَلّميّةُ فيمتنعان 
لذلك من الصرف. 


نه يمتَع الصرف للعلميّة 


.5 ١1 :5 الأقوال كلها في المحرر الوحيز‎ )١( 
ك: أبو قبيلة.‎ )0( 
مع: سقط من ل.‎ )0( 
// 


5 260 000 5 . 00 و 2 , 

وف (العْرّة) : «لا تصرف هّراق اسم رجُلٍ /خاليًا من الضمير كما لا تصرف [5: ١٠٠/ب]‏ 
أراقَ» لَّمَا كانت اطاءٌ مُنقلبةَ عن الحهمزة كان لما حكمُها. وكذلك لو سمت بأصَّيْلال 
عند الأخفشء لم تصرف الكلمة لأنما مُنقلبةٌ عن النون» فلّها لحكمُها/ انتهى. 

وثبت في نسحو عليها خط المصنفيٍ بَدَلَ قوله وَجَب مَنعُ الصرف: وَجَب 
الصرف, وهي عكس هله المسألةع وذلك انلق لو هيت بإجنانٍ) - وهو الجناء 
أبدلث همزّه نوثًا - لَصَرَفته؛ لأنَّ النون بَدَلْ من حرفي أصليئ كما أنَّ اللامَ في أصّيْلال 
َدَلُ من حرفب زائد؛ فلم يكن في حِنّان إلا سببٌ واحدٌّ - وهو العَلّميّة - فلم تحقّل 
بالنون لأنما بَدَلْ من أصل كما لم تحَمّل باللام لأنما بَدَلَّ من زائد. 


تذن تنم نا 


)١(‏ الغرة لابن الدهان: معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف: ق /١7١‏ مخطوط. 
5]/ 


ص :فصل 


صرف أسماءٍ القبائلٍ والأَرَضِينَ والكَلِم ومَنعْه مَبْيِيَانِ على المعنئ؛ فإن 
كان أبَا أو حَيّا أو مكانًا أو لفظًا صُرفء وإن كان أمّا أو قَبِيلةَ أو بُفْعةَ أو كلمةً 
أو سُورَةَ لم يُصْرَف. 

ش: مثالٌ ما كان منقولًا من اسم أب مَعَذَّ ويم - ولنٌْ. ومثالُ ما يُرادُ 
به الحو فُرَيشٌ وثُقيفٌ. ومثال ما 0 تسقال هنا اذ عه الفط 
أن تقول: كتب زيدًا فأحادّه فتُضمر ضمير المذكر» كأنك قلت: [كتج]”" هذا 
اللفظّ فأَحاده. 

وظاهرٌ قول المصنف أنه إذا كان المعحٌ أبّا أو حيّا أو مكانًا أو لفظًا صُرفء 
وليس كذلك؛ ألا ترى أن تَغْلِبِ سواء أقصدت به القبيلة أم الح فإنه لا ينصرف» 
أمّا إن قصدت القبيلة ففيه ثلاث علل: التأنيث والتعريف ووزن الفعل» وإن قصدتٌ 
الح فُعِلّانِ: التعريف ووزن الفعل' ". وقد غَلِط اليُحَاجيع ©" 
أردت به القبيلة مَنعته من الصرف, وإذا أردث به الحئّ صَرَفته 

وما 0 من أَمّ باهلةٌ وأننا سَدُوس وسَلُول فهما منقولانٍ من أب ومن 


ام وقل ذهب 7 0 أن حك وان اسم مذكرٌ أسمم أب وقال: («تقول بنو سَدُوسٍ) 


» فذَكَرَ أنَّ تغلب إذا 


(1) ثبير: جبل بمكة. 

(؟) كتب: تتمة يلتئم بما السياق. 
(0) إصلاح الخلل ص 7175. 
(:) اللجمل ص 5 77. 

(ه) الكتاب ": 59؟. 


00 ره م 5 ., () : و ل ان 
فتصرض)). وغلطه المبرد 5 ذلك» وقال : «إجما سَدوسٌ اسم امرأة)), فإدا قلت 


ف كذوة :1 تنه كلك شلرله روفاك العام 1 

إذا ها كنت مُفتَخًا ففاضيه ِبَيتِ مثل بَيتِ بيني سَدُوسا 
وتابع البَبجَاغِ”" المبرة في ذلك. 
والصحيحٌ ما ذكرناه من أنمما اسما أب آَم ففي كتاب (مختلف القبائل) 


5 3 ةا 0 7 5-7 4 6 
لمُحمدٍ بْنِ حبيبت : سَدوسُ بن دارم بن مالكء وسَّدوسُ بن ذهل بن تعلبة بن 


عُكابة بن ربيعة”" أ بن علي بن بكر بن وائل» وفي يم" سُدُوسس بن أَصْمَعَ بن أي 
[ابن]”” بيد بن ربيعة بن تصر بن سعد بن تَبُهان. 

وف قيس سَلُولُ بن هُزة"' بن صّعْصعة بن مُعاوية بن بكر بن كوازن» وفيهم 
يقول الغا 29./ 


ونا لَقَومٌ ما ترى القت سْبَة ذه ا انظ .علي .وملول 


])". :"[ 


الف 


(1) شرح كتاب سيبويه للسيرافي .,١ :١١‏ 
)١(‏ المقتضب ”: 5585. 
(0) هو امرؤ القيس. الديوان ص 144". 
(:) مختلف القبائل ص .١7١ 2١55‏ والنص في شرح الكتاب للسيراقي .7١ - 7١:١١‏ 
(ه) في مختلف القبائل: سدوس بن شيبان بن ثعلبة بن ذهل. وف حاشيته أنَّ في إحدى النسخ 
حاشية نصّت على أنَّ الصواب: سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة. 
() في مختلف القبائل والسيراقي: صعب. 
(0) مختلف القبائل: في مذحج. 
(8) ابن: من مختلف القبائل والسيراق. 
(9) ابن مرة: ليس في مختلف القبائل. 
)٠١(‏ تقدم البيت في ": 2.49 وزد عليه شرح كتاب سيبويه للسيراقي .7١ :١١‏ 
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يريد عامر بن صّعْصعة. وسَلول بن مُرَةَ بن صّعْصّعة. وف قضاعة سَلول بست 


ع ا 
نان بن امرئ القيس بن ”+ ا ا ل . ولي خزاعة 


سَلولُ بن" ' كب بن عمرو بن ربيعة بن حارئة"" 

وذكر هشامٌ بن محمد الكَليع" ' في نسب بني تميم سَدُوس بن دارم فيمن عدّ 
من دارم. 

ومثالٌ ما يُرادُ به القبيلةٌ يحو ويَهودُ وآدّم, وسيجيء الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى. 

17 والقبيلة إن كان منقولًا من أب 00 فإن أضفت إليه ابنًا كان ذلك 
لوو ابنًا؛ فإن كان فيه مانعٌ مُنع؛ وإلا صرف. 
وإن لم تضف فإمًا أن يكون على نيّة الإضافة أو لاء إن كان على ني الإضافة 
فحُكمُه حُكمٌ المضاف إليه» إن كان فيه مانعٌ مُنع» وإلا صّرفء والحكمٌ هنا في 
الأخبار والضمائر وغير ذلك يكون للمحذوف لا للملفوظ بهء» بخللاف حذف 
المضاف في غير هذا الباب» فإن الحكم للملفوظ به لا للمحذوف. مثا ذلك تقول: 


يمُ بن مُرٌ ناصرون لي؛ لأنك أردث: أبناءٌ تميم بن مُرٌ ناصرون لي» قال امرؤ 


ميم بْن مر وأشيامُها 2 وعنْدةٌ حولي جيعًا طبر 


() في المحطوطات: حمير. صوابه في مختلف القبائل والسيراي. 
(0) في السيراي: بنت. 
() الحديث عن سلول ورد في مختلف القبائل ص ١‏ 7. 
(4) جمهرة النسب له ص .١517‏ 
(ه) الديوان ص 4 .١٠‏ ي: جميع. 
5 


فقال وأشياعها لأنه يريد أبناء ميم بن م فلذلك أعاد الضمير مؤنتاء ولا 
تقول تيم بن مُرٌ وأشياعه شحري الحكم على تميم كما أجريت ف قوله تعالى: 
3 وَسَحَلٍ الْمَرِيَةَ َأ َنبا 2 انه رُوعي هنا الملفوظ به القائم مقام الحذوف» 


وإن 0 يكن على د نِيْةِ االإضافة. وقصدتٌ به ا حو صر فته إلا أن يكون فيه ما 
يُوحب مَنْعَ الصرف»ء أو القبيلةَ مَنعتّه مِنَ الصرف إلا إن كان ثلاثيًا ساكنّ الوسط 
غير مضاف إليه عُجْمةٌ ولا منقولًا من مذكر ففيه لغتان الصرف وثره ) وذلك حسب 
ما أحكمناه في فصل المؤنث. 

وال 10 راك نيه التقعة افازرة: وشمانة. اومفا ل بهاذ تاذ بود الكلية قوالف» كيت 
زيدًا فأَحادّهاء وذلك أن الأسماء والأفعال والحروف يجوز تذكيثها باعتبار اللفظ 
وتأنيتُها باعتبار الكلمة؛ فمتى ها باعتبار الكلمة وانضاف إلى ذلك ما يمنع مع 
التأنيث الصرف امتنعت من الصرف,» ومتى دكت باعتبار اللفظ صَرّفت» ومن تذكير 


اروف نر" 


عَلِمَتْ َو رد إن ككَظ ‏ ذاك أغيانا 
04 
ومن تأنيثها قوله : 


ولَقٍّ أَمْلَكَث ‏ ناسًا ‏ كني وقَبْلَ اليوم عاحها كُدَارُ 


./7 سورة يوسف: الآية‎ )١9 

(0) النمر بن تولب. شعره ص 597 والسيراقي .١51/ :١‏ وهو بلا نسبة في المذكر والمؤنث للفراء 
ص ١١١‏ ولابن الأنباري :١‏ 1/9" والسيراق :١7‏ 8/8 وسر صناعة الإعراب ”: /7/1. 
(م) البيت بلا نسبة في المذكر والمؤنث للفراء ص ١١١‏ ولابن الأنباري ."٠١ :١‏ قدار: قدار بن 

سالف عاقر ناقة صالح. 
0 


]ب/٠١١‎ :5[ 


. عمس‎ )١ عِِ‎ 1 : 0-5 ٠. 
/وكذلك حروفُ المجاء يجوز فيها التذكير والتأنيث. وزعم الفراء' ' أنَّ تذكيرها‎ 
١ 7 ٠ ٠ 39 ٠ 


1 
يي 


تخالل منه الأَرْسُمَ التاواسما كافًا وسيئين وميمًا طاسما 


5000000 2 د الع 6 
وَصّف ميما بطاسمء وهو مذكر. وقال الراعى ف التأنيث” : 
شاقتك آياثٌ تَعقّتْ رسومُها كما بُيّنتْ كافٌ تَلُوحُ ومِيمُها 


ومثال السُورة قولّك: هذه تُوحُ» وقرأت تُوح, وتَبكث يتُوع» فلا صرف 
للتأنيث والعَلّمِيّة» وسيجية الكلام في أسماءٍ السُوّر إن شاء الله تعاللى. 

ص: وقد يَتَعَيّنُ اعتبازٌ القبيلة أو البُقعة أو الحيّ أو المكان. 

ش: القبائل والأحياء على أقسام: قسم لا يكون إلا اسمًا للقبيلة» وذلك بَحُوسُ 
ويَهُودُ إذا جعلتهما عَلْمَين لحاتين القبيلتين» وَيُسِتَعمَلانِ إذ ذاك غيرَ مَصروقَين» قال 


.١١١ المذكر والمؤنكث ص‎ )١( 

(0) البيتان في الحلل في شرح أبيات الجمل ص 54/8 اللسان والتاج (موم). والثاني في الكتاب ": 
٠‏ والمقتضب 56: 4١٠‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 55٠ :١‏ والسيرافي ١9/8 :١‏ وسر 
صناعة الإعراب 7: 77. شبه آثار الديار بحروف الكتاب. الأرسم: جمع رَسْمء وهو الأثر. 
والرواسم: جمع رَؤْسَم وهو لُوَيْح فيه كتاب منقور» والطابع يطبع به. وطاسم: دارس. 

(") الكتاب *: 77١‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري .45٠ :١‏ وليس ف شعر الراعي. وهو بلا 
نسبة في المقتضب 1٠١٠ :5 27317 :١‏ وسر صناعة الإعراب ”: 7/7 وفيه مخريجه. 

(:) نسب البيت لكعب بن مالك في الجليس الصالح 5: 2١77‏ يردٌ على العبّاس بن مرداس وكان 
قد مدح بني قُرّيظة. وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في الكتاب : ١54‏ وما ينصرف وما 
لا ينصرف ص 8١‏ ولمذكر والمؤنث لابن الأنباري :١‏ ه5ه. أولئك: يعني المسلمين من 
المهاجرين والأنصار. والتأنيب: الملامة. 
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ا 67 
وقال امرؤ القيس" : 
أصاح تَرَى رَيْقَا هَثّ وَهْنَا فمعءة م وو ةة ةو ةن ةة ةمانم ةمه ةمانم ممم ةن 


فأجابه التّوءمٌ اليَشْكْريٌ فقال: 
اننم لالد وام ودود سيووي 0 “كار وين لنتيد «اسيهارا 
فإن لم حعلهما عَلْمَينٍ كانا جمعَ يُهوديّ وبحوسيّ كما تقول زوميّ وروم وربحي 
ورنْج ويجوز إذ ذاك دحول الألف واللام عليهماء فتقول: اليَهُودٌ والمجوس» كما 
تقول: الرومٌ والزنج. 
2 . 2 11 . وو 14107 0 إن 0 00 
وقسمٌ لا يكون إلا اسمًا للحي ؛ وذلك . وقسم يغلب عليه أن يكون اسمًا 
للقبيلة كخذام وسدوس. وقسم يغلب عليه ان يكون اميا للحي, وهو فقريش وثقيف 
كليم :فقت وضاده قالاغلنه» عليه الاتضيزات» ب ؤقق: 1 تتصر انان . القبيلة 


3 
١ 0 


7ه 


حك الْمسامِيحَ الريك قاع وَكَمَى قُرِيشَ الْمُعْضِلاتِ وسادّها 


أييا 


9 
وقال ا 


عَلِهَ القبائة .من امعد .وغيرها أنّ التواة محمد بِنّ غُطاردٍ 


)١(‏ ديوانه ص 57 ١‏ والكتاب ”*: 514”. هب وَهًا: لمع وبدا بعد هذّء من الليل» والوهن: نحو 
من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. 

(؟) كذا! وقال ابن عصفور في هذا القسم: «وقسم الغالب عليه اسمًا للأب؛ وهو تميم» وقد 
يقصد به القبيلة» وحكي من كلامهم: هذه تمِيعُ بنث مُرّي شرح الجمل 775:7 - 7717 

(") هاهنا بياض ف المخطوطات. 

(؛:) هو عدي بن الرقاع يمدح. ديوانه ص "7ه والكامل 7: ٠١4“‏ وشرح أبيات سيبويه ؟: 
5 وتحصيل عين الذهب ص 45١‏ والطرائف الأدبية ص .4١‏ والبيت بلا نسبة في 
الكتاب *: .١5٠‏ المساميح: جمع مسماح. وهو الكثير السماحة. والمعضلات: الشدائد. 

(ه) البيت بلا نسبة في الكتاب ”: 55٠‏ والكامل 4٠٠ :١‏ وشرح أبيات سيبويه 7: 57. 
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]/ ١” :5[ 


00( 
وقال : 


لو شَهْدَ عاد في رّمانٍِ عاد لابْتَرّما 2 عبارك 2 الملاد 
: . م .ير ىم 1 : . 0 

وتقول العرب: هده يفيف بنت 0 ُ فتمنع الصرف» وتصمه بالمؤنث 
وقسم يجوز فيه الأمران» وهو ممودُ وسبأء وقد قرئ في السّبْع بِصَّرْفِهما وبِعَدّم 

١ 00. 

صرفهما . 
وأمّا أسماء الأماكن والبقاع فما فيه منها علامةٌ تأنيث وليست افيه ألفٌ ولام 

امتتع الصرف نحو مَكّة وخُرْوَى؛ والذي فيه ألفٌ ولام مصروف نحو الرّقة والببصرة. 
والذي عَرِيَ من علامة التأنيث على أقسام: قسم لا يُستَعمّل إلا مذكرّاء 


وذلك بذر وثُبير وقَلج وبْحْد واليجاز واليّمَن والشام والعراق. وقسم الغالبُ عليه 


التأنيث» وذلك فارس وعمّان. وقسم الغالُ عليه التذكير, وذلك مئ وهجر وواسط 


وخُنين ودايق. وقسم يستوي فيه التذكير والتأنيث» وذلك جراء وقباء وبغداد. وقسم 
(5) 


لا يُستَعمّل إلا مؤنتاء وهو ما بقي نحو دِمَشْق وحلق . 
ص: وقد نُسَمَى القَبِيلهُ باسم الأب, والحَىٌ باسم الأ فيُوصّفانِ ب(ابن) 


و(ربنب). 
ش: مثال ذلك في اسم الأب تيم بن مُرٌء وثْميم بنث مُرْء فرتميم) اسم أب 
ميْتْ به القبيلة» كَمِنْ حيثٌ هو اسم أب وَصّفتَه بان» ومن حيث أطلق على القبيلة 


وَصّفئّه ببنت» وهو من التأنيث ابحازي. 


.8١ :٠١ تقدم البيت في‎ )١( 
.775 :7 شرح الجمل لابن عصفور‎ )0( 
انظر قراءات القراء السبعة في صرف ثمود وعدم صرفه ف السبعة في القراءوات ص 233717 وق‎ )( 
.5/7٠١ صرف سبأ وعدم صرفه ص‎ 
جِلّقَ: دمشق نفسها أو غوطتها.‎ )4( 
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عه و 


ومثال ذلك في اسم اله باهِلةٌ بن أَعْصُرَء وباهِلةٌ بنثُ أَعْصُرَ ف(باهِلةُ) اسم 
أمّ سمت به الحيّ» فمن حيث أطلق على الح وَصّفتّه بابّن» وهو من التذكير ا حازي. 


وتن حيتت هر ايت اه وصفية ريه 


ص: وقد يُوَنَثْ اسْمْ الأب على حَذفٍ مُضافٍ مُوَنَثِء فلا يُمنَعُ من 
الصّرف. 
00 00 
ش: مثال ذلك قول الشاعر 


سادوا البلاد » وأَصبَحُوا في آم بَلَعُوا بما بِيضَ الوْحوه قُحُولا 
فوآدّم) اسم أب» وهو على حذفي مضافيٍ مؤنثء كأنه قال: سادوا البلاد 
وأصبحوا في قبائلٍ آم أو في أولادٍ آدم ونحو ذلك مما يصلح أن يُقَدّرَ بمؤنث؛ ثم أَنَّتَ 
آدَم بِعَودٍ الضمير إليه مؤننّك وهو قوله: بَلَعُوا بماء ومع كونه أعاد الضميرَ مؤنثًا م 
بنع مِنَ الصرف لأنه راعى المضاف المحذوف. 
وقوه فلا يُمنَعُ مِنَ الصّرفٍ إشعارٌ بأنه لا يَنَحَتَّمْ فيه الصرفُ لأنه يجوز أن 
يقول: وأَصبَحُوا في آدَمَ فلا يصرفهء لكنّ الوزن لا يُساعده لأنَّ آدمَ نَقَلُوا أنه 
يُستَعمّل للقبيلة وإن كان اسم أب كما استَّعمَلُوا تَيما؛ِ فمن هذا الوحه يجوز أن يَردَ 


ميم بْنْ هُرٌّ| وأشياغها 52ص 
فَمميم) منصرف, وخحُذفث نوثه لالتقاء الساكنين إذ الثاني باء ابْن صفة» وهو 
يرف في نحو: زيدُ بن عمرو, فكذلك هذاء ولا تقول إنه حُذف لامتناع الصرفٍ 


)١(‏ البيت في الكتاب ": 707 وتحصيل عين الذهب ص 7" . بيض الوجوه: مشاهير الناس. 
والفحول: السادة. ل» ي: شادواء وكذا فيما بعده. 
(0) تقدم في هذا الجزء ق //5١١‏ من الأصل. 
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]ب/٠١؟‎ :5[ 


لأنه مذكرء ولذلك وَصّفّه ب(ابْن)» فلم يَبِقَ فيه إلا عِلَّةٌ واحدة» وهو العَلَميَّة فلا 


وهذا الذي ذكرٌ لا تحقيق فيه لأنَّ الضمير إِنما عاد على ذلك المؤنث المحذوف؛ 
الأنّ التقدير كما كُلنا: في قبائل آ5م» وقبائل تميم؛ وقد تقدّم ' من قولنا أنه يُراعى 
المحذوفُ في هذا الباب في الإخبار وعود الضمائر”'' وغير ذلك على ما قررناه قبله. 

ص: وكذا قَرأث هُوْدَا ونَحوّه إن نَوَيتَ إضافة السُورة. 

ش: يقول إِنَّ هُودًا ونحوه لا نَع مِنَ الصرف إذا نَوِيتَ إضافةٌ السُورة إليه؛ 
لأنك إذا لم تَنْو إضافة السُورة إليه تحنم مَنعْ صرفه؛ لأنه قد انضاف إلى العلّميّة فيه 
العْجْمةٌ في الثلائئ الساكن الوسط المصاحبةٌ للتأنيث» وانضاف إلى تأنيث الثلاني 
الساكن الوسطٍ ف ذلك كوثه منقولًا من مذكر لأنه في الأصل اسم لني ثم سمت 
الور به. 

وقد اختصرّ المصنفٌ 0 في أسماءٍ السسُوّر اختصارًا جُجحْحِمًا كما اختّصرٌ ذلك 
في أسماءٍ لقبائل والأماكن» ولا بد أن تَعمَدَ في أسماءٍ السُّوَرٍ عَفَدَاء فنقول: أسماءٌ 
السْوَرٍ ما سمي منها بحملةٍ حُكِيث نحو يإقل أوبى 4 "» وجذآك أثر أَمَهِ 24 وما 
تورهها ييل احضيو فد انث زعت نالا بعرلا نا ف أوله همزة وَصل» 
فتقطع ألقُه وثُقلب تاؤه هاءً في الوقف» وتُكتب بل حاء على صورة الوقف» فتقول: 
قرأتُ إِقَتَرَبةَه وإذا وقفت قلت: قرأثُ إِقَتَرَبَُ. أمّا الإعرابُ فلأنما قد صارتٍ اسماء 
والأسماغ مُعرَبةٌ إلا إن كان فيها عِلَةٌ تُوحِبُ بناء الاسم. وأمّا قَطعُ همزة الوصل فلأنما 


(1) تقدم في هذا الجزء ق 7/5١١‏ من الأصل. 
(؟) الضمائر: سقط من ك. 
(0) سورة الحن: الآية الأولى. 
(4) سورة النحل: الآية الأولى. 
1 


لا تكون مِنَ الأسماء إلا في أسماءٍ معلومة» مُحَمَظ ولا يُقاسس عليها. وأمنا قَلبُ تائها 
هاءً في الوقف فلأنَّ تاءَ التأنيث إذا كانت ف الأسماء قُلِبَتْ هاءً في الوقف نحو حمزة 
وفاطمة على الأفصح في لسان العرب. وأمَا كبْبُها هاءً فلأنَّ الخظّ على كم الوقفٍ 
غالبًا. 

وما سمي منها باسم فقا أنه ركوو اه شروف"" المجاء اد خيوه إن كاف 
حروف المجاء فإمًا أن يكون بحرفب واحد أو بأكثرء إن كان مُسَمَّى بأكثر فإمًا 


ع 


يُوازنَ الأسماء الأعجميّة أو لا يُوازِتماء إن وارّنما نحو طاسين وحاميم فإما أن تُضيف 
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امنيا توه اننع و تتدينا اله لفيفق »نات أحانية قالرابن عمف 7 دكا 
وقال الأستاذ أبو على: إن أَضَفْتَ جارٌ فيه وحهان: الحكايةٌ لأنما حروفٌ مُمَطّعة 
والإعرابُ إعراب ما لا ينصرف لأتها وارَنَتْ هابيل وقابيل. ولا يجوز التركيبث وغل 
الاسمين اسمًا واحدًا مثل حَصَِيْمَوْتَ فيمن جَعَلّهما اسمًا واحدًا؛ لأنَّ حَصْرَمَوْتَ كك 
منهما اسم مُفردٌ له نظيرٌ في الأسماء المفردة» ولا يُوحد في الأسماء المفرّدةٍ اسم على 
حرفين الثاني منهما حرف لِين. 

وقرأ بعض القبّاء لإياسيت 4" بنصب النون. ولهذه القراءةٍ وَجهان: 

أحدهما: أنه منصوبٌ بفعل مضْمَر» تقديره: أذكر ياسين» ومُنع الصرف لأنه 

والآحَرٌ: أن يكون مبنًا على الفتح» وأعني بذلك أن يكون حرف (سين) مبنيًا 
على الفتح لأنَّ الاسمين /إكُبا تركيب حَضْرَمَوْت»ء فقد مَتَعْنا ذلك. 


() من حروف ... فإما أن يكون: سقط من ك. ي. 
(0) شرح الجمل له 7: 255١‏ ولفظه: فالوقف. 
(0) سورة يس: الاية الأولى. والقراءة بغير نسبة في الكتاب *“: لمه”ء ونسيها الفراء قْ معان 


القرآن ؟: "1١‏ لبعض العرب. ونسبها النحاس في إعراب القرآن 7: "8١‏ لعيسى بن 


عمرء وهي له ولابن أبي إسحاق في المحتسب ”7: .5١*‏ 
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[5:"ه. ا 


وإن لم تُضِفْ إليه سورة لا لفظًا ولا تقديرًا فيجوز فيه الوجهان المذكوران من 
إعرابه إعراب ما لا ينصرف؛ ومِنَ الوقف على الحكاية. 

وإن لم يُوازِن الأسماء الأعجميّة فإِمّا أن يمكن فيه التركيث أو لا يمكنء إن 
أمكن نحو (طا سين ميم)» وأَضّفتَ إليه سورة لفظًا أو تقديرًا قال ابن عصفور” ©: 
فالوقف. وقال الأستاذ أبو علي: يجوز فيه وجهان: أحدهما الحكاية لأنما حروف 
مقطّعة» ويعني بالحكاية الوقف الذي ذكره ابن عصفور. والوجه الثاني: الإعراب على 
أن تجحعل (طا سين ميم) اسمًا لحذه الحروف على الوحهين ف حَضرَمَوتء إِما مركبًا 
لأنه ركب (طاسين) مع (ميم) » فتجعل الإعراب في الميم» وتكون النون مفتوحة؛ 
وما مضافاء فيكون الإعراب على ذلك في النون» و(ميم) مضاف إليهاء مصروفة إن 
اعتّقد فيها التذكير» وغير مصروفة إن اعتّقد فيها التأنيث» كما يُفعل في مَعْدِي كرب 
فيمن أضاف. 

وإن لم تُضف إليه سورة لا لفظًا ولا تقديرًا فيجوز فيه ثلاثة أوحه: الوقفُ على 
الحكاية» والبناغ نحو خمسة عشرّ» وإعراب ما لا ينصرف. 

وإن لم يمكن التركيب فالوقفُ ليس إلاء أَضّفتَ إليه سورة أو لم تُضِف نحو 
إكهيتس 4 ''» وطح (2) عَسَقَ 4 أ ولا يجوز فيه الإعرابث لأنه لا نظير له 
في الأسماء المعربة» ولا تركيب المزج لأنه لا تركب أسماءٌ كثيرة تركيب المزج. 

وأجاز كين قْ «##كهيعص + أن يكون 00 والصادٌ مضمومة. 
ووحه ذلك أن جعله اسمًا أعجميّاء وأعرّبه وإن لم يكن له نظيدٌ في الأسماء المعربة؛ لأنَّ 
لمعب قد جاء على عدد كثير نحو سَفَرْحَلٍ وفَرَرْدقِء كما أعرب إبراهيمٌ وإسماعيل 
وإن لم يكن هما نظيرٌ في الأسماء العربية» لكنّهما جاءا على عددٍ كثير منها نحو 


.5١1١ :7 شرح الجمل‎ )١( 

(؟) سورة مريم: الآية الأولى. 

(0) سورة الشورى: الايتان ١‏ - ؟. 

(4) شرح كتاب سيبويه للسيرافي :١17‏ 84» وفيه أَنَّ المبرد نسب هذا ليونس. 


١٠.٠ 


اشهيباب واخريحام وإعما الممنوع أن يكون اما أعجمئًا ويعرّب» ولا يكون على عدد 
شيء من الأسماء المعرّبة نحو قولهم: (كاف ها يا عين صاد)» فلا يجعل هذا كله اسم 
واحدًا ويُعرّب؛ لأنه ليس على عددٍ شيءٍ من الحروف العربية. 


2 


وإن كان مُسمَّى بحرفي واحد من حروف المجاءء 56 إليه سورة» قال 
ابن عصفور” ©: ركان موقوقًا لا إعراب فيه». وقال الأستاذ أبو علي: إذا كانت سورة 
مضافةً إليه لفظًا أو تقديرًا جاز فيه وحهان: أحدهما الحكاية» وهو الذي يعني ابن 
عصفور بالوقف. والوجه الثاى الإعراب. فالحكايةٌ لأنما حروف مقطعةٌ تحكى كما 
هي. والإعراث أن جُجعَل أسماءٌ لحروفي المجاء. وإذا أعرتت فأسماء الحروف تُذكُر 
وتؤنّث» فمن ذَكْرَ صرف لأنه ليس فيه إلا عِلّة واحدة» ومن أَنْتَ أجارٌ الوحهين 
الصرف وعَدَمَه لأنه كهند. 

وإن ل تُضف إليه /سورة لا في اللفظ ولا في التقدير فثلاثةٌ أوحه: الوقفُ على [5: *١7/ب]‏ 
الحكاية؛ وإعرائه''' إعراب ما ينصرف إن قدَرتّه منقولًا من مذكرء وإعرايه إعراب ما 
لا ينصرف إن قدَّرته منقولا من مؤنَّث؛ لأنَّ أسماء الحروف يجوز فيها التذكير على 
مين ار والذا بست عن مدق الكلة! 

وقرأ بعضُ القراء لوقاف والقرآنٍ#”" والوصا 0 ؛ ولهذه القراءة وجهان: 


أحدهما أن يكون (قاف) اسمًا للسورة منصوبًا بفعل مضمرء» تقديره: أذكر أو أقرأً 


١ :” شرح الجمل‎ )١( 
(؟) وإعرابه إعراب ما ينصرف إن قدرته منقولًا من مذكر: سقط من ك.‎ 
4 وهي غبن فنعوية فق الكناك جره ا وضيت :فق الحسيت»‎ .7 - ١ (م) سورة ق: الايتان‎ 
.517 والبحر 1؟:‎ ١ 45 للثقفيء يعني عيسى بن عمر. مختصر في شواذ القران ص‎ ١ 
64156 : (؛:) سورة ص: الآية الأولى. وهي قراءة عيسى بن عمر. إعراب القرآن للنحاس‎ 
(عيسى ومحبوب عن أبي عمرو».‎ :١ 5١ :77 وفي البحر المحيط‎ 2772١ :” وامحتسب‎ 
١٠١١ 


قافَ. والآخر أن يكون (قافَ) و(صاة) اسمين للسورة» ولكنهما غير متمكنين» فيُنيا 

ا 2 0 ذه 00 51 ل ٠‏ > 1 أ 1 
على الفتح ك(كيف). وهذا الوحه ذكره س" '» وكأنه شَبّههما بكيف وأينَ وحيث من 
جحهة عدم تمكنهما في الأسماء كما لم تتمكن تلك في الأسماء. 

وإن كان سمي باسم. ولا يكون من حروف المحجاءء فإن كانت فيه الألف 

«5) . 5 اء 4 : 9 1 7 دن 
واللام انصرف '» نحو الأنفال والأعراف والأنعام» وإن لم تكن فيه امتنعَ الصرف إن 
لم نضِفْ إليه سورة لفظًا ولا تقديرّاء تقول: هذه هُودُ ونوخ» وقرأث هُودَ ونوح, 
وتبتكث كِنُودَ ونُوح. وإن أضفت إليه سورة في اللفظ أو التقدير بقيى على ما كان 
عليه قبل» فإن كان فيه ما يُوحب منعٌ الصرف مُنع نحو: قرأتُ سورةً يُوتمسء وإلا 
صرف نحو : قرأث سورة نوح وسورة هُودٍ. 


تنم نط ين 


9) الكتاب ": ره؟. 
في الأصول: ابحر. صوابه في الارتشاف 7: /8/81. 
١‏ 


ص: فصل 


ما مُنع صرفه دون عَلَّميّة مُنع معهاء وبعدها أيضًا إن لم يكن أَفْعَلَ تفضيل 
مجردًا مِنْ (مِنْ) , خلافًا للأخفش في مركب ' تركيب حضرَمَؤْت مختوم بمثل 
مفاعل أو مفاعيل أو بذي ألف التأنيث؛ وله في أحد قوليه؛ وللمبرّد في نحو 
هَوازن وشراحيل وأَحْمَر. وما لم يُمنع إلا مع العَلَميّة صرف منكُرًا ياجماع. 

ش: الذي مُنع صرفه دون عَلَميّ أي ليس أحدٌ عِلَّتِيه العَلَميّت وذلك أفْعل 
الصفة بشروطه؛ فإن امتنع للوزن والصفة» وفَعْلان بشروطه. فإنه امتنع لزيادة الألف 
والنون والصفة» وما مُنع من أخر ومِنَ المعدول في العدد» فإنه امتنع للعدل والصفة. 

ويدخحل أيضًا تحت قوله دُون عَلَميّة ما امتنع لسبب واحدء وهو الجمع 
المتناهي ) وذو التأنيث اللازم. 

فالأنواع الثلاثة الأول إذا سمي بشيء منها امتنع الصرف: 

ما في أَفْعَل مطلمًا فلوزن الفعل والعَلّميّة. 

وأمّا في فَعْلان فلزيادة الألف والنون والعلميّة ولا يخصصٌّ إذ ذاك مَعْلانء بل كك 
ما آخرّه ألفٌ ونون زائدتان وممّى به فحُكمُه كم فَعْلان مُسَمَّى بهء وقد تقَدَّمَ 
الكلاة” '' على ذلك. 

وأا أَحَرُ والمعدولُ في العدد وفُعَلُ في التوكيد مُسَمّى بما فسأت حكمها. 

وما الجمع المتناهي إذا سمي به نحو مساحد فإنه امتنع الصرف للعَلّميّة وشبه 
العُْجْمة بلا حلاف بين النحويين؛ لأنَّ شبة العلّة في هذه الباب عِلَّة؛ ألا /ترى أنك 


)١(‏ التسهيل: خلافًا للأخفش في معدول العدد وفي مركب. وفي حاشيته أنَّ قوله (معدول العدد 
(؟) تقدم هذا في هذا الجزء ق ١٠8١/ب‏ - 87١/أ‏ من الأصل. 
١٠٠١‏ 


٠5 :5[‏ /أ] 


إذا فَعلتَ ذلك أدعلت في أبنية الآحاد ما ليس منهاء كما أنَّ الأعجمئ دخل في 
كلام العرب وليس منها. وقد استّدللنا على صحة هذا الحكم بمنع شَراحيلَ الصرف» 
وهو اسم رجُلٍ 1 بالجمع أن 5 ذكر أنه عر وهذا المثال لا يكون في الاحاد 
العربية» فهو منقول من جمع. 

وأمّا ذو التأنيث اللازم إذا مُمٌى به نحو حُمْراء وخُبلى مُسَمَّى بمما فيمتنع 
الصرف كحاله إذا لم يُسَمّ به؛ والتأنيث اللازم كافي في امتناع الصرف. 

وقد وهم اثزولي في قوله في مثل حمراء إنه امتنع الصرف للصفة والتأنيث” '. 
وفي مثل حَوَاءَ اسم امرأة امتنع الصرف للعَلَميّة والتأنيث. 

وقوله وبعدّها أي بعد العَلّميّةَ أي إذا نُكْرَ بعد التسمية فإنه يمتنع الصرف» 
أمَا في مثل أَفْعَلَ الذي أصلّه وصفٌ غير منصرف غير باب (أفْعَل من) نحو أخمرٌ 
وآدَرَ وآلّ"' فإنه إذا سمي بشيء منها امتنع من الصرف لِما ذكرناه» فإذا ذُكْرَ بعد 
التسمية ففيه مذاهب أربعة: 

الأول: مذهب س”' أنه لآ ينصرف لوزن الفعل ولشبهه بأصله؛ لأنه. الآن 
نكرة كحاله إذا كان وصقًا ممنوع الصرف» وشبة العلّة في هذا الباب علة. 

والثاي: ما لحكي عن المبرد” '» وعن الأخفش” “, واشتُهر' ' عنه أنه يصرفه 
لأنه ليس فيه إلا عِلّة واحدة» وهي وزن الفعل» وليس هو بوصفبٍ لأنَّ معنى الوصف 
قد ذهب بالتسمية» وهو إنها نُكْرَ بعد التسمية. 


21107 الكتاب‎ )١( 
.7١ 5 (؟) المقدمة الحزولية ص‎ 
(م) رحل آدر: منتفخ الخصية. ورحل الى: عظيم الألية.‎ 
.١9٠ :١١ وشرحه للسيراق‎ ١9/8 :7” الكتاب‎ ):( 
."3117 :7" (ه) نص المبرد على رأيه هذا في المقتضب‎ 
.7٠١٠ والإيضاح العضدي‎ ١١ وما ينصرف‎ ١54 :7 وحاشية الكتاب‎ 7١7 :” ()المقتضب‎ 
8/١ وشرح الحزولية للشلوبين ؟:‎ ١" :“ والتعليقة على كتاب سيبويه‎ ١1١ :١١ السيراقي‎ 0 
[رسالة].‎ 75 54 :١ ولابن الضائع‎ 7١١ :7 وشرح الحمل لابن لابن عصفور‎ 447 - 
١٠٠١ 


وحكى أبو الحسن بن خروف عن الأخفش أنه لم يخالف س إلا في القياس لا 
في السماع, ا أنَّ الأعفش قال في كتابه الأوسط: رروما كان من أفْعَلَ صفةً 
فهو لا ينصرف ف معرفة ولا نكرة» نحو آدَم وأحْمّر» وإنما يكون معرفةً إذا سميتَ به 
رجلا ول ينصرف في المعرفة ولا النكرة». قال" ": «والقيا أن يُصرف». قال ابن 
روك روهذا نص بالسماع في ترك الصرف» فمن اذَّعى على الأخفش أنه 
صرف في النكرة بعد التسمية فقد أخطأ عليه؛ ولا يَصِخٌ أن يُخالف العرب ولو فعل 
لم يُسمعء ول يُلتفت إليه». 

وهذا الذي ذكر أنَّ الأحفش قاله في الأوسط ليس بصحيح, بل قال الأحفش 
في باب ما لا ينصرف من الواحد في كتابه الأوسط ما نصّه: «روأمًا ما كان على أفْعَل 
مما هو صفة فهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة نحو آدَم وأخضر وأحْمّر وأَصْفّر إلا أن 
تسمي به رحلاء فإنك إذا سمت به رحلا انصرف ف النكرة» ولم ينصرف في المعرفة». 
وقد نَصّ أيضًا على ذلك في باب أُفْعَل منك إذا ميت به» وهذا موافق لما حكاه 
الناس عن الأحفش. 

وُحكي عن ا قال: ««سألت الأخفش عن صرف أحمّر في النكرة» فقال: 
أصرفه” '. فقلت: 4؟ فقال: لزوال الوصف. فقلت له: /أتصرف أربع؟ فقال: نعم. [5: 4١٠/ب]‏ 
فقلت: 4؟ فقال: مراعاة لأصله. فقلت له: فهلا راعيت الأصل هناك والفرع هنا. 
فسكتعانتهى. وقد حُكي عن الأخفش الوجهان. 


(1) شرح الحمل لابن خروف 7: 304 وتنقيح الألباب له ص .55١‏ 

(0) شرح الجمل ”: 936095 .4١١-‏ 

(م) الحكاية عنه في مجالس العلماء ص 97 - 9 وشرح كتاب سيبويه للسيراقي 19٠0 :١١‏ - 
١‏ وشرح الحمل لابن بابشاذ 7: .545١‏ 

(:) قي المخطوطات: لا. والتصويب من شرح الحمل لابن بابشاذ ؟: .55١‏ 


١ . ه‎ 


والثالث: ما ذهب إليه المَرَاهُ وابنُ الأنباريّ من التفصيل» فزعم أنَّ أَخْمر إذا 
مي به رح أَخْمَرٌ لم يحر ف معرفة ولا نكرة. وقيل: هذا سمي بنعته» فجرى الاسم 
بحرى النعت في ذلك المعنى. وإن سمي الأسودٌ بأحمرٌ والأبيض بِأَسْوَدَ جرى أَسْوَدُ في 
3 ولم يجر في المعرفة لخلوص الاسميّة وذهاب معنى النعت عنه» وهو في ذلك 
ا وأمكر "© اتش مماارهد ا 
والرابغ: ما ذهب إليه الفارسيع في بعض كتبه من أنَّ أَخْمَرَ إذا دُكُر ' بعد 
السمية بعان افيه وحهان” المي وك 


ع عم 


تركه؛ لأنَّ أَفْعَلَ هذا الذي هو صفةٌ في الأصل 
حين سمت به العربُ تارةً اعتبرث أصله» فَجَمَعَنّهِ جمع أَحََ الصفة ضًِ اعتبرث ما 
آلّ إليه من الاسمية» فجمَعَتّه جمع الأسماءء فقالوا في أَحْوَص العَلّم حوره كيز الوا 
في أَخْمَرَ خْمرٌ وقالوا فيه أحاوصُ كما قالوا في أَحْمَدَ أحامد» والدليل على ذلك قول 


: 
الشاع ” . 
أتاني وَعيدٌ الوص من آل جَعْمَرِ فيا عَبدَ عَمرو لو نَهَيتَ الأحاوصا 


قال: فمن حمعه مع الصفات ينبغي له أ يصرف» ومن حمعه جمع الأسماء 
ينبغي له أن يصرفه. 

والصحيح من هذه المذاهمب المذهث الأول» وهو مذهب س2 ويتشهد له 
القياس والسكماع» فالقياسُ هو ما تقرّرَ في هذا الباب من أنَّ شبة العلّة فيه عِلّة. 


ل: أحمر. ي: أحمد. 
60 الأفكل: الرّعدة. 
(م) إذا نكر: سقط من ك. 
(:) شرح الحمل لابن عصفور 7: .7١١‏ 
(0) ل: في أخوص العلم خوص. 
(5) هو الأعشى. الديوان ص 785 والمسائل الحلبيات ص ١85‏ وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ 
05 الحوص: بنو الأحوص. ل: وعيد خوص ... الأخاوصا. 
ة١٠١‏ 


والثانى ما حكاه أبو زيد” ' قال: قلت لِلهُدَاَ: كيف تقول للرحل له عشرون عبدًا 
كلهم اسمه أَحْمَر؟ فقال: له عشرون أَحْمَرَ. قال: فقلت: فكيف تقول إذا كان يقال 
لهم أحمدُ؟ فقال: له عشرون أحمدًا”". فأجرى أحمد, ول يُجر أَْمّر. 

وأمّا مثلم سَكرانَ إذا سمي به فإنه امتنع الصرف للعَلَميّة وزيادة الألف والنون؛ 
فلو نكرناه بعد التسمية ففيه خللاف: 

مشي له بنصيرقتة لكراكة القع :والتوق ويه راضيلة من عية د 
اللفظ في الحالين واحد؛ وإنه نكرة كما أنه قبل التسمية نكرة» ولولا شبهّه بأصله لَمَا 
كان فيه ما يُوحب مَنمَ صرفه لأنَّ الألف والنون إذ ذاك لا تُشبه ألفي التأنيث لأنه 
نكرة كسِرّْحان؛ والألف والنون في الأسماء النكرات لا تشبه ألفي التأنيث. 

ومذفيج] اعت" أنه يتضيرت كانصيزاك اخ كز ينيف التسيمية: 

والصحيحٌ مذهبُ س لما تقرّر في هذا الباب من أنَّ شبة العلّة عِلّة. 


عي 2غ 


وأمّا أَخَرُ إذا نُكرَ بعد التسمية فينبغي أيضًا ألا يُصِرّف لأنه اجتمع فيه العَدل 


وأمّا ما عدِلَ في العدد وسعى به» ثم نكر بعد التسمية ففيه خلااف: /مذهب 


8) ع 5 عٍِ 5 ع 
المي" أنه ل بغ قتوابيعنه الكو وقهن اشرو "7" إل أن تسرف املق 


() حكاه في كتاب اللغات كما في تنقيح الألباب ص .55١‏ وانظر شرح الجمل لابن عصفور 
.5١١‏ 
١‏ ؟١)‏ ي: أحمد. 
(م) الكتاب ": .7١6‏ 
(:) نص في معان القرآن ؟: 7017 على أنه لا ينصرف ف المعرفة ولا في النكرة. 
(ه) الكتاب ": 7١٠‏ وإعراب القرآن للنحاس :١‏ 4715. 
)١(‏ معاني القرآن :١‏ 570. 
١ ١ /‏ 


[5: "ا 


0 . ا ل 0 1 
عن أبي علي: فنقل النحاس عنه أنه ينصرف » ونقل غيره عنه أنه لا ينصرف 
للعدل وشبهه بأصله. وذلك لأنه اسمٌ نكرة كما أنه قبل التسمية نكرة» والعربث الم 
تَعدِله إلا في حالة التنكير» فهو يُشبه أصله. 


و و() 


وأمّا جْمَعُ" ' إذا تُكْرَ بعد التسمية فإنه منصرف لأنه زالث منه العَلَميّة» وم 
يُشبه أصله لأنه لم يُعدَل إلا في حال التعريف» فصار مثل عُمَرَ إذا نُكْرَ بعد التسمية 
لأنه لم يُعدّل إلا في حال العَلَميّة. 


وما الجمعٌ المتناهي إذا نكر بعد التسمية به فإنه لا ينصرف لِشبّههِ بأصله من 
جهة أنَّ لفظه في الحالين واحدء وأنه نكرة كما أنه قبل التسمية كذلك. واختُّلف فيه 


ع 7 ص ع ع 
عن أبي الحسن: فذّكر عنه ابن الكرّاج” ' والفارسيئٌ في غير (الإيضاح) أنه لا يصرفه 
لأنه على بناءٍ يعنعه الصرفء ولم يَرْلْ ذلك البناء حيث سميتَ به. وذكر عنه 


و(ه ا ء 1 
السيرافة” ' والفارسيئٌ في (الإيضاح) ' أنه يصرفه لذهاب معنى” ' اللتمعيّة منه كما 


فرك 5131 يمك العسبية اللغاي عق ارم نه 


وذهب القَرّاء أيضًا إلى أنه يصرفه قَرقًا بين الواحد والجمع. والقياسُ عند 
)0( 


المبرد صرفه. 


)١(‏ ذكر ابن خروف في شرح الجمل ”: 1١5‏ أن ابن بابشاذ قال إِنَّ الفارسي كان يصرفه. 
(0) شرح الحزولية للشلوبين 7: 485 وللأبذي: باب منع الصرف ص 775 [رسالة] وشرح 
الجمل لابن الضائع :١‏ 79 [رسالة]. 
(م) وأما جمع ... ولم يشبه أصله لأنه لم يعدل): سقط من ل. 
(:) الأصول ”: /91 -/5. 
(ه) شرح الكتاب :١١‏ 5". وسبقه إلى هذا المبرد في المقتضب "*: 51460. 
(1) الإيضاح العضدي ص .7”١7”‏ 
(0) معنى الجمعية ... بعد التسمية لذهاب: سقط من ي. 
() المقتضب ": 7388. 
١٠٠١‏ 


والصحيحٌ مذهب س لأنَّ شبه العلّة في هذا الباب علَة وللسّماع الوارد في 
ذلك؛ ألا ترى أن الأكثر في سَراويلَ أنما مفردة نكرة» وقد مُنعت الصرف لشبهها 
بالجمع لفظاء قال الشاع”) 
مشي به دب الريادٍ كأنه فَقَ فارسئيٌ في سراويلَ رامخ 


اخ 


ولا يقال امتنعتٍ الصرف للتأنيث والعُجُمة - وإنْ ذهب إليه بعضهمٌ ‏ لأ 
العُْجْمة الجنسيّة لا تمُنع. 

وأمَا ذو التأنيث اللازم إذا نُكْرَ بعد التسمية فإنه لا ينصرف. 

وقوله إن لم يكن أَفْعَلَ تفضيل مُجَرّدًا مِن (مِنْ) فإنه ينصرف قولّا واحدًا؛ 
لأنه لا يُشبه أصلّه حال أن كان صفة؛ لأنه لا يُستَعمّل إلا بإمنئ) ظاهرة أو مقدرة. 

نا إذا كانت فيه مِنْء ونمّيت بهء فإنه جنع الصرف للوزن ولعلحية. فإن نكري 
امتنع الصرف قولًا واحدًا. ويسقط هنا خلافٌ الأحفش لأنه أشْبَة أَصِله أَما شَبَه؛ ألا 
ترى أنَّ أفْعَلٌ من لا يكون أبدًا غير صفة» وأنت إن لم تلحظ أصلّه خرحت عن كلام 
العرب بخلافي أحمر فإنك إن لم تلحظ أصلّه لم تخرجه؛ ألا ترى أنَّ أَفْعَل يكون اسم 
غير صفة نهو أفْكل”" وأبْع”"» وهنا يخرج» فيقوى هنا شبة الأصل. 

وقوه خلاهًا للأخفش في مُرَكُبٍ تركيب حَصْرَمَوْتَ مختوم بجثل مَفاعِلَ 
/أو مفاعيل أو بذي ألفٍ التأنيث مئال ذلك أن تُسَمّيَ ب(تحاريب مساحد) تجحعلهما 
اسمًا واحدًا كحَضرّمَوت» أو بإعبد حمراء) ورعبد بُشرى) تجحعلهما اسمًا واحدًا مثل 


)١(‏ هو ابن مقبل. والبيت في ديوانه ص 4/8 وشرح الكتاب للسيرافي :١7‏ 8" ومقاييس المقصور 
والممدود ص 7١‏ وفيه تخريجه. الذَْب: الثور الوحشيء ويسمى ذبٌ الرياد لأنه يرود» أي: 
بجيء ويذهب, ولا يثبت في موضع واحد. ورامح: ذو رمح. 

(0) الأفكل: الرّعدة. 

م) الأيدع: الزعفران. 


]5٠١6 :5[ 


كفذ كوت فإنه. لا ينضرظه ف اللغزفة» إن نكرثه افكذالاك له السرقن قال الدد 
وهذا ضعيف. وهو الذي اختار المصنف. وحُجة مَن مَنع الصرف أنه قال: ل أرَ شيعًا شيكًا 
من هذا النوع مصروفًا في كلامهم. 

وذهب الحمهور إلى أنه ينصرف إذا نُكْرَ بعد التسمية لأنَّ المانع في مَساحد 
إنما كان بناءً الجمع؛ وأنت الآن قد صِرت في منعه الانصراف إلى التركيب لأنك 
عا يها كتقو الورك وقد تور :ذا انك رويك السسية تعر في بتك لل ل ار 
الثاني تنزل منزلة تاء التأنيك» فكما أَنَّ صّياقلة منصرف فكذلك هذاء ولأنّ المانع 
أيضًا في (عبد حمراء) و(عبد بُشرى) إنما هو التركيب لا التأنيث اللازمء فإذا نُكرته 
بعد التسمية صرفته كما تصرف المركب لمذكر بعد التسمية» وهذا هو الذي رَحّحه 
الأعفش» وهو قول الجمهور كما تقدّم. 

وقوله وله في أحد قَولَيه وللمبرّد في هَوازِن وشراحيل وَأَحْمّر هاتان 
مسألتان: وهما الحمعٌ إذا سمي به ثم تُكر بعد التسمية؛ وأَفْعَنُ الممنوع الصرف وهو 
وصفتٌ إذا سمي به ثم تُكر بعد التسمية؛ وقد استوفينا الكلام عليهما قبلُ» وأنَّ في نحو 
1 1ك بعك الفينية أ زيقة املا اشيو وق م .هيا لد كانيع الفسسيدة بذهيانة: 

وقوله وما لم 4 يُمنع إلا مع العَلّميَّ صرف مَُكُرًا ياجماع الذي لا جنع إلا 
معها هو زيادة الألف والنون في غير فَعْلان فَعْلىء ووزنُ الفعل في غير أَفْعل فَعْلاء 
ونا حمل عليف: والعدل..ق. غين اعدف نوأعل .والقة: الخلاق»..والك. التكبير 
والتركيث» والعُجمة» والتأنيث» مثا ذلك: مررث بعثمانَ وعثمانٍ آغخْبرَء وبأحمد 
وأحمدٍ آحَرَ وَبِعْمَرَ وعْمَرٍ آغر» وبأزطى ”'" وأرْطى آخر» وبقتغترى" وقبشقيى آخر 


وِمَعْدِي كرب ومَعْدِي كرب آغرّء وبإبراهيم وإبراهيم آخَرَء وبطلحة وطلحة آعرَ. 


(1) الأرطى: ضرب من الشجر يدبغ به. 
0) القبعثرى: العظيم الشديد. 
١٠‏ 


وسبث ذلك أنه امتنع الصرف لعِلَّئَين إحداهما التعريف» فإذا زال التعريفٌ دل يَبق إلا 
علّة واحدة. 


3-4 


لذن العلمة 


ع 


وقال بعضهم”" في عْمَرَ إذا نُكْرَ إنه لم يَبِقَ فيه شيء من العلّبّين لأ 
زالت بالتنكير؛ وهو الآن ليس بمعدول لأنَّ العدل لم يكن في حال العَلّميّة. 

وهذا التنوين الذي لحق هذه الأسماء هو تنوين الصرف», ولا يُتَوَهّم أنه تنوين 
التدكير كالذي” '' في مررثُ بسيبويه وسيبويه آخَرَ؛ لأنَّ تنوين التدكير هو الذي يلحق 
الأسماء المبنيّة فَرقَا بين معرفتها ونكرتماء وهذه الأسماء مُعْربة» فاللاحقٌ لما تنوينٌ 


الصرف لا تَنوينٌْ التنكير. 


(1) شرح المفصل ١7 :١‏ إدار سعد الدين]. 
؟) كالذي ب لان تنوين التنكير: سقط من ك. 
١١١‏ 


[5: ”5ه ا 


ص: فصل 


بُتَوَنْ في غير /النصب ما آخرّه ياءٌ تلي كسرةً من الممنوع الصرف. 
وبُحكم للعَلّم منه عند يونس بحُكم الصحيح إلا في ظهور الرفع؛ فإن قُلبت 
الياءً ألقَا مُبع التنوينٌ باتفاق. 

ش: هذا الفصل ساقطٌ من بعض النسخ, وقد ثبت في نسخة بماء الدين أبي 
الرحاء سَلّمة الكقّم” ' رحمه الله. 

قوله في غير النصب يعني في الرفع والحر» تقول: جاءت جوار» ومررثُ 
يجوارء وهذا عي ومررت ع 

وقولّه ما آخرّه ياءٌ تلي كسرةٌ أَعَُ من أن يكون جمعًا مُتَناهيًا أو مصمُّرًا مثل 
جَوارٍ عي أو فِعلّا مُسَكّى به نحو يَغْرٍ ويَزم. 

وقولّه من الممنوع الصرف لأنَّ التنوين الذي دخلّه ليس تنوينَ الصرفء إنما 
هو تنوين العوضء وقد أُوضّحنا ذلك في (فصل التنوين)” '» وذكزنا مِن أي شيءٍ 
عَوّضَ هذا التنوين والخلاف فيه. 

وقوله ويُحكم للعَلّم منه عند يونس بحُكم الصحيح إلا في ظهور الرفع 


(5) ع 


يعنى أنَّ مذهبه” ' أنّ الفتحة تظهر في حالة الجر كما تظهر في حالة النصب»ء فتقول 


إييا 


ف جوارٍ وأَعَيّم ويغزو ويرمي إذا سمت بما في حالة الرفع: قام جواريُء وقام أَعَيْمِئ 


)١(‏ سّلامة بن سليمان بن سلامة الرقي الرافقي بماء الدين أبو الرحاء النحوي. كان من أجل 
تلاميذ ابن مالك» توق سنة ١٠/5ه.‏ بغية الوعاة :١‏ 97ه - 094. ك» ل: أبو المرجاً. 

(؟) تقدم هذا في ."9١- 89:١5‏ 

م الكتاب : 5107. 


وقام يَعْرَيٌ ويَرمئ» فلا يُنَوّن مطلمًا لا رفعًا ولا نصبًا ولا جرّاء ورأيث جواري وأعيمي 
ويغزي ويرمي» ومررث بجواري وأعيّميَ ويغزي ويرمي. 
ووافق يونس في مذهبه أبو زيد وعيسى بن عُمر والكسائييٌ م وأهلٌ بغداد”” 
وحُجُتهم 58 ذلك أن انصرافت جوار قبل أن يُسَمّى به إنما سببّه نقصان البناء؛ فإذا 
سيت به رجحلا امتنع الصرف للعلّميّة وشبه العُجمة» وإذا سَمَيِتَ به امرأة امتنع للتأنيث 
والتعريف. وإذا امتنع صرفه وجحجب أن يذهب منه عَلم الصرف.» وهو التنوين» وإذا 
ذهب عادث إليه الياءُ التي كانت حُذفت بسببه. وكذلك إذا سمّيت امرأة بقاضٍ امتنع 
الصرف للتأنيث والتعريف. والياءُ ساكنةٌ في جميع ذلك في حالة الرفع لاستثقال 
الضمة فيهاء وتتحرك في حالة اد لأنَّ علامة الحرٌ في غير المنصرف الفتحة» وهى لا 
تستتقل قُ الياء. 
١ 77‏ 
واستَدّل يونس على صِحَةٍ ما ذهب إليه بقولٍ الشاعر”أ 
قد عحبث مي ومن يُعَيْلِيا لما بأئني حلقًا مُمْلوِيا 
7 فمنع يُعيْليٌ الصرف قِ حال الج للتعريف ووزك الفعل» و. كَ الياء بالفتح 
00 ا , ع 
وذهب س والخليل وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وجمهور البصريين إلى أنه 
يُنوّن رفعًا وجا و تحاف ياوه فيهماء ويتمٌ 2 النصب» ولا يَتَوّن. 
واستدذل س ومن أخذ بمذهبه بأن تنوين جَوارٍ إنما هو تنوينُ عِوَضٍ لا تنوينٌ 
صرفيٍ لقِيامه /مَقَامَ ما ليس بِعَلّم للصرف؛ وهو الياء» فلذلك ثبت في جوار وقاض 


() مذهب هؤلاء جميعًا هذا في الأصول 7: ١‏ 
(0) الشاهد بلا نسبة في الكتاب ”: 23١٠‏ وفيه تخريجه» وينسب للفرزدق» وليس ف ديوانه. 
الخلق: البالي» والمراد الذي ضعف لعلو سنّه. والمقلولي: الذي يتململ على الفراش حزنًا. 
وم الكتاب ”: .31١١‏ 
١١7‏ 


[5: 5؟ء'/ب] 


مسمّى بمما - وإن كانت فيه عِلَّانِ تُنعان من الصرف - كما ثبت التنوين في أَذْرِعَاتٍ 
وإن كانت فيه عِلَّتَانٍ تُنعان من الصرفء وهو التأنيث والتعريف» بجعل العرب له في 
مقابلة النون من جمع المذكر السالح. 

وكذلك قاض مسمّى به امرأة ذف منه تنوين الصرف للعلّمية والتأنيث» 
وعادت الياء التي كانت خحُذفت بسببه؛ ثم خحُذفت الياء منه رفعًا وجرا كما حُخذفت 
من جَوارٍ في الحالين قبل التسمية به؛ لأنَّ الياء من قاض قد انضاف إلى ثُمّلها بَُلُ 
الاسم الذي أوكب له منعَ الصرف كما أنما من جوار كذلك؛ ثم عُوَضَ منها التنوين 
بعد الحذف كما فعلوا ذلك يجَوار؛ لأنَّ الياء امحذوفة لثِمّلها وبْمّل الاسم الذي هي 
فيه إنما تحذف بشرط أن يُعَوَّضِ منها التنوين؛ ألا ترى أنهم لا يحذفوها من الجواري 
ولا جواريك لتعذّر تعويض التنوين منهاء وإظهارُهم الفتحةً في الياء حالة اللحر لخقتها 
حطاً؛ لأنَّ العرب أَْرَكًا يُحرى ما يُستَتمّل في الياء - وهي الكسرة - لَمَا كانت مِثلها 
علامة حفضء فحذفوها لذلك. دلي ذلك أنحم لم يقولوا قبل التسمية مررث حواري 
كما قالوا في النصب رأيثُ جواري» ولو كانت الفتحة التي هي علامة للخفض لا 
تحذف من الياء لخفتها كما ذهبوا إليه لقالوا ذلك. 

ونا العلل هذا برق انق نويه الأنسون قبل ماخر نيه لهاك حرق 
الصحيح للضرورة كقول الكُمَيْت” ': 

عَريعٌ 5واديِ في مَلعَبٍ 2 تَزّرُ طوبًا ٠‏ وتُرْحي الإزارا 
وقال الفرزدق7": 


فلو كان عبدٌ الله مَوِلُ هَجونه ١‏ ولكنّ عبد الله مَوْلى مَوالِيا 


() الديوان ص ١5١‏ إدار صادر] والكتاب : ”25 وفيه تخريجه. الخريع: الليّنة المعاطف. 
والدوادي: جمع دوداة» وهى آثار الأراحيح. 
(0) الكتاب ": 117 8 ا"ء وفيه تخريحه» وليس في ديوانه. 
١١‏ 


وزعم ابن الطّراوة أنك إذا سمت بِ(يَغْزو) ل تقلب الواو ياء ولا الضمة قبلها 
كسرة» بل تقول: جاءنٍ يغزو» ورأيثُ يغزو» ومررث بيغزوّ؛ لأنَّ العَلّم لا ير 

وهذا قول مُخالفٌ لِما قَيرهِ النحويون» ولو صّحّ ما ذكرّه لم يُعربه» ولم جنع ما 
مي به من الصرف إذا كان قبل أن يُسمّى به منصرقًا؛ لأنَّ هذا على هذا الشكل 
كان قبل أن يُسَمّى به. وقولّه «رلأن العَلم لا يُعيَرم من أينَ عرف هذا والمسألة 
قياسيّة؟ لم تُسَمٌ العرب بمذا فتقف على ما فَعلتْ؛ وإِنما قاسه النحويون على ما 
معواء قاسوا ما لم يسمعوا على ما سمعوا على القوانين المسموعة عنهم 

والخلافٌ المذكور عن يونس إنما هو حالة لسو . وصرّح أبو عليٌ أنَّ هذ 
مذهبُه ومذهبُ من ذكر معه في النكرة أيضاء وقال ': «ويونس /وهؤلاء ذهبوا إلى 
أنه لا تحذف الياء» فقالوا: هنّ جواري» ومررت بحواري» فلم يُنَوّنو. وقال ": «رلم 
يحذفوا لأنه لا موحب للحذف؛ لأنَّ ثبات الياء يُزيل التنوين» فلم يكن في الكلمة ما 
يوجب حذف الياء». 

قال بعض أصحابنا: هذا وهمٌ من أبي 3 عط رونا أطت اين ع إن 
من عموم ما حكاه عن كلام أبي عثمان من قوله ': «نظرٌ يونس وأبو زيد والكسائي 
وعيسى بن عُمر إلى حواري وبابه»» فرآه في كل شيء. وهذا لا يَصِحّ إذ هو مصادمة 
لكلام العرب ولغة القرآن ف جوارٍ وغواش» ولم يقل اعريه لالد وتوا وترم 
وصّحارٍ في الرفع والخفض إلا هذا. 


() لأن العلم لا يغير: سقط من ك. 

0 الإغفال ؟7: 7515 والتعليقة : "٠‏ 

(") هذا معنى قوله لا لفظه. الإغفال 7: 55١‏ والتعليقة : ١‏ 
(:) ك: بهمذا. 

(ه) الإغفال 7: 55١‏ والتعليقة “: ٠٠١‏ 


[5: لاه ذل 


قال س” ': «وسألتٌ الخليل عن 0 يْسَمّى بجوارء فقال: هو في حالة الرفع 
واللحر” ' بمنزلته قبل أن ها 0 قال7": «رولو كان من شأنهم أن يَدَعوا صرقّه 
لتركوا صرفه في النكرة». فهذا نصصٌّ بأنحم لم يتركوا تنوينه في النكرة. ثم قال 2 
(روأمًا يونس فكان يَنظر إلى كل شيء من هذا إذا كان معرفة»» وذكرٌ مذهيّه. 

وقال النَحَاجَ في شرح هذا الموضع: («يونس يرى أن هذا الحذف والتعويض إنما 
يكون في الجمع لأنه يُستَئقّل فيه ما لا يُستثمّل في الواحد». قال: «والفراءٌ إذا سمى 
يجوار م يكدن ف العرقةم, "قال حوره على الخليا انه يليه أن حداف الف أعمنى. 9 
عليه النّحَاج بأنها في تقدير حركة» فكأنما حرف متحرك. 

ومعنى رَدّه على الخليل أنه يَرى حذف الياء إذا سمي وهو حينئذ مفردٌ غير 
متَون؛ فألئمه أن يحذف ألت أعمى لأنّ الألف كالياء. تحذف للتنوين كما تحدف 
الياء. فرَدّ عليه البجَاجٍ على أصل مذهبه في أنه لا يُمَدّر في ياءٍ جوار حركة. 


وللفراء أن يقول: والياءً في جوار في تقدير حركة أيضاء وأمًا تخطئةٌ عبد الله ان 


فليسث بشيء؛ لأنَّ الشعراء تحيزه في هذا الموضع, أَجْرَوًا المعتلكَ يُخرى الصحيح 
في عدةٍ أبيات» ولا يُعاب شيء استعملته العرب في أشعارها. 
وقوله فإن قلبتٍ الياءٌ ألقًا مَنعت التنوين باتفاق مثال ذلك صحراءٌ 


ي 7 مه بو ا ةوس ع همي 7 ّ 57 7 5 5( 
وصّحارى وعَذْراءٌ وَعَذارَى» وأصله صّحاريّ وعذاريٌ» قال الشاعر 


.5١١ :*" الكتاب‎ ( 

(0) الذي في المحطوطات: في حالة النصب والحر. وعبارة الكتاب: في حال الحرٌ والرفع. 

(م) الكتاب *: 25٠١‏ وهذا النص يلي النص الذي قبله بلا فاصل. 

(:) الكتاب "#: 3117. 

(ه) الوليد بن يزيد. سر الصناعة :١‏ 28 وفيه تخريجه. يغتال: يقطع بسرعة فائقة. 
١١5‏ 


شه تر يَغْتال الصّحارة 


راع د 5 1 ُ) ' 
ومَن حَفف فإنه استثقلَ الياء المشددة في آخحر هذا ابجموع” 0 والتخفيف هو 
5 سس 7 : ١‏ 
الذي كثْرٌ استعماله نحو قول الشاع ” 1 
وعداركه: متلصة في دُعاع التحل جَتَرمُة 


/واستعماشًا على الأصل غير ممّفة قليك» فإذا أَنَا كما على الأصل ل يُتَؤّنوهاء [5: 07١7/ب]‏ 
وإذا حَمَفوا نَونُوا رفعًا وجرا وفتحوا نصبّاء فإذا قَلبوا هذه الياء ألقّا لم يُنَؤّنوا كما لم 
نونو سكارئ» قال الساءع 7. 
وتيت عَذارَى يوم «َجْنٍ وِبِلَنّهُ 0 يُطِفْنَ يحَمَاءِ الْمَرافِق مكسال 


تنح تند نه 


)١(‏ ك: في هذا الجموع. 
(0) تقدم البيت في ؟: .١61‏ 
امرؤ القيس. الديوان ص 5". الدّحن: إلباس الغيم السماء. وَيُْطِفْنَ: يُحِطْن. وجماء المرافق: 
كثيرة اللحم عليها. والمكسال: البطيئة عن التصرف لغضارتّها ونعمتها. 
١ ١ /‏ 


ص: فصل 


قد يُضافَ صَّدرُ المركب فيتأئّرٌ بالعوامل ما لم يَععَلَ ولِلعَجُز حينئئٍ ما له 
لو كان مفردّاء وقد لا يُصرّف (كرب) مُصَافًا إليه (مَْدِي). وقد يُبنَى هذا 

ش: المركبث الألف واللام فيه للعهدء أي: اركب الذي يُضاهي لحاق هاء 
التأننيث على ما ذكر؛ لأنّ المركّب يقال باصطلاحات» وإنما , يعني المرَكُب دكي 
الْمَرْج. 

وقوله فَيكَاَئَرْ أي الصّدر بالعوامل مثاله: هذه بَعْكْ بَلكُّء ورأيثُ بَعْلَ بك 


وف قوله قد يُضاف إشارةٌ إلى تقليل ذلك؛ ولم نُحْكَ الإضافةٌ عن العرب من 
هذه الأسماء إلا في: حَضْرُ مَوتِء ومَعْدِي كربء وبَعْلُ بَكُّ. 

وأمّا (قالي قلا) فلم يحفظ فيه الأخفشُ الإضافة» ولذلك قال: مَن جعل قالي 
قلا اسمًا واحدًا من غير ضَّمٌّ أحدهما إلى الآخر قال في تصغيره فُلَيْقِل وقلَيْقِيل إن 
عَوَضَ لأنه يتطرح الزوائد. ومن جعلٌ الأول مضافًا إلى الثاني قال فُوَيْلِي قلاء وكذلك 
مَن جعلهما اسحمين اسمًا واحدّاء فلو مهمع الأحفشُ إضافة قالي إلى قلا لم يز عنده أن 
يكون قالى قلا اسمًا واحدًا. 

ونع السيراقيٌ أنك إذا أضفت قالي إلى قّلاء وحعلت قلا اسم موضع, نَوَنتَه 

'؟: «روالاكفد ترك التنوين». إلا أنه لم يُصَر إح بأ التنوين مسموعٌ من العرب» 
فاحتمل أن يقول ذلك بالقياس. 


.5١”" :١ شرح كتاب سيبويه‎ 01١ 


وقوله ما لم يَعمَلٌ يعني فلا يتأن صدره بالعوامل نحو: قام مَعْدِِيْ كرب» ورأيثُ 
مَعْدِيْ كرب» ومررث مَعْدِيْ كُربء وهذه قالي قلا» وحللث قال قلاء ومررث يقال 
قلا. وكذلك يكون أيضًا ساكنًا إذا أعرّبته إعراب ما لا 3 بخلاف ما إذا كان 
صحيحًا؛ فإنه مك على الفتح. وإنها بَقيتِ الياءُ ساكنةً أَضَّفتَ أو لم تُضِفْء أما في 
حال ألا تضاف فتَشْبِيهًا بياء 0 "از نا هاري بالدكبي» وسط اروز لفن 
كوتما حرف إعراب. 

الأول ياءٌ فيجوز 2 على الأصل 

كغازية؛ ومنهم من يُسكن؛ وهو الأكثرء شَبّة الياة بياءِ عَدْتريْس” ' وواد ع 
لأنما في وسط كلمة؛ فتسكن, ويكون الاسمان في حكم الشيء الواحد. وقد يُسكن 
الصحيح تنبيهًا على هذا /كما في باؤبحانة على رأي؛ فتسكن النون» انتهى. 

وف شرح س لأبي الفضل البَطَلْيُوسِىَء وقد ذكر مَعْدِيْ كرب وقالي قلاء قال: 
(روإذا أَضّفت فَتَحت الياء في النصب؛ وسَكنتها في حالتي الرفع والحرٌ. وأمّا مَن رأى 
تسكيتها في حال الإضافة فقال: كان القياس أن تُفتح في حال النصب كما تُفتح في: 
أيثُ قاض المدينة» إلا أنمم لَمَا كانوا يُسَكُنوتما نصبًا في الاضطرار تَشبيهًا لها 
بالألف من حيثُ كانت مُعَرَّاةَ مِنَ الحركة رفعًا ونّصبًا في فصيح الكلام كما الألف 
مُعَرَاةَ منها أَلرَمُوها الإسكان في هذه الأسماء نصباء ولأنما لا تُفتّح حالة التركيب 
فكذلك لا تُفتّح حالة الإضافة تشبيهًا لفتحة الإعراب بفتحة البناع». 

وقوله ولِلْعَجْرٍ حيتئذٍ ما له لو كان مفردًا أي: له مِنَ الصرف وعَدَمِهِ ومن 
ظهور الإعراب وتقديره الحكمٌ الذي له لو لم يكن مضافًا إليه شيء؛ فمثال المصروفب 
مَؤْت من حَضْر مَوْتِء ومثال غير المصروف هُرْمُرُ من رام هُرْمُرٌ: 


وق (البسيط): (رإك كان أخر الاسم | 


. الدردبيس : الشيخ المرم‎ )١( 

)١(‏ العنتريس: الناقة الوثيقة الخلق الصلبة. 

(0) العيضموز: الناقة الضخمة التي منعها الشحم أن تحمل. ل» ي: عيصمود. 
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وقوله وقد لا يُصْرَفْ كرب مضافًا إليه مَعْدي إذا قلت مَعْدِيْ كرب بفتح 
الباء احتمل وجهين: أحدهما أن يكون كرب ممنوع الصرفء وإليه ذهب سر" 
والنارفية '""...والويعة الفاق أن .كرون نينا سكا عق و عل الكؤنكق قن هذا 
النوع من المركّب. وإلى تحويز هذين الوجهين ذهب السيراي” 

والصحيحٌ الوحة الثاني لأنَّ مَنْعَ صرفي كرب لا يُتَصَوٌ 6 رُ إلا على أن تُضيف إليه 
الأول؛ ويكون كرب مؤنئًاء وما لحكي عن بعض العرب أنه يُضيف ويصرف كربا دل 
على أنَّ كَرِبًا ليس مؤنئًا؛ إذ لو كان مؤنئًا لما حاز صرفه لأنه ثلائيئٌ متحرلٌ الوسط. 

ومَعْدي: مَفْعِل وكان قياسه أن يقال مَعْدّى بفتح الدال لأنَّ مَفْعَلُا من نحو 
عدا يَعْدُو نما يكون بفتح العين نحو مَغْرَى ومَلْهّى في المصدر والزمان والمكان» فبناؤه 
على مَفْعِل إنما هو على طريقة الشذوذ. 

وقوله وقد يُبْتى هذا المركبُ تَشْبِيهًا بخحَمْسة عَشَّرَ إذا بنيت هذا النوع 
فتحت آخر الحزء الأول وآخر الحزء الثاني» فتقول: هذه حَصِرَمَوْتَء ورأيت 
حضرّموت» ومررت بحضرموت؛. إلا إن كان آخر الحزء الأول ياء فلا تظهر فيه الفتحة 
نحو مَعْدِي كرب . 

وهذا الذي ذكرٌ المصنفٌ من بناء هذين الاسمين كبناء خمسةً عشرٌ فيه 
حلاف: ذهب جماعة من النحويين إلى أنه لا يجوز فيه البناء. والصحيحٌ جوازه. 
حكى أبو سعيد السيراؤة”" أن العرب تبني مَعْدِي كُرب» وأنشد الموهرين” '/: 


الكتاب ”*: 595 -5917. 

(0) الإيضاح العضدي ص .7”١5‏ 

(0) شرح كتاب سيبويه :١‏ 787. 

(؛) البيت للأعشى. الديوان ص 47 والمسائل الحلبيات ص 707 والصحاح (قدم) ©: 5٠٠١8‏ 
وفيه: شاهبورٌ. به: أي بالحتضر المذكور في البيت الذي قبله» وهو قصر كان بحبال تكريت 
بين دجلة والفرات بناه الضيزن» وهو رجحل من قضاعة. وشاهبور: هو شاهبور بن هرمز» وهو 
مركب من شاه أي ملكء وبور أي ابن. والقدم: جمع القَدُوم» وهي التي يُنحت بما. 
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قامَ به شَاهَبُورَ الجنو دَ حولَينٍ تَضْرِبُ فيه القَدُمْ 


فبى شَاهَبُورَ على الفتح» ولا فرق بين شاهَبُورَ ورامَهُرْمُرٌَ ومارَسَرحسَ. 

والصحيحٌ أنَّ ع الذي ل يَتَضَمّن معنى الحرفء ولم يكن 
في موضع الحال كشَكْرٌ بَعْر “© وم يتركب من اسم وصوت كَعَمْرَوَيْهه يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: البناء تَشبيهًا بخمسة عَشَرَ وبناءٌ الأول وحعل الإعراب في آخر الثاني شيا 
له بما في آخره تاغٌ التأنيث» وإعرابٌُ الاسمين معًا وإضافةٌ الأول إلى الثانى تشبيهًا 
المضاف والمضاف [إلي] © 

وي (البسيط): «رقال الأحفش: ومن العرب من يُضيف هذا كله. يريد أن 
جَرَيان الإضافة فيها جحرى محرى منع الصرف. وأمًا س فلم يُطلق. وأمّا البناء فليس 
كردا عند«عاقة الضريية والكرفين لأه لأ ذوحت لذ إل قدي الافتقارة وهو 
شغي توقل "قال مر" ررو كو لك من لانو كوج شاك إن كيب الباء 
مطلمًا. ومِنَ النحويين مَن جور ذلك» انتهى. 

وما كان من المرَكّب غير ما ذكرناه» وكان متصرقاء عر ف موضع رفع 
ونصب وح كخكمسة عَشَرَ ونحوه من الأعداد المركبة؛ فإذا سمت به فلّكَ إقراره على 
تركيبه) 07 إعرابُه إعراب ما لا يتصرف»ء فمَئّعته الصرف للتركيب والعلميّة» وإن 
200 مَرَفنّهِ. ولك أن تُعرب كل مِنَ الاسمين إعراب المضاف والمضاف إليه لزوال 
مُوحب البناء» وهو تَضَمّنُ معنى الحرف بانتقاله إلى العَلَّمِيّة في الحالين. 

وإن كان المَكُبُ غير مُتصّرفيٍ بأن لَزِمَ حالةٌ واحدة كالنصب على الحال أو 
على الظرف لم يُلئَرَم فيه التركيب؛ بل بعضٌ العرب يجعلّه بمنزلة اسم واحد» وبعضّهم 


(1) القوم فيها شغرٌ بغرّ: أي متفرقين. 

(0) إليه: تتمة يلتئم بما السياق. 

(") لم أقف على قوله بمذا اللفظء والمسألة في الكتاب *: 555 -5017. 
١١١‏ 
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يُضيف الأول إلى الثاني» فإذا سيت بشيءٍ من هذا أَضَفْت الأول إلى الثاني» ولم تُبْقه 
على تركيبه» وذلك نحو بَيْتَ بَيْتَء وصّباح مَساءَء فتقول: حاءني بيثُ بيتٍ» وصباحُ 
مساو ورأيث”") بيت بيتٍ» وصباح مساءء ومررث ببيتٍ بيتٍ» وصباح مساء. 

وت (البسيط): «روإذا سمت بشيءٍ من ذلك فإنها ترجع إلى الإضافة على رأي 
س”' لأنما هي الأصل عند عدم الحارٌ. ولا يَبعْد عندي التركيب والبناء» وذهب إليه 
بعضُ النحويين في كل هذه الأنواع» انتهى . 

فرع: إذا كان المركب أعجميًا نحو (دَنَ حُسْر) اسم عَضّد الدولة - وقَنا: 
الذهب, وَحُسْرُ: القصب بلغة الدَّيْلَمِ - فقال بعض أصحابنا: يجوز فيه التركيث» 
وبناؤةُ كخحمسة عشرًء وإعرابه إعراب ما لا ينصرفء والإضافة. إذا أضفت وَوِحُشْرٌ) 
منصرف؛ لأنَّ الأعجمي الثلائي مصروفُ إلا أن يكون على ما يختصصٌ بالفعل 
كضرب» أو ما يَغْلِب فيه كيّجِدٌء أو يكون فيه ثلاث عِلّلٍ كدمامم و(جُور). 
و(قنًا) ' هذا الاسم في شعر المتنبي” ' /وغيره بالفتح على التركيب» والضمٌ اتاعًا 
للعجم وترك اللفظة على استعمالهم. وهذا هو الوه عند س”2 والأصل إلا أن 
يُستَعمَل تغييره في لسان العربء فيسسّعها في ذلك. وقول الحريري” ' في سَطْرَنْج: ينبغي 


)١(‏ ورأيت بيت بيتٍ وصباح مساء: سقط من ي. 

69 الكتاب 3: 17 31., 

(م) في المحطوطات: وقيد. 

(:) الفسر 7: 2507/١‏ وفيه قوله: 
و أنَّ قَنَا مشر صَبَحَكُم وَيَرَتِ وَحَدَكِ عاقّةُ العَرّلْ 
وقال: أبا شُجاع يفارس عَضُدَ الدَّوْ ‏ لَه كنا محشرو شهنشاها 
الفسر 7: 0 

(ه) الكتاب ": 785 - 786. 

(1) درّة الغواص ص .١171- ١75‏ وف الارتشاف 7: 8517: الجرمي. 
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أن يُكسّر أوّله ليكون كجِْدخل » وفي سوسن ينبغي أن يُفتح مثل كوكب - خطأ 
و يا 2 : 

وجهلٌ بما اعتمد عليه س. و(مخشر) ' منهم من أَنَشّدَه بواو بعد الراء» وكذا ضبطه 

ع 0 7 م و فى موه ا 

ابو مروات بن ا" ١‏ بخطه: خسرو. وفيذه الزويدذئ: خسرة ) بالهاء وصم الراء بل« 


واو. 


)١(‏ الردحل: الضخحم من الإبل. 

(؟) درّة الغؤاص ص .١7١‏ 

(6) انظر القولين فيه في إسفار الفصيح 7: 25717 وهو أصل كسرى. 

(:) حيان بن حلف بن حسين أبو مروان القرطبي [7077 - 453ه] مولى الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية» أديب مؤرخ محدّث نحوي, كان فصيحا بليغّاء من تصانيفه: المقتبس ف تاريخ 
الأندلس. حذوة المقتبس ص ١88‏ والصلة ١5١ - ١5١ :١‏ وسير أعلام النبلاء :١/‏ 
ا 
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ص: فصل 

العدل المانعٌ مع الوصفيّة مقصورٌ على أَخَرَ مُقابل آخرين. 

ش: أعد جمع أخرى تأنيث آعْرَ وآعَدُ من باب أَفْعَكَ الذي للتفضيلء 
فقولّك مررث بزيدٍ ورحل آحخرَ فمعناه أنه أَحَقٌّ بالتأخّر من زيد في الذّكر» وصار أحقٌّ 
بالتأخّر إذ كان الأول اعتّني به. فهُدّم في الذكر. وكان حمُّه أن تلزمه مِنْ في حالة 
التدكير» ولا يُكَقّ ولا يجمَع, فيكون كأْفْعَلٍ التفضيل غيره إذا كان نكرة» لكثّه لما كان 
لا يُستعمل ثي ابتداءء لا يقال مررث برحل آخرٌ كما تقول مررث بأفضل من زيدٍ, 
إنما يتقدّمه شيء يصلح أن يكون بعده - استغنى عن من» فحُذفتء ولَمّا حُذفت منه 
مِنْ صار مُشْبهًا ِأْفُعَلٍ التفضيل الذي فيه الألف واللام؛ ألا ترى أنه إذا كانت فيه 
الألف واللام لا يؤتى بعده بِإمِنْ)» وهذا بُنٌَ ويجمّع ويُوَنَثْء فحُمل هذا عليه 
وغدِلَ عَمَا كان حقّه أن يُلئَرَم فيه من الإفراد والتذكير» فقيل آعَدُ وآخران وآرونَ 
أُواخرُ وأخرى وأخْرَيانٍ وأخرياث وأَعَرُء كما قيل في أُفْعَلٍ التفضيل إذا كانت فيه 
الألف واللام فلأَحم) على هذا معدولٌ عن اللفظ الذي كان المسكّى أحقٌّ به - وهو 
آَرُ - وكان الإفرادُ أحقٌّ لاطّراده في نظائره» وهي كل أَفْعَلَ يُراد يما المفاضلة في حال 
التنكير. 

وحرث عادة النحاة أن يقولوا في أ إنما معدولة عن الألف واللام» يعنون أتما 
كم لما بكم ما فيه الألف واللام من أفعل التفضيل من حيث إنما بُكَىَ وججمَع 
وتؤنّث كهي كما قدّمناه؛ وإلا فكيف يقال إتما معدولة عن الألف واللام وهي نكرة» 
والذي فيه الألف واللام معرفة. فتحريدٌ القول فيها أتما مُنعت الصرف للوصف 
والعدول عن لفظ آخرٌ لأنما نكرة» وأْفْعَلٌ التفضيل إذا كان نكرةً الثم إفراده على ما 
يناه ويكون إذ ذاك هذا العدل صحيحًا لأنَا عَدَلنا عن نكرة إلى نكرة. 
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وزعم الأخفش أنَّ آخْرَ ليس من باب أُفْعَلٍ التفضيل؛ لأنك إذا قلت مررتُ 
برحل أفضلَ من زيد فقد /شاركّه في الفضيلة» وزادَ عليه أنه أَفضلٌ منهء وأنت إذا [5: 9١٠/ب]‏ 
قلت مررثُ بزيدٍ وبرحل آعَرَ فلم يشارك الرحل زيدًا في التأخّر وزاد عليه بأنه أكثر 
تأَخْرًا منه. قال: وإنما يُريد إذا قال مررث بزيدٍ ورحل آخخرء أي: ورحل ثانٍء وكذلك 
إذا قلت: قام رحلانٍ ورحلك آعَدء معناه: ورحلك ثالثء لكنه يه بأَفْعَلَ من جهة أنه 
لا يستغنبي عن غيره كما أنَّ أَفْعَلَ مِنْ لا يستغني عن المفضولء فعُومل مُعاملتّه إذا 
دخلتّه الألف واللام؛ فَتُيٌّ وجمع وأَنْتَ كما فُعِلَ ذلك بِأفْعل المفاضلة إذا كانت فيه 
الألف واللام. 

ومنع اخ من الصرف للوصف والعدل عن الألف واللام» وذلك أنه لما 
أحري جحرى أَفْعَلٍ التفضيل وثيٌّ وجمع وأنْتَ كان ينبغي له أن يُستَعمَل بالألف واللام 
إحراءً له بُحرى ما أشبهه؛ لكنهم عَدَلوا به عن ذلك » واستَعمّلوه بغير ألفٍ ولام 
لِيتبَينَ أنه ليس من باب أفعَل. 

وقول المصنف مُقايلٍ آخَرينَ احترارٌ من أَخَرٍ أخرى معنى آيرة تأنيث 
آخر؛ كما في قوله تعاللى: يقالت ا 1 ركم 4 ١‏ فِإنّ جمع أخرى هذه يكون 
أيضًا على حر وهو مصروف لأنه غير معدول» ذكره الفراء. 

والفرق ينهم أن أخخرى أنثى أخَرَ لا تدلٌ على الانتهاء كما لا 0 عليه 
مذكبها؛ فلذلك يُعطف عليهما أُمثامُما في صنف واحد» فتقول: مررثُ بزيدٍ ورحل 
عر وآغتر وآغرّ. أذ ف عن درن ينال بار :هادا كنا نيدل علليه د نهنا لذ 
0000 على منتهى التأخُرء ولذلك يُقَابَلَ بالأوّل» قال تعالى: وِإهُوَ الأول 
ا ومِوْقَااتَ لت و 2< نهم لأولهُم 4 أي لاخجرتهم. ولا يبمكن أن يوضع هنا 


."/. سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.7 سورة الحديد: الاية‎ )١( 
١١ه‎ 
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الآخر مُقابل الأوّل ولا الأخرى مؤنَييُه لأنَّ المقصود هو الانتهاء» ولا يدل على ذلك 
لما ذكرّنا من جواز العطف عليه وامتناع ذلك في آخرٍ وآخرة وأخرى التي هي بمعنى 
آخرة. 

ص: وعلى مُوَازِن فعَال ومَفعل من عشرة وخمسة فدونها سماعاء وما 
بينهما قياسّاء وفاقًا للكوفيبن. 
من عشرة وواجد إلى خمسة. ولا يقاس عليهما إلى التسعة خلافًا للكوفيين» ففي 
النسخة الأولى وافقّ الكوفيين» وفي النسخحة الأخرى خالقّهم. 

وأفهم كلامُ المصنف أنَّ المسموع من ذلك عند الفريقّين عُشَارُ ومَعْشّرٌ وحْمَانْ 
وتحمس ورْبَاعٌ ومَرْبَعٌ وثلاث ومَثْلث وننَاءُ ومَنْى وأحَادٌ ومَوْحَدَء وأنه لم يُسمّع من 
ستة وسبعة وثمانية وتسعة شيءٌ من فُعَالَ ولا مَفْعَلَ أن الكوفيين قاسُوا ما ل يُسمّع 


على ما سمع» فقالوا بالقياس سدَاسُ ومَسْدَسُ وسْبَاعٌ ومَسْبَعْ وثمال ومَثْمَنُ وتسَاع 


منهم من قال: نقتصر على مورد السماع» ولا تقيس ما نم يُسمّع على ما 
شمع؛ لأنَّ في ذلك إحداث لفظٍ لم تتكلّم به العرب» وهو مذهب البصريين. 

ومنهم من قال: قيس ما لم يُسمّع على ما مع يمن ذلك لوضوح طريق 
القياس فيه» وهو مذهب الكوفيين. 

ومنهم مَن فصّلء فأجارٌ القياس على ما مهمع من فُعَال لكثرته» واقتّصر على 
ما همع من مَفْعَلء ولم يقس عليه لِقِلته. 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل :١‏ 15 - 15 وحواشيه. 
١*5‏ 


والصحيحٌ أن البناءين ممسموعانٍ من واحد إلى عشرة» حكى أبو عمرو 
إسحاق بن برار السّيبادهُ مَوْحَدَ إلى مَعْشَرَ وحكى”"' أبو حاتم في (كتاب الإبل)» 
ويسقورةة بين التشكيف: أخاة إلى ار "ل وله النفاتة نال اقول أن غبيدة ان 
(المجاز)” ": رلا تَعلَمُهم قالوا فوق يُتاع»» فمّن علِم حُجّة عليه وما جاء من ذلك 


د 5 ع" ا ا ا ل ل ل 0 علو دس 2 ث0 5 
قوله تعالى: إلا أحنحة مث ويلك وريلع #6 ؛ وأنشدٌ أبو عبيدة في كتاب (مقاتل 
6 


ولقد فتاه فَتَلْتَهُم نثاء ومَوْحَدًَا ونكت م مثلٌ فسن الدابر 
قَلَمْ يَسْتريتُوك ‏ حتى رَمٍَ نتَ فوقٌ التحال خصالا عُشارا 


نينا لأَرْبابٍِ البّيوتِ بْيُونُهُمْ ١‏ وللآكلين التَّمِرَ عَخْمَسَ عَحْمَسَا 


7 / 
وال 31141 


9 
إيف 


.71/9 الوساطة بين المتنبي وخصومه ص‎ )١١ 

0) كتاب الألفاظ ص 5" عن أبي عمرو. وهو الشيباني. 

وم محاز القرآن .١١5 :١‏ 

(؛) سورة فاطر: الآية الأولى. 

(ه) البيت لصحر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِي أي الختساء. محاز القرآن ١١١ :١‏ وأدب 
الكاتب ص 577» وآحره في المحاز: الْمُذْبرٍ. 

() الديوان ص ١77‏ إدار صادر] ومجاز القرآن ١١5 :١‏ والخزانة ١/5 - ١/٠ :١‏ [؟١].‏ 
يستريثونك: يجدونك رائنًا أي بطيئًا. ورميت: زدت. 

0 لم أقف عليه في مصادري. (وقال الشاعر ... مخمسا) موضعه في ك بعد قوله الآت (انتهى). 

() هو عمرو ذو الكلّب. شرح أشعار الحذليين 7: .017١‏ ونسب البيت في محاز القرآن :١‏ 
6 لصخر العََ الحذليُ. وهو بلا نسبة في معان القرآن للأخحفش 2.30٠8 :١‏ 7: 4145 
وشرح القصائد السبع ص 75" وإيضاح الشعر ص 555 والإغفال ”: .١٠5١‏ ويروى 
صدره: أَحَجً اللّهُ ذلك من لقاءٍ. مَنَتْ لك: قدّرت لك. والمنايا: الأقدار. 

١” / 


مَتَثْ لكَّ أنْ ثلاقيني الْمَنايا 


5 0 
ويروى: في الشهرٍ الحلال . وقال 
ترى النعراتٍ الرُرْقَ تحت لبان 


00000 
وقال آخحر : 


صِرَبْتْ حماسن ضَْبةَ عَبْشَمِئٌ أذاق ٠.‏ تداك أل يشتقيما 
وقال ساعدةٌ بن جُوَيّة 
وعاودني دينيى » قَيِتثُ كأنًّا <١‏ خلال ضلوع الصّدر شِيْعٌ مده 
ولكنّما أهلي2 بوادٍ أَنِيسُة ذئابٌ تَبَعّى النامن مَنْق ومَوْحَدُ 
وأنشد حَلّفٌ الأحمد أبيانًا بَى فيها قائلها مُعَالُا من أحاد إلى عُشَارَ وه 7 
قل لِعَمْرِو يا بُنَهِندٍ 2 لو رايت القومَ شنا 


5 م 6 الى 0 و 5 و رش 


.51٠١ في المحطوطات: الحرام» والتصويب من شرح أشعار الحذليين ؟:‎ )١( 

(؟) هو ابن مقبل يذكر فرسًا. الديوان ص ١85‏ والحيوان 17: 7707 وإصلاح المنطق ص "١٠‏ 
والبيت بلا نسبة في معان القرآن للفراء :١‏ 555. ويروى: قرادى ومَثْنى» وقرادى وشَقٍّ. 
النعرات: جمع التُعَرةه وهو ذباب ضحم أزرق العين أخضرء له إبرة في طرف َيِه يَلسَع بما 
ذوات الحافر خاصّة. واللبان: الصدر أو وسطه. وأصعقتها: قتلتها. ك» ي: أضعفتها. 

(م) البيت بلا نسبة في الوساطة بين المتنبي وخصومه ص 5179. 

(:) تقدم البيتان في هذا الجزء ق ١٠١/ب‏ من الأصل. 

(ه) الأبيات في درة الغوّاص ص 2١77‏ وعنه في الخزانة .1١1/١ - ١7١ :١‏ شرٌ: قبيلة. والفيلق: 
الجيش» وأنّنَه باعتبار القبيلة. وهَنًا: اسم إشارة للقريب. ودوسر: كتيبة للنعمان بن المنذر. 
والملحاء: كتيبة أيضًا لآل المنذر. 

١ 


وأث وَوْسَرٌ والمَل 22 حغٌ سَيْرًا مُطْمَئ 


/ومّضى القومٌ إلى الَو مأخدًا ولك 


ثانا وريًا ععينا وخما سا فاطعء | 


]ب/5٠١‎ :5[ 


كك 1 وثاقا فا تآ ذنا 
وتُسَاععا وَعْشََاًَا فَأَصَبينا وأصصينا 


وصرفُ الشاعر فُعَالَ في جميع ذلك للضرورة» وتحريفه ثُنَاء إلى أبن ضرورة 
أيضًا. 

وق البسيط): روالألفاظ المعدولة في العدد ثلاثة: مَفْعَلهُ وَفُعَالُ ومُعادن7") نحو 
ارون و 


ا 


0 لفاس للد ناض كدان 


وقول المصنف إِنَّ المانع في هذا من الصرف العدل والوصفُ قد تقدَّم الكلام 
في معنى العدل؛ وتقدّم أنَّ المانع في هذه من قول الفراء'” ' إنه التعريف والعدل» وقد 
أَبطلنا ذلك. 

ولم يُستَعمل هذا المعدول في العدد إلا نكرة خبرا نحو قوله ‏ كل - (صلاةٌ الليل 
مَنى مَنْنى)'» أو صفةً كقوله تعالى: ملأو حيس من ويْلَتَ وبل #' ' أو حالًا نحو 
قوله تعالى : ملا تكسما طابَ لك ون لس مت وقْلتَ وزع 44 '. 


.15 :١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

0) تقدم في 9: .١559‏ 

(0) معاني القرآن :١‏ ه٠56؟.‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوتر 7: .١7‏ 
(ه) سورة فاطر: الآية الأولى. 

() سورة النساء: الآية 7. 


]/؟"5١١‎ :5[ 


2 
مما 


١ 2‏ 
دقان جنا وك فاغلة #مقنافة ان سنع قف قال لشن : 
ويل كفاها.ء وم يَكفها بان | اتعيييال وتفسوانا 


000 
ومجرورة نحو قول امرئ القيس" : 
00101 ااال لل اه 


وذلك قليل. 

ص: ولا يجوز صرفها مذهوبًا بها مذهب الأسماء, خلاقًا للفرّاى”” ولا 
منكرة بعد التسمية بها خلافًا لبعضهم. 

ش: ثبت ف نسحة «صّرفهما مذهوبًا بمما على التثنية» يريد مَفْعَل وفُعَال 
وتقدّم من قول الفراء إِنَّ هذه الأسماء التي هي ف العدد معدولة أنما امتَئَععت الصرفت 
للعدل والتّعريف بنيّة الألف واللام؛ وأنَّ الذي مَنع من ظهور الألف واللام كوتما في 
ِيّة الإضافة؛ ولذلك عنده لا تدخلها الألف واللام» ولا تضاف» فهي بخلاف ما 
عُدِلَتْ عنه» فإنما تَدخُلها الألف واللام» وتضاف» فيقالٌ: الثّلانْةٌ والثّلاثُ وثَلاثُ 
نسوة وتلا رحالٍ. 


0 ءِ 6 
قال الفراء ': رومن جعلها نكرة» وذهب بما إلى الأسماءء أجراهاء تقول 


العرب: ادخحلوا ثَُلاتَ ثلاث وذ ثَُلانا وقال الشاعر” '/: 


(0 لم أقف عليه في مصادري. 

(0) تقدم في هذا الجزء ق ١8١/أ‏ من الأصل. 

(م) زيد هنا في التسهيل ص ١7١١‏ عن بعض النسخ: «رولا مسمِّى بماء حلامًا لأبي على وابن 
برهان)). 

(:) معان القرآن :١‏ 5514. 

(0) البيت الأول في المحيط في اللغة (هيب) 4: ٠١‏ منسوبًا للعباس بن مرداس . وليس ف ديوانه . 
وفيه: («فإن الغلام المستهاب». والمستهاب: المدعوٌ بقتله يقولون يا لّفلان يبكون عليه. وف 
معاني الفراء: «بأربعة منهم ... وساد مع الإظلام». والبيتان في تنقيح الألباب ص )23١5‏ 
وفيه: لأربعة منكم ... مع الإظلام. 

١ 


فإن العلامَ المُسْتَهامَ بذكره قَتلنا به من بين مَنْئى ومَوْحَدٍ 
فأربعة منهم ( وخر حامسنٌ وساد 0 الأحلام قْ رمح مَعْبَّلِ)) 


قال' ": «رووحة الكلام ألا بحرى وأن بحل معرفة لأنما مصروفة». يعني بقوله 
(مصروفة) أي معدولة. 

وقوله ولا مُتَكْرَةَ بعدَ التسمية خلاقًا لبعضهم إنما امتنع الصرف عند الجمهور 
لِشَبّهه بأصله من حهة أن اللفظ في الحالين واحد» وأنه نكرة كما أنه قبل التسمية 
كذاناقه ووو فياف لعو نا لكر ميمه اتصعية فقا ترك أن تع تند الها 
العدولةق اند إذ1 كرك يل النسمية 

ص: والمانعٌ مع شبه العَلّميّة أو الصفيّة في فُعَل توكيدًا. 

ش: قوله والمانعٌ معطوف على قوله في أول الفصل: العدلٌ المانعٌ مع 
الوصفيّة؛ كأنه قال: والعدلٌ المانعٌ مع شبه العلّميّة أو الوصفيّة. 

وهذا الذي ذكره هو جْمَعْ وَكْتَعْ ويْصَعْ وبْتَعُ» وهي جمعٌ جَتعاءَ ونْعَاءَ وبَصْعاءً 
وبتعاء. 

فأمَا جهةٌ العدل فيها فلأنما من حيث مُذَكُبها أَفْعَل نحو'' أجْمع وأكتّع وأَبْصّع 
وأبْتَع ومؤنثها فَعْلاء قياسُّها أن بجُمع على فُعْل؛ وكذلك مُذكنها لذن قياس أَفْعَل 
َعْلاء أن يجمع مذكرُه ومؤنثه على فُعْلٍ نحو أحمر ومْثْرٍ وحثراء وحْثْرِء فكان قياس هذه 
ْنع وَكْعٌ وْصْعٌ وبْنْع. ومن حيث هي اسمْ لا صف قياسُها أن بجمع على تال 
كصّحارى» فيقال جماعى وكتاعى وتصاعى وبتاغى. ومن حيث إِنَّ مُذَكرَها يجمع 
بالواو والنون قياسُها أن مجمع على فَعْلاوات؛ لأنَّ كلَّ ما جُمع بالواو والنون مُدَكَره 
فقيامئ مؤنّيِه أن يجمع بالألف والتاء. 


)١(‏ معان القران :١‏ ه550. 
(0) نحو: ليس ف ل. وينبغي أن يكون: وهو. 
١١١‏ 


١١ :5[‏ ؟/ب] 


فإ قلتَ: عن أي شىءعِ هى معدولة من هذه الأوجه الغللاثة؟ 


قلث: كلها مَقُولُ منقول» فكوثما معدولةٌ عن فُعْلٍ هو قول الأحفش"' 
والسيراؤة” ' واختيارٌ ابن عصفور» قال" : «رلأنَ العدل عن فَعال ل يَثبْت في موضع 
من المواضعء وثبّت العدل عن قُعْلٍ إلى فُعَلء قالوا: ثلاث دُرَعْ )ع وهو جمع 
وتفو" © وكا القيانين كاي كر ما امطاذولة عزن فقلذوا سقو مدان علق 

والذي نختاره أ جمَعَ مَعدول عن الألف واللام أن مذكره جمع بالواو والنون؛ 
فقالوا أَجْمَعون كما قالوا الأحسرون” '» فقياسّه أنه إذا ججمع كان معبًا بالألف واللامء 
فعَدَلوا به عمًا كان يَسبَحِقُه من تعريفه بالألف واللام» فهو في حال الجمع من باب 
أفْعَلَ الذي مؤننه المُعْلىء وفي حال الإفراد من باب أَخْمرَ وثراء. وأشبَة أَجْمغ أخمر 
حتى جعلوا مؤنثه على فَعْلاءَ من حيث لا يقال فيه: هو أَجْمَعُ من كذا. 

وأا جهةٌ /شبه العَلَميّة أو الوصفيّة فَمِنْ حيثُ جُمع مذكّيُه بالواو والنون كان 
شبيهًا بِالعَلّميّة؛ ومن حيثُ كان المؤنث على فَعْلاءَ والمذكد على أَفْعَنَ كان شبيهًا 
بالصفة لأنَّ ما هذه سبيلُه فهو صفة» فصار هذا النوع عند المصنف مما امتنعَع من 
الصرف للعّدل وشبه العلميّة أو ان وشبه الصفة. 


(1) شرح الكافية الشافية : 51/6 .١‏ 
(0) شرح كتاب سيبويه :١7‏ 759. 
(") شرح الجمل :١‏ 771. 
(:) الغريب المصنف :١‏ 57" وتحذيب اللغة (درع) 7: 7٠١١‏ -7507. 
(ه) شاة درعاء: سوداء وفي صدرها شيء من بياض. 
(1) شرح الكافية الشافية 7: 51/8 .١‏ 
0) ف تمهيد القواعد ./: ١55‏ 5: الآأخرون. 
() وشبه العلمية أو للعدل: ليس في ك. 
١7‏ 


قال ابن عصفور” " (روأمًا جْمَعْ فامتنع من الصرف للعدل والتعريف المشبه 
لتعريف العَلّميّة؛ لأنَّ جْمَعَ لا يُتَصُوّرُ أن يكون عَلَمّا لأنه جَمْمٌ» والجموعٌ لا تكون 
أعلامّاء فلم يبِقَ إلا أن ا معرفة بِنِيّة الإضافة). 

وقد اختلف الناس في تعريف أَجْمَعَ وبايه'' مما هو في التوكيد غير مضاف 
لضمير: فمنهم مَن جعل تعريفّها بِالعَلْميّة» كأنه عَلْعّ بمعنى الإحاطة لما يَتبعْه. وإلى 
نحو من هذا ذهب أبو سليمان السّعدي” ' من كبار أصحاب الإمام أبي الحسن بن 
الباؤش» قال: «تنرّلت منزلة الأسماء الأعلام المشتقّة في حال العَلّميّة كقَطْفانَ وَسُّعادٌ 
فأجمغ من الاجتماع, وَأَبْصَّعٌ من التَبَضّع - وهو الميّلان - وأكْتَعْ من تَكَتّعَ أي: 
لْصِقّ» انتهى. وقال غيره: الذي يُثبت العَلميّة جمعهم إياه بالواو والنون» وليس يجمع 
من المعارف بمما إلا د 


3 


ص 


00 


و ست 


جمَعَ فكأنك 
525 

فإن قلت: هذا التعريف لا ينع الصرف لأنه ليس بتعريف عَلْميّة. 

قلث: بمنع لِشَبَهه بتعريفض العلفثة في كونه 4 بغير أداة لفظية. وهذا ظاهر 
كلام سء فإنه سأل الخليل عن جُمَعَ وكُتَعَ؛ 7ن : رهما معرفة بمنزلة كلّهم». وهذا 
اختيار ابن عصفور وهذا المصنفء وإياه اخختار أبو زيد السهيلي””» واغْتَكَ لكونه لم 
يُلفظ بالمضاف إليه كما لفظوا في كله ونفسه وعينه بأنَّ أَجْمَعَ وأَكْتَعَ لا يكون إلا 
تابعّاء فعْلم معنى الإضافة فيه بخلاف كل ونفس وعين» فإنما تكون تابعةً وغيرَ تابعة. 


(1) شرح الحمل :١‏ 777. 
)١‏ تقدم هذا في ال ا 


(0) تقهدمت ترجمته في .١15٠١ :١1‏ 
(:) نتائج الفكر ص 7/85. 
(ه) الكتاب ”*: 84 77. 


51 ؟" ”,|| 


وأظهرٌ السُّهَيلينُ التعجب من النحاة حيث قالوا: امتنع أَجْمَع وأكْتَعْ مِنّ 
الصرف لوزنٍ الفعل ا قال” ': «والتعريف المانع إنما هو تعريف العَلّميّة, وأجْمَْ 
ليس بِعَلّمء وإنما تَعَرَفَ بمعنى الإضافة» فلم يكن لِيُتَوَنَ وهو مضاف. 5 يكن 
ل وو 7 ' مْتَون؛ لأنَّ ما لا يُتَوّنُ من الأسماء لو فض لالتبسس بما 
المتكلم إلى نفسه) انتهى. فهذا عند السّهيليٌ ليس من باب ما لا ينصرف؛ لأنّ العلة 
التي أبداها هنا ليست من العلل المانعة من الصرف؛ لأنَّ التنوين عنده إنما سقط 
للإضافة؛ وحركةٌ الجر لم تكن لثئلا يلتبس بما أضافه المتكلم لنفسه. 

رد المصنف مع شِبّه العَلّمِيّة أو الوصفيّة أمَا أنَّ العدل يتمنع مع شبه العَلَميّة 
فقد قاله بعض الناسء وأمّا أنَّ العدل يمنع مع شبه الوصفيّة في باب جْمَعَ فلا أعلم له 
فيه سلقًا من النحاة. 

ص: /ومع العَلَّمِيّةَ في د سَحَرٌ المُلازم للظرفية. 

ش: نقول إِنَّ سَحَرَ إذا كان مُعيِّئَا لا يتصكف ولا ينصرف»ء أما كوه لا 
يتصرف فلأنه لَرْمَ الظرفيّة» وأمّا كوثه لا ينصرف فذكرٌ أنه لا ينصرف للعَدل والعلميّة 
وهذا بناء على أنه معرب» وقد ذكرنا مذهب صدر الأفاضل”" قب أنه مبهئ. وإذا 
قلنا بإعرابه فمنهم مّن قال: هو على نيَّة الألف واللام» فلذلك لم يُتَوّن كما لا يُنَونُ 
التَحَدُ لا لكونه اجتمعث فيه عِلّتان فيكون من باب ما لا ينصرف» بل لكونه من 
باب ما فيه ألفٌ ولام» وكما يُوي عن العرب (سلامٌ عليكم)' ' بغير تنوين على نيّة 
الألف واللام. وهذا ذكره أبو عبد الله السّلوبِينُ الصغير في شرحه للجُرُوليّة. 


() سلف هذا القول في ١91١ :1١7‏ ضمن نص طويل للسهيلي. 

(0) غير: سقط من ل» ي. 

(م) شرح الكافية الشافية ا: 419 .١‏ 

(:) حكاه عنهم الأخفش كما في سر صناعة الإعراب 7: 517 5. 
١7 :‏ 


ومنهم من قال: هو على نيّة الإضافة» فلذلك امتنعٌ من التنوين كما امتنعَ 
جع وأكمهُ عند هذا القائل. وإلى هذا ذهب أبو زيد الي 

وعلى تقديرٍ القولين لا يكون سّحَر من باب ما لا ينصرف ف شيء. 

ومنهم من قال: امتنع الصرف للعدل وشبه العلّميّة بحيثٌ كان بغير أداة في 
اللفظ وإن كان معرفة بِنِيَّة الألف واللام. وإلى هذا كان يذهب الأستاذ أبو الحسن بن 


)( ٠ 
- معفوني‎ 
ومنهم من قال: امتنعٌ الصرف للعدل والعَلّميّة. وهو الذي يقتضيه كلام‎ 
المصنف.‎ 
ص: وفيما سمي به من المعدولاات المذكورة ومن فعل المخصوص‎ 
بالتداء.‎ 


ش: يعني أنَّ العدل يمنع مع العَلَميّة فيما سم به من المعدولات المذكورة؛ 
والذي ذكره هو أَخَرٌء وفَعَالَ ومَفْعَلَ في العدد نحو أحاد ومَوْحَدء وفْعَلُ ف التوكيد نحو 


وه 


كه 

ولا يدحل في قوله وفيما سُمّيَ به من المعدولات” ' المذكورة سَحَرُ؛ لأنه 
قَسيعٌ لقوله «وفيما سُمَّ به من كذاى؛ لأنه قال: إِنَّ العدل المانع منه ما هو مع 
العَلَميّة في سَّحَرٌ وفيما سمي به مِنّ المعدولات المذكورة» فإذا كان قَسِيمّه لم يندرج 


حته. 


ا 


فاما ل ' على منع صرفه للعَلّميّة وكونه لفظ المعدول» 
وقل استقك في هذا الباب أنَّ شبه العلّة علّة. 


.7076 أجاز هذاء لكنه اختار مذهب سيبويه» وهو أنه معرّف بالألف واللام. نتائج الفكر‎ )١( 
.758٠١ :١ والمقرب‎ 5١5 :” شرح الحمل‎ )0( 
(م) من المعدولات المذكورة سحر لأنه قسيم لقوله وفيما سمي به: سقط من ك.‎ 
776 - 7١4 : الكتاب‎ )( 
١١ 5 
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وف (البسيط): «وقد حكي عن أبي الحسن” ' والكوفيين' '' أنه يصرف ما سمي 
بأعر) لذن العدل قد زال لكونه مخصوصًا بمحلٌ الوصف؛ فلا يؤثر في غيره كما كان 
3 كنوفلت ترق مهنا باد اعد عرييف عن أفيلياء لاد تعوات عمد كاير 
وعن نظائرهاء فكانت دون ألف ولام» فقوي العدل فيها بوجهين بخلاف سّحر. 
وكذلك مذهبهم في كل ما عُدل من العدد والألف واللام. وأما إن صّعْر فالعدل 
مرتفع لأن معدلا لا يكون بناء نحدود) انتهى. 

وأمّا المعدول في العدد إذا سمي به ففيه خلاف: الأصحّ وقول الجمهور منعٌ 
صرفه للعَلّميّة وبقاء لفظ العدلء فلا أثر لزوال معناه كما لا أثر لزوال معنى الجمعية 
فو واد كلقا 

وذهب الأخفش"" والفارسي” © وطاهر بن بابشاذ”" /وابن ترهان” ' إلى أنه 
ينصرف لأنه ليس بمعدول في المعنى ولا في موضع يشبه الموضع الذي عدل فيه لأنه 
الآن معرفة؛ ولم تعدله العرب إلا في حال التنكير. 

وما ذهبوا إليه خحطأ لأنه اللفظ المعدول» ففيه العدل في اللفظ والعلّميّة 
ويازمهم أن يصرفوا مسق الواقع في النداء إذا سمي به رحل» وأن يصرفوا أخر مُسَتِّى 
به» وقد نَصَّ س على منع صرفه لأنه حالة التسمية لم يُعدل به» نما عدل به حالة 
التدكير. ويلزمهم أيضًا لزومُ إعراب لكاع إذا سمي بما لأتما الآن ليست بمعدولة» فلا 
تُشبه تَرَالٍ لأنَّ عدا إنماكان حالة النداء. 


.33717 :*” المقتضب‎ )١( 
.١80 :١ شرح الكافية للرضي‎ )0( 
شرح الكافية الشافية 7: 551 ١غ وفيه مذهب الأربعة المذكورين.‎ )( 
كذا في شرح الحمل لابن بابشاذ ؟: 477» وفي المسائل المنفورة ص /77 أنه لا ينصرف.‎ ):( 
. 40/7 (ه) شرح جمل الزحاجي له ؟:‎ 
شرح اللمع ؟: /ا55.‎ )( 
١71 


وأا فُعَلُ في التوكيد إذا سمي به فمذهب س” ' أنه لا ينصرف» ولحكي عن 
الأعقم "؟ ضرفة اف نسيل 'لأث العدل. إن كان سعالة التاكيد وقه هي كمااهو 
المعدول في النداء. وإن 3 تكرت فورفته لأنكليس لسالة تلوق فنا كمااق اح أن 
هذا لم يُستَعمّل نكرة» فهذا إن تَقلته إلى التسمية من هذه الغاية» وأمّا إن نقلتها من 
غاية أخرى كجُمَع جَنْع جُّعة صرفت؛ ألا ترى كُتَعَ لو سمت بها مُنعت من الصرف 
لأنه ليس له نقك إلا من هذا امحل. 

والصحيحٌ مذهب سء فتمنعه الصرف للعَلّميّة ولأنه اللفظ المعدول» وهذا أَلرَم 
في المنع من ثلاث ويباع إذا سمّينا كمما لأنَّ جْمَعَ معرفةٌ تقل إلى معرفة؛ فهو أشبة 
بأصلهء وَالْمُراعَى في هذا الباب إنما هو شبة اللفظء حتى إنا لو سَمّينا ما لا يَعقل بِعْمَر 
منعناه من الصرف وإن كان لم يُعدّل إلا في حال أن يُسَمَّى به عاقل. 

وقد تبيّنَ بما ذكرناه أ حر وثّلاتَ ومَثْلَتَ وأنخواتحماء وجمَعَ وأحواته - إذا 
سمي بشيءٍ منها امتنعت الصرف على الصحيح. 

وقال ابن هشام: لا يُصِرّف حْمَع وَكْتَع إذا سم به معرفة ونكرة» ولا يُعَلّم مَن 
قال بالصرف, وهو لازم على مذهب أبي الحسن لأنه زال عنه معنى العدل بالنقل» 
و(س) يَرى أنَّ اللفظ المعدول عِلَّة كان على معناه إذا عُدل أو خارجًا عنه. 

وأمَا سّحَرٌ فإذا ع به انصرف قولًا واحدًا. والفرقٌ بين سّحر وغيره من 
المعدولاات التي ذكرناها 7 سَحكر قد استعملته العرب عدولا وغير معدول» وَعَدلُه إغما 
هو بالإشارة إلى يوم بعينه» فإذا لم نَشِرٌ إلى يوم بعينه فهو مصروف غير معدولء وأمّا 
إذا سيت به فلا إشارة ليوم بعينه» فهو أشبه بالمصروف, فيُصرف. وجْمَعْ ونحوه لم 
يُسِتَعمّل إلا معدولاء فصار لفظها نضا في العدل؛ فْرُوعِيَ الأصل. 


() الكتاب ": 7714. 
(؟) إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل ص 770. 
١ 7/‏ 
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وقول المصنف ومن فُعَل المتخصوص بالداء مُعَل المحصوصٌ بالنداء مثاله 
مُسَق وعُدَّر وحُبَث ولَكّع, وهي ألفاظ تُحفظ» ولا يقاس عليهاء وحُكمُها أنما معدولة 
عن فاسق وغادر /وحبيث ولك وهي مختصة بالنداء» فلم تَعدّل إلا في النداءء فإذا 
سينا بشيء منها امتنع الصرف للعَلَّمِيّة ومراعاةٍ اللفظ المعدول. قال ابن خروف”": 
روولة قرف بين نوين أخاد وجمع» فإِنَّ س”' عنعهما من الصرف عند التسمية؛ لأَنَّ 
تلك إن كانت معدولة في حال الوصف والتأكيد فكذلك هذه في حال النداءء ولا 
يزول حكم العدل إلا بزوال البناء» وكذلك فَعالٍ في المؤنث) انتهى. 


بي (0)ع 00 اه . 
وزعم ابو امن عن لير" انلف اذا دك شق وقوه فهو مسرو قن بعلن 
6 : 0 سن 7 اه كذ “يي 83 
وق كتانيه: اللباي” "ندررانا قوق رشيف كك تق النذاء: للسلكر معاضة 


وهو مبؤ؛ فإن سيت به صرفته لأنه لم يُعدّل إلا في النداع». فهذا موافق لابن السّيد. 


وقد تبع ابن السّيد في ذلك الأخفش, حكى ابن بابَشادٌ عنه أنه يتصرف جميع 
هذه المعدولات في التسمية إلا إن حدثت فيه علة أخرى» وهى التأنيث» أو تبقى علة 
متقدّمة كالزيادة في مَفْعَلان. 


ا 6_6 ا كٍِ .اس 5 م ا - 
وحكى أبو بكر بن السّرّاجِ ‏ عن أب العباس المبرّد عن التَوّزَيٌ عن أبي غبيدة 


لزلا 


أنه يقال للفرس الذكر لَكُعْ وللأننى نُكعةء قال ابن المكرّاج” ' والسيراقة” ': ررهذا 


.41١6 :7 معناه في شرح الجمل له‎ )١( 
.7576 25784 :#" الكتاب‎ 
.775 إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل ص‎ )( 
ل: اللغات.‎ .ه١‎ 5 :١ اللباب للعكبري‎ ):( 
.554 :” (ه) الأصول‎ 
.7٠١ :١1 شرح كتاب سيبويه‎ )( 
١7 


ينصرف ف المعرفة لأنه ليس المعدول الذي يقال للمؤنث 00 لكاع. بل هو 
كخطم». فدلٌ كلامهما على أنَّ لَكَعَ المستعمل في النداء إذا سم به لا ينصرف» 
إن كان س”" قد منع أَخرٌ اسم رخل فَفُسَقُ أحرى بالمنع لأنَّ العدل فيه أَظْهَدُ منه 
في أخر. 

ص: وفي فُعَل المعدولٍ عن فاعِلٍ عَلَمّك وطريق العلم به سَماعُه غير 
سيان اناا ود ائر الدرانع 

ش: قوله وفي فُعَل معطوف على قوله وفيما سُمّيَ به وقد قدَّمْنا'' الكلام 
على فُعَل العَلّم الممنوع الصرف عند قوله: أو عَذْل عن مفالٍ إلى غيره» وذكزنا 
كيفيّة عَدله والأسماءً التي حَفِظْناها ممنوعة الصرف من هذا النوع. 

وقوله المعدولٍ احترارٌ مما ليس بمعدول» وذلك اسم لحن د و 53 
والصفةٌ كخطم ولْبَد"” '» والمصدرٌ كهُدَى وتثُقّىء والحمغ كشرفي. 

وقولّه عن فاعِلٍ احترازٌ من فُعَلَ المعدول عن غير فاعل كأَخَرٌ وجْمَع. 

وقولة عَلَمّا احترارٌ من فُعَل المعدول عن فاعِلٍ في النداء» لكنّه ليس بمعدول في 
خال كونة علا وذللف عق مسق .وعدن 

وأطلق للصنف في قوله المعدول عن فاعِل عَلَمَا وليس كل هذا النوع 
معدولًا عن فاعل؛ ألا ترى أن تُعَلَ لا ينصرف» وهو معدول عن أَنْعل. 


() الذي في المخطوطات: للمؤنثة. والتصويب من الأصول. 
(0) الكتاب *: 776. 
() تقدم هذا في هذا الجزء ق 97١/97-1١/ب‏ من الأصل. 
(:) التعر: البلبل» وفرخ العصفور. 
(ه) الصرّد: طائر أكبر من العصفور ضحم الرأس والمنقار» يصيد الحشراتء كانوا يتشاءمون به. 
00 الخُطّم: العسوف العنيف» والأكول الذي لا يشبع. واللّبَد: الكثير. 
١76‏ 
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وقولّه عاريًا من سائر المّوانع يعني أنه إذا وُحد عَلَمّا غير مصروفء وقد عَرِيَ 
من بقية الموانع» أي: ليس فيه مانعٌ من الموانع التي تمنع مع العَلْمِيّة - وهي التأننيث 
وشبهه والتركيب والعجمة والزيادة /والوزن - فيتعين أن يكون المانع مع العَلْمِيَّة العدل. 
وذلك نحو عَْمَرَ. 

والضميرٌُ في قوله وطريق العلم به عائدٌ على فُعَلٍ المعدولٍ عَلَمًا. 

و قوله يمن سائر الموانع احترازٌ من أن يوحد بعض الموانع غير العدل في 
فُعل العلم؛ وذلك نحو تُتَل اسم من أعلام أسماءٍ التَّوِكء فإنه يمتنع صرقُه للعُجُمة 
والعَلَميّة عند مَن يّنع صرقّه إذا كان ثلائيًا متحرّكٌ الوسط, ونحو طُوى فيمن منعه 
الصرف للعلمية والتأنيث. 

وف (الإفصاح): فُعَل إن وحد عَلَمَاء ولم يُعلّم أصَرفوه أم لاء فإِنْ لم يُعلّم له 
اشتقاق» ولا قام عليه دليل - فمذهث س”" صرفه حتى يَتيْت أنه معدول. وقال غيره: 
إذا وحدناه كذلك منعناه من الصرف لأنه الأكثر في كلامهم. وليس هذا بصحيح. 
فإن عُلم كوثه مشتقّاء وهل في النكرات» فينصرف إلا أن يُسمّع تَئِكُ صرفه» وإن 
وُحد في النكرات صرف إلا أن يُسمَع تَرْكُ صرفه 

ص: وفي كمه عند تميم فَعَالٍ معدولا عَلَمَا لمؤنّثِ كَرَقَاشِء ويبنيه 
الججازيون كُسْرّء ويُوافِفَهم أكنرٌ بني تميم فيما لامّه راءً. 

ش: يقول في حُكم فُعَل المذكور فَعَال المعدول» أي: جمنع الصرف إذا كان 
عَلَمّا لمؤنّثء وذلك للعَدُل والعَلَميَّة عند بني تميم» وإعرابٌُ فَعَال هذا إعراب ما لا 
ينصرف إجراءٌ له جُْرى عُمَرَ؛ِ لأنه معدول عن عَلَمِ كما أنَّ عُمَرَ كذلك» هذا مذهبُ 


(00 
٠. ان‎ 


( الكتاب #: 7717. 
69 الكتاب ": /707/1. 


وزعم المبر” ' أنَّ ني تميم إنما أعربوه كذلك ولم يكسروا آخره لأنهم أحروه بُُرى 
زينب وأمثاله؛ ولم يَذهبوا إلى العَذّلء ففيه العَلَّميَّة والتأنيث. 7 على ذلك أنتمم إذا 
أرادوا العَدْل كسروا الآخرء فقالوا: يا فَّسَاقٍ أقبلي» ويا حباثٍ اذهبي؛ لأنَّ هذا لا 
يكون عدر 

والظاهرٌ مذهب س لأنَّ حَدَام ونحوها على رأي المبرد تكون إذ ذاك أسماءً 
مرتحلة لا أصل لما في النكرات؛ والغالبُ على الأعلام أن تكون منقولة» وهي التي لها 
وضعٌ في النكرات» فيكون على رأي س لها أصول في النكرات قد عُدلت عنها بعد 
أن صِيّرت تلك الأصول أعلامًا على حد ما قرّرناه في عُمَر أنه معدول عن عامر 
العَلّمِ المنقول من عامرٍ الصفة. 

وقوله معدولًا احترازٌ مِن أن يكون اسمًا مفردًا نكرة نحو جتّاح» أو مصدرًا نحو 
ذَّهَابء أو صفة نحو جوّادء أو بيئّه وبِينَ مفرده التاء نحو سّحاب. فإن سمت بشيءٍ 
من هذا مذكبًا انصرف قولًا واحدًا إلا إن كان منقولًا من مؤنّث كعئّاق” "؛ وإن ست 
بشيءٍ منها مؤْنّنًا امتنع للتأنيث والتعريف. 

وقوله كَرَقَاشٍ هذا الصكّرب أيضًا مأخده الما لِعَدم اطراده كما أَنَّ باب 
عَمَّرَ كذلك؛ فمنه حَذَام مَعدولة عن 00 وقّطام عن قاطمة أو 0 
وغَلَاب عن غالية» /ورقاش عن راقشة" '» وجميعها أعلام لنسوة. وسّجاح” أ تتبكة. [5: 4١5/أ]‏ 


)١(‏ المقتضب #: 1/6ا8. 

)١(‏ العناق: الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول. 

(م) الحذم: الحذق بالشيء, والقطعء والخفة في كلام أو سير. 

(:) ي: قطيمة. القطم: العضّء وقطع الشيء بمقدّم الفم. 

(ه) اليفُش: النقش والزحرفة» والتحسين والتزيين. 

(د) سجاح: امرأة من بني يربوع تنبّأت في زمن مُسَيلمة. وحه أُسْجح: حسن مستقيم الصورة. 
١١‏ 


وَكسَاب وخخطاف لكلبتين. وحصاف وسَكاب لِفَرَسَين. وعَرَار لبَقّرة. وظفَار للبلد 
الذي يُنسب إليه المرْع» ومنه: مَنْ دَحَلَ ظَمَارٍ حمر '. وملاع لحضبة. ووبار لأرض. 
ولْصّاف 6 وما جاء نحو ذلك. 

وقوله وبنيه الججازيّون كسُرًا ' قال س""“: «واليجازيّة هي اللغة الأولى 
والقُدُمى». انتهى. وإِنما بَتوه على الكسر إجراءً له جحرى ما كان من فَعَالٍِ اسم فِعل 
لِشَبّهه به في الوزن والعدل والتعريف والتأنيث. وهذا السبب - وهي مضارعة ما وقع 
مَوقِعَ المبني - قد عَذَّوه في أسباب البناء. 

وقد ذهب الفارسيٌ إلى أنه لا ين الاسم إلا لِشَبْهِ الحرف”" أو تَضَمه 
يعزأه "4 بوكذاء بس فيه ان لالع هذين السببين» فكيف بُني؟ فله أن يأذ في باب 
حَذدَامِ بما ذهب إليه أبو الحسن لعي 7 ل حَذدَام ونحوّها إنما بُنيث لِتَضَّمّيِها معى 
الحرف» وهو علامة التأنيث» لأنما معدولة عن حاذمة, أو بما ذهب إليه اع 0 
أنما بُنِيث لِتَوالي العلل عليهاء وذلك أنما كانت ممنوعة الصرف قبل العَذّل للتأنيث 
والتعريف, فلما زادَ العَدلُ بُنِيتْ إذ ليس بعد منع الصرف إلا اليناء. 

وقوله ويُوافقهم أكثرٌ بني تميم فيما لامّه راءٌ أي: ويوافِقٌ الحجازيّين أكثرٌ بني 
تميم فيما لامّه راء» فيُبنونه على الكسرء وذلك إجراء له مُجرى فَعَالٍ التي هي اسمٌ 
فِعل لِشَبَّهها بحا وزئًا وعدلًا وتأنيئًا وتعريمّاء وذلك أنَّ مذهب ببي تميم الإمالة» فإذا 


كسروا الراء وصلوا إلى الإمالة» وإذا رفعوا أو فتحوا لم يصلوا إليها. 


() الصحاح (ظفر) ومجمع الأمثال 7: 5.5. حَثرَ: تكلّم بالجهيريّة. 
(؟) الكتاب 7: 71/8 وشرحه للسيراقي .١٠١8 :1١١‏ 
(") المسائل العسكرية ص 47 7. 
(:) كان يقول: إن نَرَالِ وبابه بُني لأنه ضّمّنَ معنى الأمر» شرح الحمل لابن بابشاذ :١‏ 556. 
(ه) شرح الجمل لابن بابشاذ :١‏ 755 ولابن عصفور 7: 515 7. 
(1) المقتضب ": 174" والسيراقي ١١١ :١١‏ وأمالي ابن الشجري 7: "51١‏ 57". 
؟ 5 ١‏ 


فممًّا جاء آخره راء ظَمَارٍ ووَبَار» وحَضَارٍ اسم كوكبء وَسَمَّارٍ اسم ماء» وهما 
مؤنثان» كأن حَصَارٍ اسم الكوكبةع وسَفَارِ ف وى قال 00 
متى تَرِدَنْ يومًا سَفارٍ بد بحا أقنية. + لزي اللتقيدون المدزا 
وقوله أكثرٌ بني 3 أن بعضهم يُعربه على أصله في حَذَام» قال الأعشى 
16 اه 
ومَر دَهرٌ على وَيارٍ فَقِلكث جَهْرةً وََارُ 


700 حو 8ك )6 
والقواقي مرفوعة» وأوّل القصيدة : 
أل زازفتسا وغباذ أؤدى بما اللّيم والنّههارٌ 


فى وَبَارٍ أُوَلَا على الكسرء وأعرّبه ثانيًا إعراب ما لا ينصرفء فقال: 
(«فملكث جَهْرة وَبَانُ»» فَرَفَعَ وبار بمَلَكتْ. 
ويحتمل وجهًا آخر من الإعراب» /فلا يكون جمعًا بين اللغتين» بل يكون بناه [5: 4١؟/ب]‏ 
في البيت» ويكون (وبارُوا) فعلًّا ماضيّا؛ لأنَّ المعنى أنَّ الدهر أهلّكَ أهل وبارء ولا 
يريد بذلك المكان, إنما المراد أهلّه فأعاد الضمير في هلكث مؤنئًا على وَبارٍ مُراعاةً 
ِلَفْظِ بار ثم أعادٌ الضمير جمعًا على الأهل المحذوف, أي: وَبارَ أهلّهاء أي: هَلكوا 
على جهة التأكيد من حيث المعنى» ونظيره قوله تعالى: ي#ِإرَكم ين قَرَيَةٍ أَمَلَكَْهَا مَجَهَهَا 
أشتا يك از هم وت 4" ذطلتلكتها4 نظرة نهلكت. [و]«از ح كيؤْت4 
نظير ويَاروا. 


.779 :" الكتاب‎ ١ 
وآخره آحره في ل» ي: المغورا.‎ .58 :1١7 تقدم البيت في‎ )١( 
(م) قال سيبويه: (فأمًا ما كان آخخره راءً فإنَّ أهل الحجاز وبني تميم فيه متّفقون» ويختار بنو تميم‎ 
.77// : فيه لغة أهل الحجاز». الكتاب‎ 
.77/8 :7” والكتاب‎ "5١ الديوان ص‎ ):( 
.”7١ (ه) الديوان ص‎ 
.6 سورة الأعراف: الآية‎ )+( 
16 


ويحتمل أن يكون الضمير في (وبارُوا) لا يعود على محذوف بل على ما يُفَهَم 
من سياق الكلام» وهم: أهلُ وبار» فيكون قد أخبر بأنَّ البلد مَلَكَ كرابه» وهَلَكَ 
أهلّه بموتحم وقنائهم. 

وفي (البسيط): «أهل الحجاز وبعضٌ بي تميم يبنونه على الكسرء وبعضُ بني 
يم بمنعه من الصرف على ما ذكر الأخفش, وأا على ظاهر قول س فبنو تميم 
يُعربون من غير تبعيض إلا أن يكون في آخره راءء فإِنَ بني تميم أجازوا فيه الوجهين: 
الإعراب والبناء» والبناغ أكثرء نحو حَضَارٍ لُكوكب وسَمَارٍ لماء» انتهى. 

ص: واتَّقَهُوا على كسر فَعَالٍ أَمْرَا أو مَصدرًاء أو حالاء أو صفةً جارية 
مَجرى الأعلام, أو مُلازْمةَ للنداء, وكلّها معدول عن مؤنّث. 

ش: الضمير ف قوله واتَقَقُوا ظاهئه أنه يعود إلى الحجازيّين والتميميّين» فإن 
كان كذلك فيكون غيثهم من العرب مسكوئًا عنهمء فلا يُدرى ما لغتّهم فيما ذكرٌ 
من هذه الأصناف ف هذا الكتاب. وإن عاد على العرب» أي: واتَمَمَتِ العربث» 
فليس كذلك لأنَّ بني أَسَدِ ' لا يتبنون مثل نال على الكسرء إنما تبنونه على الفتح: 
فيقولون نَرَالَ. 

وقوله أَمْرًا مئال ذلك نَرَالِ ونَعَاءِ وحَذَارٍ ونَظارٍ ومَتاع وترَاكِء وقوهم للصّيُع 
باب» أي: دِيّ”"» وقوم حراج خراج لغبة للصبيان» أي: اخرحوا. وهو كثير مُطُرد 
بن كل فعل ثلائئ رد متصلفب تام ولا ينقاس عند المد'”» إنما يقتصر فيه على 
مَورد السماع. وأمّا بناؤها من مزيد الثلائيع فلم يجئ منه إلا دَرَاكِ من أَدْرَكء وبَدَارٍ من 
ل 

بدارها من إيل بدارها قد نَرَلَ الموث لدى صغارها 


(1) حكاه عنهم الكسائي كما تقدم في 5 :١‏ 11". 

(0) نَعاءٍ فلانًا: انْعّهء أي: أظهر حبر وفاته. وقيل للضبع دباب لقلّة عذوها كأنما تَدِبُ. 
(0) تقدم هذا في 1:١5‏ 7”75. 

.١5١١ :١5 تقدم في‎ ):( 


وقوله أو مَصدرًا مئال ذلك فَجَارٍ وجْمَادِ ويَسَارٍ وحمَادٍ وعبّاب وأبَاب ومَّسَاسِ 


5 7 5 5 الى ىه > 00 
وَكمَافِ وبَوَارٍ وبلاءء قال حْمَيْدَ الأزقط 


فقلث .ف افكنن مدق نان لعلنا نَحَجّ مَعَا » قالت: أعامًا وَقابلة 
كأنه قال: حتى المشرة وقال المتلمّس”“/: [5: ه١5‏ /] 
جْمَادٍ الا جْمَادٍ » ولا تَقُوكن طوالَ الدهرٍ ما ذَكِرَثْ حماد 


يريد الدعاء على امرأة موصوفة بالجمود والبخحل» كأنه قال: حُمَدًَا لما لا حَمدًا 
5 : 7 1 7 0 ع ٌ 
وقالوا للظباء إذا وَرَدَت الماء: فلا عبابء وإذا لم ترد: فلا أباب” ". وقالوا: 
ع َ ا 5 0 40 1ق تي 
أنت لا مّساس» وقد قرئ «إأن تقول لا مساس4 © معناه: لا تسن ولا أَمَسّك. 
6 8 - : ع 0 5 5 
وقالوا"': دَعْني كفافيء أي: 5ع الْمُكاقّة, قال رؤبة أ 
يا ليت حَظَى من جداكَ الضافٍ والفضاند أن تتركنى كمَافِ 


5-4 


ويقال” ": تَزْلْتْ بَوارٍ على الكُفّار ونََلّتْ بَلَاءٍ على أهل الكتاب. 


وفَعالِ هذا المصدرٌ مأخخده السّماع» وهذا النوع معدول عن مصدر مِؤْنْثٍ 


معرفة . 


() نسب إلى ميد بن ثور. ولم ينسب ف الكتاب *: 774. واتخريحه في شرح المفصل 4: 85/. 

(؟) الديوان ص ١7‏ والكتاب 7: 717/7 والكامل ” 

() الكشاف ”: ١5ه‏ والمفصل ص ١ ٠ ٠‏ وشرحه لابن يعيش 4 : ./1٠‏ 

(:) سورة طه: الآية 31. وهذه قراءة الحسن وأبي حيوة وابن أبي عبلة وقَعتّب. المحتسب ”: 5ه 
والبحر المحيط .77١ :١/‏ وهي بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ؟: 8٠١‏ 

(ه) الكتاب *: 7076. 

(:) يخاطب أباه. ديوانه ٠٠١‏ وأمالي ابن الشجري 4٠ :١‏ . الحدا: العطاء. والضافي: الفائض. 

0 المفصل ص ٠١‏ 


١ 5 


واختلفوا في فَجَارٍ من قول النابغة'"' 
أن التنفكنا: متنا سنا نَحَمَلْتُْ بيه » واحتّملت فَجَارِ 

فذهب س”' والجمهورٌ إلى أنما من قبيل هذه المصادر. وذهب السيراؤع” ” إلى 
أ الأسْبَه ة عنده أن تكون صفة غالبة لأنه جعلها تقيض بَكَه وبَئَهَ صفة» يقال: امرأةٌ 
به ورحله بَدّء كأنه قال: فحملتٌ الحَصلةً البَئَه» واحتَّمَلت الّصلة الفاجرة. 

وما ذهب إليه س أولى لعدم اذَّعاء حذف موصوفء ولا دليلَ على أنَّ بَبَمّ في 
البيت صفة» بل ينبغى يي أن ل على أنه مصدر يراد به المرّة الواحدة من الور لا 
المعنى على ذلك؛ ألا ترى أنه عنى بالبَرةَ وَفاءَه بحلف بني سك وذلك فَعْلة واحدة. 


2 


اع 2 و 3 
وقولّه أو حالًا مال ذلك بَدادٍ من قول التئدعم7 
وذكزت من لبن الْمُحَلّق ‏ شَإبة والخي تعدو بالصّعيد بَدادٍ 


قال الب «بدادٍ في موضع الحال». 
وقوله أو صفةً جاريةٌ مَجرى الأعلام مثال ذلك َلاق وجَبَاذٍ لِلِمَنيّة وضرَام 
للحرب؛ وكلّاح وجَدَاع وام للكنة الشديدة» وحناز”") للشمسء وطْمَارٍ للمكان 
لمرتفع» يقال: هوى من طُمَارِء وابنا طَمَارِ: نَييّنانَء ولزام» يقولون” ': سَبَبيُه سب 


() الديوان ص 5ه والكتاب *: 7175 والكامل 7: .53٠0‏ يخاطب رزرعة بن عمرو. الخطة: 
القصة والخصلة. قال هذا لأنَّ زرعة دعاه إلى الغدر ببني أسدء فأبى ذلك» ولزم الوفاء واليرٌ. 

(0) قال: «فمّجارٍ معدول عن المّجرة». الكتاب ": 71754. 

(0) شرح كتاب سيبويه .٠١5- ٠١8 :١7‏ السيراقي: سقط من ك. 

(4) يروى البيت أيضًا لحسان, ولعوف بن عطيّة. الكتاب ": 775 وفيه تخريجه. المْحلّق: قطيع 
إبل موسوم بالنار بمثل الحلق. والصعيد: وحه الأرض. وبداد: متبددة متفرقة. 

.١٠١8ه‎ :١7 شرح كتاب سيبويه‎ (١ 

(5) من الحنذ» وهو شدّة الحرٌ وإحراقه. 

0 الغريب المصنف 7: 79ه. 


001 0 24 


تكون لزام» أي: لازمة» وَكَرَارِ: خرزة تو ما النساءً أزواجهنٌ فَيَقُلْنَ: يا كَرَارٍ 
2 إِنْ أُقْبَلَ فس به ود أَدبَرَ فضريه. وبلال؛ يقال: يا 1 فلانا عندي بال 
أي : بالة. قا ية ا '': كوييه وَقَاع لي معة على الح اي 5 وقيل: 2 طول 
رأف ع له إل الكو ال ل 
اكت 111 القيية. للستي «شوه ولقكه “لذ افأكييف 2ق 
و إ تخصم سو 8 #وقام 
076 5 1 0( 
وقطاط. قال الشاعر 
أَطَلْتُْ فِراطَّهغ حيّى إذا ما قَتَلْتْ سَراتَم كانث قَطَاطٍِ 


أ كان تلك امل قاطلة لثأري» أي : قاطعة له. وصّمّام للداهية» قال /ابن [5اه١/ب]‏ 


ع (0©8) 
ا حمر : 
ودوا ما لَدَيكُمْ من ركابي ولمّا َأَتَكُمْ صّمَّي صَّمَام 


كي بما عن الداهية من هجائه لأنما تْصِةٌ الأسماع, وتكونٌ على هذا من أَصَّهٌ 
كذراك م رك درك وَالأَجْوَدُ أن تكون من صب صَجٌّ الحو حجر والقارورة: 0 فَمَهاء 
فتكون مَبنيَّة من ثلاثيٌ غير مزيد. وصّمَام أيضًا لِلْحيّة لأنما لا تعمل فيها البُقى 


٠. 5‏ م ا اه سن ص 5 َه ه14 © 

لخبثهاء فلا تحجيب» فكأتما صّمّاء. وأمّا صّمام من قول الْأَسوّد بن يعر : 

فكت ع لشفت جيراتها صَمِّى لما فَعَلَتْ يَهُودُ صمَام 
09 أي: تسحر. 


() الجاعرتان: لحمتان تكتنفان أصل الذنب. 
(©) البيت من قطعة لعوف بن الأحوص في النوادر ص »47١‏ ونسب في تحذيب اللغة *: .ل" 
لقيس بن زهير» وهو بلا نسبة ف الغريب المصنف ”: 5179» وسقط من ي. 
(:) عمرو بن معدي كرب. شعره ١5‏ والغريب المصنف 7: 4١‏ 5. الفراط: الإمهال والتأىٌ. 
(ه) المعاني الكبير ؟: 8٠61‏ ومجمع الأمثال :١‏ 2997 وهو بيت مفرد في شعره 57 .١‏ 
() تقدم البيت في .١١5 :١7‏ 
/ا 2 ١‏ 


فقيل: المراد بما الداهية» دعا عليها بالصّمَمء كأنه قال: أَصّعٌ الله سمعَكِ يا 
داهية كما تُصِمّين الأسماع. وقيل” ': بل هي اسمُ فِعل بمعنى صمي كأنه أراد: صَمِّي 

ولا ينقاس شيء من هذه الصفات الحارية بحرى الأعلام. 

وقوله أو مُلازْمةَ لِلنْداء مئال ما حاء من ذلك مختصًا بالنداء: يا فَسَاقِء ويا 
عْبَاثِ ويا لَكَاعَ» ويا رَطابٍ” » ويا دَثَارِ ويا حضافيء ويا حَبَاقٍ '» ويا حَرَاقٍ ', 
لا تُستَعمّل في حال السعة إلا في النداء» ولا تحيء في غيره إلا ضرورة» قال 
الخطيعة” © : 
أَطَوَفُ ما أَطَوّفُ ٠.‏ ثم آوى إلى بيت فعيدثُة ‏ لكا 


فَاسْتَعمّلّه خبرا للمبتدأ الذي هو قعيدته. 
و : 1 : ِ 
واخمّلف فيما جاء من هذا النوع هل يقاس عليه" ': فذهب الجمهور إلى أنه 


ينقاس. وعلّل ذلك بعضُ أصحابناء وقال: وإِنما اطُرَدَ ذلك في النداء لا في غيره. وقال 


نون ”له وتان قافنا فرق مطيتم الاك زمر ا قاد ان قو ونيا مجتناة 
بعصهم 5 يمان م شي لعفيس باح على قوهم ب و. 


وهذه كلها إنما حاءت في الذَّمّ. وقول العرب لابن الأمَة ابنُ لَكَاع ليس من 
هذا الباب لدحول الألف واللام عليه؛ يقولون: ابن اللّكاع” "> ولو كان معدولًا لَمَا 


جاز فيه ذلك. 


.55 :” التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح (هود)‎ )١( 
رطاب: صفة ذم للأمة» والمراد يما رطبة الفرجء وذلك مما تعاب به المرأة.‎ )0( 
أ يا تتنة. وخضاف: من الحتّضف» وهو الضّرط»ع أ : يا ضارطة. ومثلها يا حباق.‎ 2 
رم عو من صفات الذة من معى البخل:‎ 
.١5 :١5 2١55 :5 تقدم البيت في‎ )( 
.١١-5١١ :15 انظر ما تقدم في‎ )( 
."6 5 :١ التبصرة والتذكرة‎ )0 
.١99 :١7 المفخصص‎ )( 
١ 


وقل جحاء شيع من هذا يقال ف النداء وغيره) وذلك قَنَام وجَعَارٍء يقال 


١ 3‏ 
للصّبُع: يا جَعَارٍ؛ لكثرة جواعرهاء كما قال عنترة” أ 


خم سامون حكواعتها” عان 010 
5 
قال و7" . 
فقلث لما : عِيْثِي جَعَارٍ » وجَرّري بلخم امْرِيُ » لم يَشْهَدٍ اليومّ ناصرَة 


قال اهنا قَنَام لأنما تَقَُّم كل شيء نحده للأكل أي لأ د 
تُعدّل إلا في حال تعريف» وهي في النداء معرفة» وف غيره نكرة» إلا أن تَعْلِبِ على 


شيء بعينه) وذلك لا ينقاس. 


وقوله وَكُلّها مَعدول عن مِؤْنّثْ أي: وك هذه الأقسام من فَعَالٍ الأمر 
والمصدر والحال والصفة الحارية محرى الأعلام أو الملازمة للنداء عُدِلَ عن مؤنث: 
أمَا ما كان أن مرا نحو نَرَالٍِ فإنه مبهٌ على الكسر إِمّا لوقوعه /موقع المبئئ» وما 
لِتَضَمُّنه معى لام الأمر. وأمّا كونه معدو لا ع مؤنّث ففي ذلك تحاف : فمذهبُ 
0) ع. ١‏ ا : : #2 
المبرد أنه ا عن مصدر - ات 7 في موضعه» فمجاره 1 


© وي 


معرفة. 


)١(‏ كذا! وهذه قطعة من بيت للأعلم الحذلي. شرح أشعار الحذليين :١‏ 2370 والبيت: 
عَشَْرََةُ جواعلها ثَانٍ ١‏ فَوَيْقَ زماعها حدمٌ لحجول 
عشنزرة: غليظة مُسِئة. أراد بجعل جواعرها مان أنَّ خَلّقها منتشرء وإنما هما جاعرتان» وهما 
لحمتان تكتنفان أصل الذَّنّب. واليّمّعة: التي حلف الظّلف مثل الزيتونة. والمَدَم: واحدها 
نه روه نال التليهان» الوذ كلك لون وطابواء وعيدرل: ددع جنل ودر التلعال: 
(0) الكتاب 7: 707, 
(0) المقتضب 58:3" ١/ا”.‏ 


]”55:5[ 


وظاهرٌ كلام س”' أنه معدولٌ عن فعل الأمرء نَصّ على ذلك في (باب ما 
عاد عاو لتهن كذ ومن لوضف كما جاو لكر فعد ول عم عدم بزلا ال 
نَعَاءٍ في بيت ا 3 
نَعَاءِ جذامًا غير مَوتٍ ولا قَتل ولكنئ فراقًا للدّعائم والأَصْلٍ 
في جملة المصادر الواقعةٍ مَوقعَ أفعاحا كما ذهب إليه المبرد. 
قال بعض أصحابنا: «وهذا هو الصحيح)؛ يعني أن تكون معدولةً من مصدر 
معرفة» فتكون بمنزلة ما عْدل من فَعال في غير الأمر. 
وأمّا ما كان مصدرًا فهو معدول عن مصدر مؤنث معرفة» وإن كانوا لم 
يستعملوا في كلامهم ذلك المصدرٌ المعرفةً المؤنت الذي عُدل عنه؛ كما أنَّ مَشابه 
وملامح ومذاكير” ' جمعٌ لمفرد ل يُستَعمَل في الكلام. 
ونا ما كان حالا كبَدَادٍ في قول المتعديّ فَعُدِلَ عن مصدر مؤْنَّثٍ معرفة» وقد 
فَسّرَ بَدَادِ س في البيت» فقال” ': تَعْدُو بَدَدَاي» إلا أن بَدَادٍ ليست معدولة عن بَدَدٍ 
لأنَّ بَدَدَا نكرة» وإنما هي معدولةٌ عن البَدّة أو الْمُبادّة. 
وأمّا الصفاث الحاريةٌ بحرى الأعلام فإنما عْدلت عن صفاتٍ عَلْبَتْءم فصارت 
أسماءء كزنابغة) قر 
ونايغة التغديُ باليّئل بَنّهُ 2 عليه صفيحٌ من ثراب مُتضّدُ 


ألا ترى أنه نعتٌ في الأصل إلا أنه غَلَبَ حتى صار اسمّاء ولذلك لا يجوز في 


يبا 


شيء منها أن تَْبَعَ موصومًا لأنما صارت لِعَلبتها تُشبه الأعلام؛ والعَلّمُ لا يُوصّفٌ به. 


() الكتاب ": 77٠١‏ - 7377 وانظر ما تقدم في 5 :١‏ 7". 

.775 :١ الكتاب‎ 0 

(0) تقدم البيت في :١5‏ 776. 

(:) في المخطوطات: ومذاكر. والتصويب من الكتاب *: 5ه لاا" 5: "5,. 
(ه) الكتاب : 7076. 

(:) تقدم البيت في 8: 2117 وآخره ثم: وجَندل. 


وها 


وت (الإفصاح): نَرَالِ عنده - أي عند س - عَلَمٌ معرفة على الجنسء وكلٌ ما 
عُلدِلَ منها فهو معرفة» وكذلك فَجَارٍ عَلَعّ على المعنى كسْبْحانَ» ومثله حلاقٍ وجمَاد 
في اسم الْمَِيَّة والسنة الْمُجْدِبة وضَرَام للحرب. وقد يكون هذا المعدول عَلَمَا على 
الشخص كحَدَامِ ورَقّاش. ويرى س”" ' أنَّ هذه الأشياء بُنيث حَثلّا على نَرَالِء وتَرَالٍ 
8 فيه حملا على الفعل. 

ص: فإن سُمّيَ ببعضها مذكرٌ فهو كعناق, وقد يُجعل كصباح. وإن سُمّيَ 
به مودت فهو كرّقاش على المذهبين. ئ 

ش: : يقول إذا سميث ميت بنرّالٍ أو حماد دأو بَدَادِ دأو حلاق أو فُسَاق أو نحوها مذكرًا 
فهو كعَئاق؛ يعني أنه يُعرب إعراب ما لا ينصرفء كما إذا سَمَّيتَ المذكر بعَتّاق فتمنعه 
الصرف للتأنيث والعلّميّة» ولا يب لأنه لا يجيء /معدولًا عن مذكر فيْسَبّهَ به وحمل 
ف البناء عليه. 

وزعم ابن بِابَشادً”" أنه يجوز فيها الإعرابُ كما لا ينصرف» والبناءً حملا على 
الاسم المؤنث المعدول العَلّم. ووحهه أنه شبية رقا وهو مؤنث عندهمء فكما أن 
في رَقَاشٍ و البناءَ والإعرابت إعراب ما لا ينصرفء؛ وذلك على اللغتين» فكذلك 
هذا الذي شب به. وهذا باطل لذن رَقَاٍ مؤنث؛» وهذا مذكر. 

وقوله وقد بُجعَل كصبّاح يعني أنه يُعرَب إعراب المنصرفء فلا يُنىء ولا نَع 
الصرفء فتقول: قامً تَرَالُ ورأيث تَرَالَا ومررث بِتَرَالٍ. 

هذا الوجةٌ الذي ذكره في المعدول من غير باب حَدام - وهو ما الثُرْمَ فيه في 
أصل وضعه البناءُ عند جميع العرب من أنه يُعرَب إعرات صّباح - لا أعرفه إلا عنه. 


.5 515 :7 شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.777- ”1/٠ :" الكتاب‎ 0 


629 شرح الجمل له :١‏ 6 5. 
١١‏ 


]با/١5‎ :5[ 


ونا أضعان ترود 7 إنن ري عر مده لا ضرق فقطع ونه انا ولق 
ابن بِابَشادً أنه يجوز فيه إعرابُه إعراب ما لا ينصرف و«البناء. وما أَظُن المضنف إلا 
قاس ذلك على رَقَاشٍ وغَلَابٍِ إذا سمّى بمما مذكرء فإنَّ س قال" ": «رومِن العرب مَن 
يتصرف نش وغَلَاب إذا سَمّى بمما مذكرّاء لا يَضْعُه على التأنيث» بل يجعله اسمًا 
مذكرا | كأنه م سمى رجلا بصباح») انتهى. والفرقٌ بينهما نذكره عند التعدّض لِرَقَاضٍ إذا 
مي بما مذكر. 

وقوله وإن سمي ؛ به مؤْنَثٌ فهو كرَقَاشٍ إذا ميت بِمَعَالٍ المعدولٍ المبهع الذي 
ليس من باب رَقَاشٍ مؤنثًا جاز فيها وجهان: البناءُ والإعرابُ إعراب ما لا ينصرف 
كما ذكر المصنف. 

وقولة على المذهبين أي: مذهب أهل الحجاز ومذهب بني تميم» من بنائه 
على الكسر في لغة الحجاز» وإعرابه إعراب ما لا ينصرف في لغة بني تميم» إلا إن 
كانت لامه راءٌ فعن تميم الإعرابُ كما لا يتنصرفء والبناءٌ على ما أُحْكِمَ قبل. 

وزعمَ اللمبردٌ أنَّ لغة الحجاز أَقيسْ لأنَّ فَعَالٍ اسمء فإذا سمّينا كما لم تُعَيها عن 
بنائها أن لم تُخرحها عن الاسمية كما فعلنا بانْطلاق ع مُسَمَّى به؛ فلم تقطع همزته لأنا 
نقلناه من اسم إلى اسم بخللاف افْعَْ مُسَيَِّى ا اك اه نقلناه عن بابه, 
وتُقطّع ألقّه للتّقل. 

روعي "1ن لقة فى انمق (أن تقال السيكى ها إن كاقف انيه انكل د 
نََالِ؛ فهي بمنزلة الفعل الذي تكون معدولة عنه؛ ألا ترى أتما مبنيّة مثله» فكما إذا 


(1) شرح الجمل لابن خحروف 7: 10١‏ ولابن عصفور 17: 45 7. 
0) الكتاب ": أ 
(م) الكتاب 8: 10/17 7. 

١ ؟‎ 


سمت بالفعل الذي عُدلتُ عنه امرأةً تُعربه إعراب ما لا ينصرف نحو انْزِل اسم امرأة؛ 
فكذلك إذا سميتها بما تُعربما إعراب ما لا ينصرف» بل هي في ذلك أقوى لأنما نقل 
اسم إلى اسم بخلاف الفعل» فنقلّه أَبْعَدُ. وإن كانت فَعَالٍِ المسمّى بما غير اسم فِعلٍ 
فتمنعها الصرف لاتأنيث والتعريف» /ولا تبقيها على بنائها لأنك إذا جعلتها عَلْما لا 
ريق اقلق للق الذي كاف ذا قن التسمية قا قال" :بزروانا هزه تجار كينا 
رأوه اسمًا لمؤنث» ورأوا ذلك البناء على حاله لا يتغير» وهو معرفة كما كان قبل 
التسمية به؛ أَبقُوه على بنائه لأنَّ من كلامهم أن يُشَيّهوا الشيء بالشيء وإن لم يكن 
مثله ف جميع الأشياع). 

والأظهرٌ ما ذهب إليه س لأنَّ فال إنما ثُبنى إذا كانت اسم أُمرٍ لوقوعها موقع 
افْعَلْ؛ وهو مبنّ» وإذا كانت معدولةٌ وم نَكْنٍ اسم أمرٍ فإتما بخ لِشَبّهها بِمَعَالٍ التي 
هي اسم أمرٍ في التعريف والتأنيث والوزن والعدل؛ وأنت إذا سمميت بِفَعَالٍ المعدولة لم 
يكن إذ ذاك واقعًا موقعَ افْعَلْ ولا مُشْبًِا لما وقعَ موقعّه لذهاب معنى العّدل منهاء 
سيت لا لكوينانها: 

ونقل بعض أصحابنا"' عن المبرد أنَّ نَرَالٍ إذا سم به ليس فيه إلا اليناء. 
واستَدَلٌ على ذلك بأنه يَبِقَى على ماكان عليه من البناء لأنه تقل من اسم إلى اسم. 
وفنا 0 يقتضي أنَّ ذلك عاةٌ في جميع فَعَالٍ المعدول من غير باب حَدَّام. 
قال”") : كما أنك إذا سيت ب(انطلاق) لم تقطع الحمزة لأنه نقلته إلى بابه» ولو 
ليون السك قو اا ب نر ان 


() الكتاب ": 77 بتصرف. 
(0) هو ابن عصفور. شرح الجمل 7: 55 7. 
١‏ 


[5: اا" 


[5: /اا؟/ب] 


وما ذهب إليه المبردُ باطلٌ لأنَّ الإعراب ليس من باب همزة الوصل؛ ألا ترى أن 
الفعل إذا 5 به أعرنة فإذا عزن الفعل لأحل التسمية به مع أن انه أل عرب 
فإِنَّ إعراب هذا أولى لأنَّ بابه الإعراب». 

ولى يتعرض المصنف إلى تسمية المذكر بْحَذَامم وبابه. 

فإن قلت: قولّه فإن سُمّيَ ببعضها الضميدُ في بعضها عائدٌ إلى جميع فَعَالٍ 
المعدول لا إلى قوله واتَّقَقوا على كسر فَعَالٍ أمرًا أو مصدرًا أو حالًا أو صفةً إلى 
آخره؛ فقد اندرج التسمية بحَدَّامِ في ذلك: 

قلث: يأبى ذلك قولّه وإن سُمّيَ به موْنّثُْ فهو كرّقاشء فإذا كان رَقَاشٍ بعضّ 
أقسام فَعَالٍ المعدول فكيف يحيله عليه ويقول فهو كرّقاشٍ. 

وإذا سيت مذكرًا بنحو رَقَاشٍ أعرب إعراب ما لا ينصرف» كان في آخره راءٌ 
أو لم يكن؛ لأنه إذ ذاك بمنزلة رحل ممت عفرب أو عَنَاق» ولا يبقى هذا على بنائه 
كما كان قبل أن تُسَمَي به الرحل لأنّ كُسْرَته ليست للتأنيث وإلا كانت في عَقْرَب؛ 
ولا لبناء الصيغة على فَعَالٍ لعدم ذلك في عَنَاقء ولكنه للتأنيث والتعريف والوزن مع 
معنى العدل» فإذا سم به زال ذلك المعنى» فجرى بحرى مؤنث شم به مذكو مما لم 


0 


يُعدَل . 
د ا 7 500 1000 
وقد ذكرّنا ' عن س أن مِنْ العرب مَن يصرفه. ووحة ذلك أن رَقَاشِ /ونحوه 
إنما كان مونئًا لإرادتك به ما عُدل عنه؛ وهو راقشة» وأنت إذا سمت به مذكيًا ذهب 
معى العدل عنه» فذهب التأنيث بذهابه» وصرت كأنك سَهيتَ المذكر باسم ليس 


بمؤنث) فصرفته لذلك. 


)١1(‏ ذكره قريبًا في ق 7١7/ب‏ من الأصل. 


١ 6 : 


وإنما حاز في رَفَاشٍ مُسَمَّى به مذْكّرٌ وجهان: إعرابُه إعراب ما لا ينصرف», 
وصَرْفهُ كجناح» ولم يجر في غيرها من فَعَالٍ المعدولة إلا وحةٌ واحدء وهو إعرابُه إعرات 
بالا يتصرف زان اباي ارقا شور : هقان مدي انكر يك اماف والأغرات اعزارة 
ما لا ينصرف», والإعراث فيه أقيسُ كما قَرَرْنا من مذهب سء وباب فَعَالٍ المعدول 
غير باب رَقَاشٍ يتحتّم فيه البناء» فاب 6 أوسَع فلمًا ينا به المذكر انتقلٌ من 
نانب عَلَم التأنيث إلى باب عَلم التذكير؛ فلم يَبِعْد عن المؤنث بُعْدَ فَعَال غيره داكن 
ومح ح حره إ ا اسل بن كلك إن جلف فلمًا زال مُوجب البناء في 
هذاء وكان اللفظ مؤنثًا ‏ عرق إعراب ما لا ينصرفء, ولمّا 0 بباب رَقَاشٍ المذكم - 
وكلاهما عَلّمٌ - لم يكن لِيُبنى وهو عَلَمٌّ لزوال مُسَوّعْ البناء» وهو الشّبّه بِمَعَالٍ أمرًا في 
لكا ستقهرو لوزت والعدان + والفعريك "لتر أنه تمصن حدق وهر الشيه العلل لكا تنيت 
لأنه بالتذكير زال» فأعرب إعراب ما لا ينصرف كحاله حين كان عَلَمَا لمؤنثء 
وأعرت إعرات ما ينصرف لأنه بذهاب العدل ذهب التأنيث» فلم يبق إلا الوزن» 
فصار في الوزن كصّباح» وصْبَاحٌ إذا سمي به ملك صرف . 

ص: وفتح فَعَالٍ أَمْرَا لغة أَسَّديّة 

ش: تقول بنو ا نرَالُ ودَرَاكَء فتبني فَعَالٍ أمرًا على الفتح, وذلك أن أصل 
البناء أن يكون على السكون, لكنه عَرَضَ في فَعَالٍ التقاءٌ السأكنين» فكسر أحدهها 
للالتقاء» وأمّا بنو أَسَدٍ فبنوه على الفتح تخفيقًا ولمناسبة الألف قبل لام الكلمة. 

وقوله قب" واتّققوا على كسر فَعَالٍ أَمْرًا وإذا كان بنو أَسَّدٍ لا يكسرونه 
فكيف يقول اتفقوا إلا إن أراد بقوله اتفقوا: أهلْ الحجاز وبنو تميم» فيَسوغ لحرياتهما 


() حكاه عنهم الكسائي كما تقدم في 4 :١‏ 71". 
(؟) تقدم هذا قريًا في ق 14١7/ب‏ من الأصل. 


١ هه‎ 


في الذّكر قبل في باب رَفَاشِ فلا يَندرج بنو أَسَدٍ ولا غيئهم من العرب في ضمير 
واتفقواء لكنْ كونٌ فَعَالٍ مصدرًا أو حالًا أو صفةٌ مبنيّة على الكسر مُشْترِك فيها كل 
العرب؛ فلا فائدة في تخصيص الاتّفاق من الحجاز وتميم على ذلك؛ إذ كلك العرب 
بي هذه كلَّها على الكسر غير ما ذكرناه من لغة أَسَّدٍ في فَعَال أمرًا. 


تح ند نت 


ص: فصل 


يُصرف مُصّهَرَا ما لا يُصرّف مُكُبرَا إن لم يكن مَؤْنَّئ أو أعجميّاء أو 
مركباء أو مُضارعًا لِفَعْلاءَ مُكَبَرَا ومُصّهَرًا أو ذا شَبَهِ بالفعل المضارع سابقٍ 
للتصغير أو عارض فيه وقد يَكْمُل مُوجِبُْ المّنع في التصغير, ٠‏ فيمتنع مُصّعْرًا 
/ما صرف مُكبرًا. 

ش: الذي لا يُصرّف مُكُبرَا ويُصرّف مُصّعُرًا هو ما يزول بتصغيره سبب المنع؛ 
مثا ذلك عْمَيْرٌ تصغير عُمَرَ وسُحَيْرٌ تصغير سَحَرٌ وسْمَيُورٌ تصغير سر وعْليْقٍ 
تصغير عَلْقَىء وَسْرحْينٌ تصغير سِرْحان» وجُتَيْدِلٌ تصغير جنادِل» وذلك أنه بتصغيرٍ 
سَحَرٌ وعُمَرَ زال العَدلُ لأنهما لم يُعدَلا إلا في حال التنكير» وبتصغيرٍ شمر زا وزد 
الفعل» وبتصغير عَلْقَى زالَ شَبَهُ ألفٍ الإلحاق بألف التأنيث» وبتصغيرٍ سِرْحانَ زالَ 
شبَهُ زيادةٍ الألف والنون بِألِمَّي التأنيث» وبتصغيرٍ جنادِل زال الجمعٌ المتناهي. 

وقوله إن لم يكن مؤنئًا مثال ذلك رَيْنَبُ وَسّعاتٌُ فإنك إذا صَعَرَتَما لم 
تصرفهما لأنه لا يزول بالتصغير لهما شيءٌ من 5 الصرف؛ ألا ترى أتمما فيهما 
العلّتانٍ اللّتانِ كانتا فيهما حالة التنكير» وهما العَلّميّة والتأنيث. 

وقوله أو أَعْجَمِيًا منال ذلك إبراهيمٌُ وإسماعيك» فإنك إذا صَعَّرتَما قلت فيهما 
رَيْهِيمْ وسمَيُعيلٌ» أو بير وأسَيِوعُ على مذهب من يرى تصغيرهما كذلك, وعلى كلا 
القُوَين مُنعُهما الصرف. وكذلك يَعقوبُ وإسحاقء تقول فيهما يُعَيْقيبُ وأَسَيْحيقُ؛ 
فتمنشهما من الصرف. 

وأطلق المصنفٌُ في كونه ممْنَع الأعجميٌ مِنَ الصرف إذا صّغّْره وليس كذلك 
لأنه إذا صّْعّر تصغيرَ الترخيم انصرّف»ء تقول في إبراهيم وإسماعيل بُرَيْةٌ وسميِعٌ, 


١ /اه‎ 


5١8 :5[ 


]ب/ا"ا١8:5[‎ 


فتصرفّهما لأنَّ الأعجمي إذا كان رباعيًا وأحدُ حروفه ياغ التصغير انصّرف» فققد صار 
ذا 0 إلى هذا الوزن الخفيف» فانصتف. وصار كانه تصغيرٌ بره وسمع وقل 
قن أن اي إذا كان مثلٌ وح ولوط انصرف. والدليل على ذلك من السماع 
قول ل 
فإن يَنْدِرْ عليك أبو كُبَيْسِ ‏ تمَط يك المعيشةٌ في هون 


يي 


فعَبَيّس تصغيرُ قَابُوسَ تصغيرٌ الترحيم» وقابُوسُ أعجميٌ مُنع الصرف للعُحُمة 
7 5 
وأ لعَلميّة» قال النابخة” ١‏ 


و 


نبعث أن أبا قابُوس 


- 
أوْعد 


عَدَيِ ‏ ولا قَرارَ على َأَرٍ مِنَ الأَسَدٍ 

وقوله أو مُرَكُبَا مئال ذلك بَعْلَبَكُ ومَعْدِي كْربُ» فإنك إذا صَعَّرتَما بق فيهما 
مانع الصرف» وهو العَلَميَّة والتركيب 

وقوله أو مُضارعًا لِفَعْلاءَ مُكَبَرًا ومُصَّهًَا وذلك باب سَكْراكَ» فإِنَّ الألف 
والنون فيه مضارعتان لأَلِمّي التأنيث في حال التكبير وف حال التصغيرء فلذلك لم 
عرف بر ا لاد مكثران» فل تدك ته كما ل بطر ار 
حمراءَ إذا صَعْرتَه فإنك تقول /فيه حمَيرائ. 

وقوله هُكبوًا ومُصّعُرًا احترارٌ من مثل سِبحان إذا ميت به فإنَّ العَلميّة صَعِة 
مضارعًا لِمَعْلاءَ من حيث إنما حَظرَث دعول هاء التأنيث عليه كما 0000 
فَعْلاءَ؛ بخلاف حاله إذا كان را فإنه قاب لتاء التأنيث» فإذا ضصّعْر سِيْحانٌ عَلَما 


قيل فيه مر ين فتغيّرَ آحزه» فزالَ شَبَهُه ألمي التأنيث لأنَّ ما هما فيه لا يتغيّر آخره 


إذا ضصّغّْره فلذلك انصّرف مُصَعًَا. 


0/7 17 تقدم البق فق‎ )١( 
وأوّله في ل» ي: فليت. أبو قابوس: هو النعمان بن‎ .١5/ :١ والمنصف‎ 7١ الديوان ص‎ )( 
المنذر. وأوعدي: هدّدن. وزأر الأسد: صوته.‎ 
١ /ه‎ 


وقوله أو ذا شَبَهِ للفعل' ' المضارع احترارٌ ثما هو 9 م 0 الماضي نحو 
ما مَتّلناه قب من شمن ونحو ضُرب مُسَمَّى به فإنك إذا صَعْرَهَما صَرَفتَهماء تقول 
شمَيْمِرٌ وضرَيْبٌ لزوال أحد السببّين - وهو وزن الفعل - بالتصغير. 

وقوله سايق للتصغير مثاله تَغِْبْ ويشكز تقول فيهما تُعَيْلِبُ وَيُشَيْكِرٌ فشْبَةُ 
المضارع في هذين الاسمين سابقٌ للتصغير. وكذلك أَحْمَدُ وأَخْمَرٌ تمتنعان من الصرف 
مُكَبرِينِ ومُصَعْرِينِ لأنَّ شبََ المضارع فيهما سابقٌ على التصغير. 

وقوله أو عارض فيه مثال ذلك أَجادِلُ عَلَمَاء فإنه يمتنع الصرف لعَلَميّة وشبه 
الغجمة» فإذا صَكْرنّه امتنع الصرف لعَلّميَّة وشبه الفعل المضارع» تقول فيه أَجَيْدِلُء 
فصار على وزن أَبَطِوُ فعرّض فيه شب الفعل المضارع» فنحو هذا يمتنع من الصرف 


تل 


و | 0١‏ خا 

وقوله وقد يَكمُلُ مُوحِبْ المّنع في اله لتصغيرء فيَمسَعُ مُصّعْرًا ما صرف 
مُكَيدا هذا الذي ذكره على قسمين: قسم صرف مُحبَر حتمًا واجبّاء وقسم صرف 
كيده جوارًا. 

فالأول نحو ل" 

0 2 . 5 سا . 
ونُونبٍ مُسَمَّى به» فهذه ونحؤها تنصرف في حالة التكبير» فإذا صَعْركًا انضاف إلى 
العلمثة يه ا فَكّمُل مُوحجب منع الصرفء فمَتَعْناه منه للعَلّميّة ووزن الفعل» 
فتقول فيها: حيلم واد وتُويسمَطُ ورنِب. 


د 2 فيه ةًَ 7 2 ضًَ 


به 


مُسَمّى به» والندد مَسَمّى به) وتوّسط مُسَمَى به 


)١(‏ كذا! وقد تقدم في الفص: بالفعل. 

(؟) التحلىئ: شعر وجه الأدم ووسخخه وسواده. 

(م) الألندد: الشديد الخصومة. 

(4) الترتب: الشيء المقيم الثابت» والأمر الثابت. 
١5‏ 


الا 0 
.ف ل 7 00000 ان قا () , . 5 


سََ 


عن توجيه ذلك هنا. فإذا صَّعْرتَ هذا النوع دَعَلَيّهِ تاء التأنيث» فقالوا هُنَيْدة فتَحَتَّمَ 
منعُ الصرف بعد أن كان جائرًا؛ لأنَّ ما فيه تاءٌ التأنيث إذا انضاف إليه العَلّميّة امتنعَ 
من الصرف؛ ألا ترى إجماع العرب على منع صرفي هِبّة عَلَما ونحوه؛ لأنَّ تاء التأنيث 
في الثلاثي تتدرّل منزلة الحرف الرابع في المؤنث العاري منهاء فكما أن رَيْنَب يمتنع من 
الصرف وجوبًا فكذلك هُنَيْدة. 


(1) تقدم هذا في هذا الجزء ق 7/١19 -/١914‏ من الأصل. 
١1‏ 


ص: فصل 


يُصرف ما لا ينصرف للتناسب أو للضرورة وإن كان أَفْعَلَ تفضيلء خلافًا 
لمن استثناه. 

ش: مثالُ الصرف /للتناسب قوله تعالى: «أسَلاسِلًا وأَغْلالًا وسعيري” "2 
وقوله تعالى: إقَواريرًا . قَواريرًا من فِضَةٍ قَدَرُوها تَقْدِيرَاك” '» وقراً سليمان ابن مهران 
ولا تَدَرْنَّ وَذّا ولا سُوَاعًا ولا يَعُونَا ويَعُوقًا تساك" '» لَمَا كان بعد لسَلاسِلا4 
قوله «إوأَغْلالُا وسَعِيرا: وهما مُتَوّنانء ولَمَا كان قبل «إقوارير» مإقَواريرا» وبعدهما 
ما فيه الراء منوّنة» وقبل «إيَعُوتَ ويَعُوقَ © وبعدهما مُتَوّنَ - ناسب ذلك تنوين 
طإسَلاسِلًا4 ولإقواريرا. قَوارِيرَا» وطِيَعُوتَ ويَعُوق#» وهذا معئّى حسنء جاز له 
صرف ما لا ينصرفء وهو التناسب با قبلّه وما بعده. 

على أنَّ مِنَ النحويين مَن ذهب إلى أنَّ الجمع المتناهي يجوز صرفه» وستذكر 
ذلك عند تعاض الصقق له إن« شاف الله 'تعالى:. وأكية التحوييق: لأ يذكر أن ها”لا 


0 د ل د 6ه 500 ا ل جه 00 و اسع (8) 
ينصرف فد يصرف للتناسب» إعما يذكرون انه يصرف للضرورة» وذلك حو قوله : 


(1) سورة الإنسان: الآية 4. وهذه قراءة نافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص 
اماد" 

(؟) سورة الإنسان: الآيتان .١5 - ١١‏ وهذه قراءة نافع والكسائي وعاصم ف رواية أبي بكر. 
السبعة ص 5117 - 55115. 

(م) سورة نوح: الآية 77. وسليمان بن مهران هو الأعمش. وقرأ بما أيضًا ابن مسعود والأشهب 
العقيلي. معان القرآن للفراء 7: ١85‏ وإعراب القرآن للنحاس ه: 5١‏ والكشاف 4: ١515‏ 
وا محرر الوجيز ه: 7175 وشواذ القراءات للكرمانى ص 585 . والبحر 5 ؟: 557 - 559. 

(4) تقدم البيت في 5: 29 . 

١1١ 


]"5١9 :5[ 


مل أن .ّ- 2 0 - 7 2 2 م 0س ل 0 
تَبَصِرٌ حليلى » هل ترى من ظعائن سَوالكَ نقبًا بين حَرْمَئْ شعبعَب 


فأتاها أَحَيْمِدٌ كأحى السّه م بِعَضّبٍ ع فقال: كوني عَقيرا 
وقد أطلقّ المصنف ف قوله: يُصرف ما لا يَنصرف للتناسب أو للضرورة, 
وقيّد بعض أصحابنا''' ذلك» فقال بأنه يُصرف ما لا ينصرف للضرورة إلا ما آخره 
ألفّ مما لا ينصرفء فإنه لا يُصرف. وعلّل منع ذلك بأنه لا فائدة فيه» قال”": 
«وذلك أنَّ صرف ما لا ينصرف إما أن يكون لزيادة حرف أو لأجل حركة؛ فزيادة 

لواف فو تراه احترد أخنية كما تفده ,والذفه كود أجل سرك وى فول" : 

إذا ما غزا في الميش حَلَّقَ فوقّهم ١‏ غصائُ طيرٍ تتدي يقصائب 
فصرف عصائب لأنَّ القوافي مخفوضة» فلو صَرَفْنا ما في آخره ألفٌ لم يكن في 
صرفه فائدة لأنه مُسْتَوٍ في الرفع والنصب والخفض»ء ولأنه إذا زِيدَ فيه التنوين سّتقطت 

الألف لالتقاء الساكنين فينقص بقدر ما يزيد». 

وقد رَدِّ بعضُّ شيوخنا هذاء وقال: ««بل إذا صرف ما في آخره ألفٌ مما لا 
يتصرف كان في ذلك فائدة» وذلك أنه إذا صرف فَنوّنَ أمكن أن يلتقي بساكن 
بعده فيُكسر لالتقاء الساكنين» وقد يحتاج إلى ذلك لإقامة وزن؛ ألا ترى أنك تقول: 
مررث بفئٌ انُطلق» فتكسر التنوين» فكذلك تقول: مررث يسَكرّى انُطلقث» فتكسر 
التنوين» فيزداد حرفًا يقوم به وزثُ في شعر بحيث لو ققد كسرٌ التنوين لم يتن البيت 


.0٠0 :١7” تقدم البيت في‎ )١( 
هو ابن عصفور. شرح الجمل ؟: 537ه.‎ )١( 
. 57 هو النابغة. الديوان ص‎ )0( 
١ 


وقوله وإن كان أَفْعَلَ تفضيلء خلافًا لمن استنناه مَن استثناه من باب ما لا 


ع و6 


: 0 5 96م اام - سن اه 
ينصرف هم الكوفيون '» زعموا أن أفعل /من لا يجوز صرفه للضرورة؛ لأنَ التنوين 
التنوين مع الإضافة. 
و ١‏ ع اس 5 
وصرقُه عند البصريين' ' جائز لأنَّ الذي منعّه عندهم من الصرف إنما هو وزن 
0 53 ور ١‏ 7 ده )0 0007 و ا 
الفعل والصفة كأحمرٌ بدليل صرفي: خيرٌ منكء وَشَّرْ منك » وقد لزما مِنْ لِرّوال 
الوزن. 
ص: ويمنع صرف المنصرف اضطرارًاء خلافا لأكثر البصريين. 
ايم أ 1 001 1 7 062 3 0 ثْ : ٠‏ 
ش: ذهب أكثرٌ أهل البصرة وأبو موسى الحامض"2 من شيوخ الكوفيين إلى 
أنَّ ذلك لا يجوز. وذهب الكوفيون غير الحامض وأبو الحسن الأخفش وأبو علي 
' 0 3 000 
الفارسي إلى أنَّ ذلك يجوز للضرورة '. واختاره المصنف. وهو الصحيح لكثرة ما ورد 
من ذلك وهو من تشبيه الأصول بالفروع, وذلك أن أصل الاسم الصرف» وعدم 
ذلك فرعٌ عنه. فشبّةَ ما ينصرف بما لا ينصرف» فهو من تشبيه الأصل بالفرع وهذا 


000 5 9 : : 1 : : 


() إعراب القرآن للنحاس ه: 45 والإنصاف ”7: 488 [المسألة 59] والإيضاح في شرح 
المفصل ١١5 :١‏ وشرح الحمل لابن عصفور 7: 57ه. 

(0) الإنصاف ؟: 588 |المسألة 79]. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5: 57 ونسبه للمبرد. 

(:) سليمان بن محمد. أذ النحو عن تعلب» وروى عنه أبو عمر الزاهد» ومن تصانيفه: خلق 
الإنسان» والمختصر ف النحو. توق سنة ه٠٠‏ "#ه. بغية الوعاة .5٠١٠1١ :١‏ 

(ه) الإنصاف ؟7: 197 - 57١‏ [المسألة ]7٠١‏ وشرح المفصل ١5/8 :١‏ إدار سعدالدين]. 

(<) تقدم البيت في :١5‏ 7. 

١ 7 


]ب/"5١9‎ :5[ 


فما كان قيسن ولا حابسسٌ يَمُوقانِ مدان 2 في مع 


2 5 وو ١‏ 
وقال فيس بيات" 1 


وضعك نحين” كذ الآ مُ أكبئها وأطيه 
5 7 جره 
يَرى الراؤُونَ بالشمَراتِ منها قود أبي لحُباجبت والظبينا 
لز جرم (5) 
وقال دَوْسَرٌ بن ذهَيل : 
وقائلةٍ ما بال َوْسَرَ بعدنا صّحا قَلبُه عن آل ليلى وعن هِندٍ 
7 3 
وقال الأحطا ”ا 
طلب الأَزارقَ بالكتائب إِذْ هَوَتْ بشبيت غائلة النفوس. عَدُودٌ 


5 1 0( 
وقال ذو الإصبع 
فسن وللوا نامر ذو الطضول وذو العَرَضٍِ 


فمرّداس ومُصّْعَب وأبو خحُباجب ودَوْسَر وشّبيب وعامر كلها أسماء منصرفة» 
وقد منعت الصرف للضرورة. 

2 دكن ألو الركاك عبد لسن بق مييق أن ميغية الأفارض " ان عضي 
البصريين” ' يتأوّل قول ذي الإصبع «ويمّن وَلَدُوا عامِرُ»» فيقول: أراد به القبيلة 


)١(‏ الديوان ص ١١4‏ وشرح الكتاب للسيراقي ؟: 4 ٠١‏ والإيضاح في شرح المفصل :١‏ ه 

(؟) تقدم البيت في :١‏ 0؟7. 

69 الأصمعيات ص [الأصمعية ]5٠‏ 0 للسيراقي ”؟: .١٠١5‏ 

(:) الديوان ”: 5٠‏ وضرائر الشعر ص 5 ٠١‏ . الغائلة: المهلكة. 

(ه) الأصول *: 458 والسيرافي 7: 4 ٠١‏ والتنبيه ص ١57”‏ وشرح المفصل .١59 :١‏ 

(+) الإنصاف ”: 5.١‏ -507., ولَم ينسبه إلى بعض البصريين. 

0) الأصول *: 178 وشرح الكتاب للسيراقي ؟: 5 ٠١‏ والتنبيه لابن جني ص .١57‏ 
١ "5‏ 


فامتنع الصرف للتأنيث والعَلّميّة» وحمل على المعنى لأنَّ الحمل على المعنى كثير ف 
كلامهم؛ قال الشاعر” '/: 

قامث تكو على قرو مدل تعدَكَ ياعايرٌ 

تكن اتبدار :ذا عرسية نان ل اند لوس الله تاي 

فحمل ذا على المعنى» كأنه قال: تَرَكتَي إنسانًا ذا غربة» والإنسانٌ ينطلق على 
الذكر والأنثى. فيقول له الكوي: لو ذهب إلى القبيلة لقال: ذاثُ الطُول؛ ولم يقل: 
ذو الطُول. فيقول له البصري: قوله «ذو الصول» يُرجحع إلى الحئ . ونحؤ هذا في التنقل 
من معئ إلى مع قولُ الشاعر' ': 
إِنَّ عَيمَاغْلِقَّث مَلْموما202 قومّائًرى واحِدّهم صِهمِيما 


01 


ص: لا اختيارّاء خلافًا لقوم. 


: 11 )6 6( 
ش: ممن ذهب إلى ذلك أبو العباس أحمد بن يحبى» وأنشد ' : 


(1) هي امرأة من العرب كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري .١5١ :١‏ والبيتان بلا نسبة في 
الأصول 8: 498 والسيرافي *: »٠١5‏ والثاني في التنبيه ص 2017 وانظر تخريجهما في أمالي 
ابن الشجري ”: 5470. 

(0) هو الْمُحَيّس الأعرحي. محاز القرآن 7: 7١‏ واللسان (صهم). والأول من أرحوزة لرؤية في 
ملحق ديوانه ص ١85‏ والتنبيه ص .١57‏ الملموم: الجمع الشديد الكثير. والصهميم: الذي 
لا ينشني عن مراده» والسيد الشريف من الناس. 

(م) تقدم البيت الأول في :٠١‏ 58. وزد على ما فيه الإنصاف ؟: 4937 وشرح الكافية 
الشافية : .١5١١‏ وفي الزاهر أنَّ أبا العباس أي: ‏ أحمد بن يحبى - أنشدهما. وهذه أعلام 
على أيام الأسبوع» فقد كانت العرب في الجاهلية تسمي السبت: شيارا والأحد: أولء 
والالنية؟ أَطُوَنَ» والتلاتاء: حبار والأريعاء» ذباراء والتميس» مؤنسا والمجمعة: عروية: 

١) 


أو التالي دُبارَ » فإن أفتَه فَمُؤْنِسنَ أو عَرُوبِةَ أو شِيارٍ 


فقيل له" ': هذا موضوع لأنَّ مُؤْنِسًا ودُبارًا مصروفان» وقد ترك صرفهما. فقال 
أبو العباس: هذا جائز في الكلام» فيكف في الشعر؟ فدلٌ هذا الجواب على إجازته 
اعحتيارً. 

ص: وزعمَ قومٌ أنَّ صرف ما لا يتصرف مطلقًا لغةٌّ والأعرف قصرٌ ذلك 
على نحو سّلاسِل وقوارير. 

ش: حكى أبو الحسن الأخفش أن من العرب من يَصرف في الكلام جميع ما 
لا ينصرفء» قال: وكأنٌ هذه لغةٌ الشعراء لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر» فجِرَتْ 
ألسنتهم في الكلام على ذلك. 

وقوله والأعرف قصِرٌ ذلك على نحو سّلاسِل وقوارير يعني أنَّ الأعرف أن 
يكون الصرف مخصوصًا بالجمع المتناهي» قال الأحفش: إنَّ بعض العرب يصرفه. 
قال: معت ذلك منهم. وأجاز الأخفش أن يكون” "ذلك على لغةٍ مَن يصرف في 
الكلام جميع ما لا ينصرف. وذكرٌ الأخفش أنَّ السبب في ذلك الجمع المذكور أنَّ 
العرب قد يجمعونه جمعٌ سلامة نحو قول بعضه”": «وصواحبات يوسف»» قال: 
وكثير منهم يقول: ا يريد: الموالي» وقال الفرزدق” © : 


.١60١7-1١61١1١ :* قال له ذلك أبو موسى الحامض. شرح الكافية الشافية‎ )١( 

() أن يكون ذلك ... وذكر الأحفش: سقط من ك. 

(") معان القرآن للأخحفش 7: 4١١‏ وإيضاح الشعر ص .١159‏ وقد ورد هذا في حديث نبويٌ 
في سنن ابن ماجه .88٠. 2/9 :١‏ 

(:) معاني القرآن للأحفش 7: .4١١‏ 

(ه) الديوان :١‏ 717 والكتاب : 77" ومعاني القرآن للأحفش 7: 1١١‏ وإيضاح الشعر ص 
"5 وفيه تخريحه. 

١5 


وإذا الرحال رأؤا يزيد رأيتَهُم ‏ خخطع اليّقاب تواكسي الأبصا 


)١( ج‎ 5 


0-3 


ل 0 ل ِ 
حَذْبت الصراريّينَ بالكرور 


فأشبه لهذا الجمعٌُ عندهم الآحاد» فصَرّفوه. 


تلن ننم فنك 


)١(‏ العجّاج. الديوان ص 7١8‏ وإيضاح الشعر ص ١57‏ والخزانة ١7١ - ١5 :١‏ [الشاهد 
"١‏ | الصّراري: جمع صُرَاء وهو جمع صارٍ بمعنى الملاح. والكرور: الحبال» واحدها كرٌ. 
١ 11/‏ 


ص: باب التسمية بلفظ كائن ما كان 


ش: قولُه كائن ما كان معناه: هذا باب التسمية بلفظ أعيٌّ لفظ كانء 
[5: ١٠؟/ب]‏ /فركائن) صفة لإلفظ)» و(ما) من قوله (ما كان) قيل: مصدرية» ولذلك بحيء بعد 
ما يعقلء تقول: لأضربنّ زيدًا كائثًا ما كان» ولا تقول: كائنًا من كان؛ لكون (زيدًا) 
عاقلا. 

وقال أب الملتى محمد بن طوى الفظرت" :سألا أبااغلى بيع الفارسى + 
عن قولهم: لأضربنّه كائنًا ما كان فقلت: ما أي شيء هي في هذه المسألة؟ وأئّ 
شيء كان؟ أهي التي بمعنى وَقَعَ أم التي للزمان؟ فقال: «عندي فيما يقع إليّ الساعة 
أن ما وكان مصدرء وأنَّ كان هي التي بمعنى وَقَعَ والتقدير: لأضربَئّه كائنًا كوه 
وكونه يرتفع بكائن» وكائنًا حال منه - يعني من الضمير في لأضربتّه - ويدلّ على أنّ 
كان هي التي بمعنى وقع أنَّ المعنى: لأضربتّه كائنًا حالهء أي: واقعًا حاله. ومعنى هذه 

للننالض 'لالشريكه فعيت أو تكن اتتهى بعوانيه ألى .عارك 
ولا يصحٌّ تقديره: كائنًا كوثه؛ لأنَّ كائنًا يدل على المصدرء و(كونه) مصدرء 
ولا بُدّ من مغايرة المحكوم به للمحكوم عليه ولذلك امتنع: ضرت ضربٌ. ثم تقديره: 
(واقعًا حاله) لا يُفهم له معنى» وإنما المعنى: لأضربئّه على كل حال» لكن تنزيل اللفظ 
على هذا المعنى فيه عسرء ويُتَكُلْف له بأن تجعل ما موصولة بمعنى الذيء وتكون تقع 
على العاقل كما وقعت في قولهم: لا سيّما زيدٌء إذا رفعت؛ ألا ترى أن التقدير: لا 


)١(‏ وقيل: محمد بن طوسء ومحمد بن طويس. من النحويين المعتزلة» أملى عليه الفارسيئٌ المسائل 
القصريات» وبه ميت» مات شابًا. معجم الأدباء 7١17 - 7١5 :١4‏ والبغية .١717 :١‏ 


١1 


سِيّ الذي هو زد فقد أطلقت (ما) على مَن يعقل» وهو زيدء فكذلك هذا. 
ويكون (كائنًا) اسم فاعل من (كان) الناقصةء وفيه ضمير يعود على ذي الحال» 
و(ما) بمعنى الذي خبرٌ لقوله (كائئًا)» و(كان) صلهٌ ل(ما) الاسمية الموصولة» وهي 
ناقصة» واسمها ضمير يعود على ذلك» وخبر (كان) محذوف لفهم المعنى يعود على 
(ما)» كأنه قال: لأضربنّ زيدًا كائئًا الشخص الذي كان زيدٌ إياه» أي: لأضربئه على 
كل حال؛ أي: في حال كونه موجودًا من غير اعتبارٍ حال أخرى من ضّحَكٍ أو 
بكاء أو إقبال أو إدبار أو غير ذلك من الصفات» بل يضربه بما وجده. 

ويدلٌ على أن (ما) موصولة وليست مصدرية كما ذهب إليه أبو عليٌ أنك 
تقول: لأضربَنٌَ هندًا كائنةً ما كانت» ولأضربَنٌ الزيدين كائتينٍ ما كاناء ولأضربنٌ 
الزيدِينَ كائنينَ ما كانوا. ولا يمكن أن تكون مصدريّة إذ لو كانت مصدريّة لكان اسم 
الفاعل قبلها مفردًا مذكرًا؛ لأنَّ ما المصدريّة ترتفع إذ ذاك بالحال» وهي بحري بحرى 
الفعل» فتقول: لأضربَنٌّ هندًا دائمًا هجزهاء 0 الزيدينِ دائمًا 0 ولأضرا 
الزِيدِينَ دائمًا هجرّهم. 538 لا يقال: لأضرينّ هندًا كائنًا ان رلا ا 
الزيدَينِ كائثًا ما كاناء ولا: لأضربَنٌ الزيدِينَ كائنًا ما كانوا - دليلٌ على أنما ليست 
مصدريّة. 

ص: لما سّمّيَ به من لفظٍ يتضمّن إسنادًا أو عَمَلّا أو إتباعًا أو تركيب 
حرفين» أو حرفب واسم, أو حرفب وفعل ‏ ما كان له قبل التسمية» ولا يُضاف 
ولا يُصَغْر 

ش: مثال ها تَضَكُن إسنادًا تسميئّهم تبط شكاء وبق خحثه: وشاب قإناها" 
وذَنَى حا 0 قد تضمّن إسنادًا. أما في بَرَقَ نحره وشاب قرناها فظاه” لأنه 


() ولا لأضربن الزيدين كائنًا ما كانا: سقط من ك. 
(0) ل» ي: «وشاب قرناها تَضْرٌ وتحلبُ): وهذه قطعة من بيت تقدم في حاشية : .1١‏ 
١ 1848‏ 


]أ”"5١‎ :5[ 


م 


فعلٌ وفاعل» وأمّا في تأَبّط سَرًا فإنَّ في تبط ضميرا مسترا به استَقّلٌ جملة» ثم سمي 
يماء فهذا كلّه لا يتأئّر للعوامل» فتقول: قام بَرَقَ خحزه» ورأيث بَرَقَ نحزه» ومرررث يِبَرَقَ 
نحرُهء وكذلك إحوته. 

وإنما لم يتأئْر للعوامل لأنَّ الحملة قد عمل بعضها في بعضء فلو أَعمَلْنا فيها 
لأدّى إلى إعمال عاملين في معمول واحدء وذلك لا يجوز» وسواءٌ في ذلك أكان 
فاع الفعل ظاهرًا أم مضمرًا نحو قامَ» وأنت تريد الضمير. 

وقد أعرب بعضّهم ما اتَّصّلَ به ضمير الفاعل نحو قُمْتُء فيقول: هذا قمثٌ) 
ورأيثُ قُمْنَاء وأجارٌ رَدّ حركة الفاء» فيقول: هذا قُمْتٌ وقَمْت» وبِعْثُ وبَعْثٌ. ويؤيّد 
هذا نسبثهم إلى كنث كُنقن. 

وكذلك لو سمّيت زيدٌ قائجٌ لحكيته قياسًا على تَأَبَطَ شَئًا. وبالاستقراء لم بجدهم 
سما بمبتدأ وحبر ف كلامهمء وإنما قيل ذلك. وجوه النحويون قياسًا على الجمل 
الفعلية: 

وقولّه أو عَمَلُا إِمَا أن يكون العمل رفكًا أو نصبًا أو جنًا: 

فإن كان رفعًا أو نصبًا فله الحكم الذي قبل التسية قال <ذللك أذ سمو 
بررقائمٌ أبوم»» أو أن تُسَمّي بقولك «ضاربٌ زيدّاي» فإنَّ مثل هذا يتأثْر للعوامل» وما 
بعدّه على حالة واحدة» فتقول: قامَّ قائمٌ أبوه. ورأيث قائمًا أبوه» ومررث بقائم أبوه. 
وكذلك أيضًا تقول: قامّ ضاربٌُ زيدَاء ورأيث ضاريًا زيدَاء ومررث بضارب زيدًا. 

وإن كان الناصب حرفًا نحو: إِنَّ زيدّاء فإنك تحكيه» فتقول: قام إِنَّ زيدّاء 
ورأيثُ إِنَّ زيداء ومررت بن زيدًا. 

وإن كان العمل جرًا فإمّا أن يكون الك بحرفي جر أو بإضافة» فإن كان 
بإضافة تأَثَّرَ الأول للعوامل» ولزمَ الثانى الخفضَ على الإضافة» فتقول: جاءن غلاءُ 
زيلِء ورأيث غلامٌ زيدٍء ومررث بغلام زيد. 


١٠ 


وإن كان بحرف جر فإما أن يكون على حرفي واحد أو على أكثرء إن كان 
على حرف واحد حَكيته على لفظه. تقول: قامَ يزيدِء ورأيث يزيدِء» ومررث يزيد. 
وسببْ أنْ حكيته على لفظه أنه لا يمكن جعله مضافًا ومضافًا إليه لأنه لا يكون 
اسم معرب على حرف واحد. 

وأحارٌ المبرة” ' واليّجَاج"'' الإعرات في ذلكء فأجازا أن يقال ف (يزيد): جاء 
ين نيد ورأيثُ بي زيدٍء ومررت بهي زيدِء تزيد على الباء حرفًا من جنس حركتهاء وهو 
الياء» لأتما كسرة» والياء محانسة لماء ثم يراد على الياء حرف مثلهاء فتجتمع الياءان» 
فتُدغم إحداهما في الأحرى. فأحرَيا الباء من (يزيل) حالة التسمية جُحراها إذا سُمّى بما 
مفردة؛ ألا ترى أنك إذا سمت بالباء من (بزيدِ) قلت: هذا ن ورأيت بيّاء /ومررث 
بِيّ. وحمَلّهما على ذلك إجازةٌ س"" إذا سمت (من زيدٍ) فيه الإعراب في (من) كما 
عرب لو سمي بما وحدّها. 

ومذهبُهما ليس بشيء لأنَّ قياس الحرف مع الاسم إذا سمي بمما أن يحكياء 
بدليل حكاية (أنت) إذا سمت به» وهو مرَكُبٌ من اسم وحرفي الخطاب» فانبغى 
على هذا ألا يحوز في التسمية بحرف الجر والمجرور إلا الحكاية' "» لكنهم أَعرَبوا تشبيهًا 
بحرف الحرٌ من حيث كان خافضًا لما بعده كالاسم العاف من حيث كان 
خافضًا لما بعده» فكما حاز في هذا الإعرابُ جاز في ذلك. وإذا تبيّن ذلك فلا يجوز 
في (بزيد) إلا الحكايةٌ؛ لأنه لا يُشبه المضاف لأنَّ المضافَ لا يكون على حرفي 


واحد. وأمّا (مِنْ زيدِ) ونحوه فيُشْبهُه من حيث إنه قد يكون على حرفين نحو: يذ زيدٍ. 


(1) شرح الكتاب للسيرافي :1١7‏ 177. وف المقتضب 5: 5 ١‏ أنه يقول بالحكاية. 
(0) ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١550‏ وشرح الكتاب للسيراقي 17: .١11/‏ 
(م) الكتاب «: 589" 88٠.‏ والسيرافي 2١١/1 :١*‏ وقد ضبط من في الكتاب بسكون النون. 
(:) ك: وامجرور أنه بحكاية. ل» ي: لحذه الحكاية. 
(ه) ك: بالأسماء فيضاف. ل» ي: بالاسم المضاف. 
١/١‏ 


"١ :5[‏ /ب] 


وإن كان على أكثر من حرفي واحد فسيأتي” ' عند تعرّض المصدف له. 

وقوله أو إتباعًا مثالُ ذلك أن تسمّى بمعطوف ومعطوف عليه نحو: زيدٌ 
وعمرٌو» أو بصفة وموصوف 4 رحلٌ عاقلٌ» فتحكي فيه ما كان يجوز فيه حالة 
الإعراب» فإن تقدّمه رافعٌ تفع ' أو ناصبٌ تُصب أو جار جُرّء فتقول: قام زيدٌ 
وعمرّوء ورأيثُ زيدًا وعمرّاء ومررث بزيدٍ وعمروء وقام رحلٌ عاقل» ورأيث رحلا 
عاقلا ومررث برحل عاقل. 


وقوله أو تركيب حرفين مثاله أن تُسَمِّيَ بإنما وكأئما وما وإلّا في الحزاءء ولعلَ 
لأنَّ اللام عندهم زائدة» وكأنَّ لأنّ كاف التشبيه دحلث على أنَّء فجميعٌ هذا 


05 


يحكى) فتقول: قام كأفا ورأيتٌُ كفا ومررت كاه كلاف َم قْ قولك: اما 


0 


ل عنم ع 7 
اللو وأنا فى: أنَا بعد وإلا في الاستغناء, فإنَّ هذه بسائط. وظاهر قول سر" أنه 


يشترط” " في هذا الزائد أن يكون لمعي يُفيد مع الأول معيئّى لم يكن له. 


فإن كان زائدًا نحو (ما/ في" : 


متسية. لتها .هذا امام لنا ااا 00 


ف عاراه» نج 00 حَنَا لل 
وق قوله تعالى: وَوَهِْمَا نَعَضِيم مُمِتَّمَهِمَ *# © وؤوعمًا ليل" ونحوه» وسعى 
بشيء منها - فقيل: لا يحكى» بل يُعرّب» ويُقّدّر تقدير اسمين» فَيْتَمّم منهما ما يحتاج 


0 يأ في ق ١7؟/ب 7١07‏ /أ من الأصل. 
0) ل» ي: فعا ... نصبا .. جر 
(م) الكتاب #: 09م. 
(:) ل» ي: أنه ليس يشترط 
(ه) هذه قطعة من بيت تقدم في 7 :2785 149:8 7: 98 1:18 188. 
(9) سورة النساء: الآية هه .١‏ 
(0) سورة المؤمنون: الآية 4٠‏ 
١ 75‏ 


إلى التمام» فتقول في عَمّا: عَنُ ماءٍء وف بما: بي ماءٍ. وقيل: يحكى وإن كانت 
لِمَحْضٍ الزيادة» وهو مفهومٌ ابن طاهر من كلام سء والظاهرٌ الأول. 

وقوله أو حرف واسم مثالّ ذلك أن تُسَمّيَ رجلا بايا زيث)» أو (ثَوْرَ ما)» أو 
(مْلّما)» أو (أنت) فإنما مركبّة مِنَ الضمير مع تاء الخطاب» و(حيثّماء) و(أَمَا) التي 
للاستفهام هي (ما) دخحلث عليها الهمزقء و(كذا)» و(كأَيّن)» و(هذام» و(هؤلاء)» 
فجميعٌ هذا كله يحكى. 

وقوه" أو حرف وفعل مثالُ ذلك هَل فهذا تحكيه إذا لم تُضمر فيه» فإن 
أضمرت صار من تركيب الإسناد» فتحكي أيضًا. 

فإن كان للمركب من الحرف والفعل ما مُحمّل عليه مما يُشْبهُه بزيادته 
كتَسْوِيتِك بإيضربون) و(ضربوا) في لغة أَكَلُونِ /التراغيثُ - فتّحريه مجرى يَثْرين""' [5: 77/|] 
عَلَمّاه فتقلب الواو إلى الياء» وتزيد النون» فيكون كالجمع» وهو قول س" "» فيكون 
فيه الإعراب في الآخر” ' أو الإعراب بالحروف” © . 

وقال اليّجَاجِ: إذا جعلت الإعراب في النون فعلى رأي الخليل ويونس وس 
تقلب الواو إلى الياء؛ وغَلِطوا في حملهم هذا على الجمع» وليس كذلك. قال صاحب 
(البسيط): «لأنّ الواو في الجمع ليس لما ثبوت في الأصلء بخلاف هذاء فإنه لا يتغير 
بحسب الأصل». قال الزحاج: فلا تنقلب إلى الياء» بل تبقي عليهاء فتجرى حينئذ 


)١(‏ وقوله ... لم تضمر فيه: سقط من ي. 
؟) يبرين: رملة» واسم لعدة أماكن» منها بلدة من نواحي عَرَارّ هثمالي حلب» هي مسقط رأسي عر 
واسمها الآن: كلْجبرين. 
(م) الكتاب "*: 7١١ - 5٠١9‏ وشرحه للسيراق .50١5-708 1:1١‏ 
(:) فتقول: هذا ضَرَبِينٌ» ورأيثُ صرَبِينَاء ومررت بِصِرَبِينٍ. 
(ه) فتقول: هذا ضصَرَبُونَ ورأيث ضَرَبِينَ» ومررت بَصَرَبِينَ. 
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بحرى زيتون» فتعتدٌ بالواو» فتقول: هذا صَرَبُونُ ورأيث صَرَبُونًا قد حاء. مثل زيتون» 
ولا أعلج أحدًا قاله إلا محمد بن يزيد” '» فإنه أنبأنا بمذا القياس"”" 

وترك المصنفُ من هذا الجنس الذي يحكى أن يُسَكَى بالموصول وصلتهء نحو أن 
تسمي رحلًا: الذي رأيت» فهذا لا تُعَيرهِ عمّا كان عليه قبل التسمية به. فتقول: قامَ 
الذي رأيث» ورأيثُ الذي رأيث» ومررث بالذي رأيث. وليس هذا شيئًا نما ذكرّه لأنه 
لم يتضمّن إسنادًا ولا عملاء أعني أنَّ الموصول لم يعمل في صلته. ولا إتباعاء ولا هو 
من تركيب حرفين» ولا تركيب حرفي واسم» ولا تركيب حرفي وفعل. 

وقولّه ما كان له قبل القّسمية إشارةٌ إلى أنه إن كان مما يُعر بن أغريبة أو مما 

فإن كان التركيب مرتحلاء وهو ما لم تركبّه العرب نحو: عن لَوْء ولو ذاء ونحوه. 
أو ما نقص عن التقسيم نحو قامَ قامّ - فلا يكون على الحكاية؛ لأنَّ الحامل عليها 
مُراعاةٌ الأصل المتقدَّم والأذٌ مِن غاية محفوظة, ولا غاية هناء فلا حكاية» فيرجع إلى 
أصل الإضافة أو التركيب» ويجري على قياسه من اليه" في الحزأين إن احتاج إلى 
ذلك. 

وقوله ولا يُضاف ولا يُصَعّر يعني أنَّ جميع ما ذكره في هذا الفصل لا يضاف 
شن عقه بولةا بي 7 ؛ وذلك لاعتبار أصله؛ لأنَّ هذا كلّه إِنما هو جملة أو شبه 


االجملة) والجملة لا يَصِح إضافتها ولا تصغيرهاء فكذلك هذه. 


)١(‏ المقتضب 4: ه 

9؟) ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٠٠١‏ بتصرف. 
(0) ك: من التتميم. 

(:) ولا يصغر ... إضافتها: سقط من ي. 


١ /7ا‎ : 


وكذلك لا يجوز تثنيته ولا جمعه ولا ترحيمه ولا نداؤه إن كان موصولًا فيه 
الألف واللام؛ نحو: الذي رأيثء فلو سمت ب(الرحلٌ منطلقٌ) جاز نداؤه مع إقرار 
الألف واللام في الرحل. والفرقٌ بينهما أنَّ الموصول اسمٌ غير تام مََامُه بالصلة» فهو 
يقوم مقام مفردء فصار كدالرحل) و(الرجُلان) مُسَمّى بحماء لم يِجُر فيهما النداء 
أعما قزل السيمة مالا وز نداوغناء :وأنا الطلة فكزة واعدو هنيما" ' اسم قاة: 

ص: والمعطوف بحرفٍ دون متبوع كالجملة. 

ش: يعني أنه تُحكى حاله قبل التسمية» فإذا سم بحرفٍ عطف ومعطوف 
كي على حاله من الموضع الذي نَقلَتَه منه؛ نحو أن تُسَمّيَ (وزيدٌ) أو (وزيدَا) أو 
3 ؛ فتقول: قام وَزِيدٌء /ورأيث وَزِيدٌ ومررث بوَزِيدٌء وكذلك قام وَزيدَاء ورأيثُ 
وَزيدّاه ومررث يوَزِيدّاء وقام وَزِيٍ ورأيث وَزيدٍء ومررث يوَزِيدٍ. 

ص: ويُعرّب ما سوى ذلكء فإن كان مُكَنَّى أو مجموعًا على حَدّه. أو 
جاريًا مَجرى أحدهما مطلقًا - أعرب بما كان له قبل الكدّسمية. 

ش: جحرى يحرى المثقٌ اثنان واثنتان» وحرى بحرى المجموع على حَدّ المثنى 
عشرون وبابه. والمجموعٌ الذي على حد المثنى هو ما آخره واو ونون رفعًا وياء ونون 
نصبًا وحرًا. 

وقولّه مطلقًا احترارٌ من نحو كلا وكلتاء فإنمما ليسا كالمثيٌ من كل وجه؛ ألا 
ترى أنَّ ألفهما لا تنقلب إذا أضيفتا إلى ظاهر على أعرف اللغات» فإذا سَمّيتَ بحما 
فلا يكون لهما من الإعراب ما قبل التسمية بمماء فعلى هذا إذا ست رحلا بِريدَينٍ 


أعربته إعرابه لو لم يكن مسمِّى بهء فتقول: جاء رَيدانِء ورأيث زيدَينٍ» ومررث 


)١(‏ واحد منهما: سقط من ك. 
(0) وزيدٍ ... وكذلك قام وزيذا ورأيت وزيدا: سقط من ي. 


١ 7. 
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بزيدين. وكذلك إذا سَمّيت بِرَيدِينَ أعربئّه إعرابه لو لم يكن مسكّى به فتقول: جاءني 
زَيِدَونَء ورأيث زَيدِينَ» ومررث بِرَيدِينَ. 
00 0 ودينة “01 0 ل نا )١(‏ ء 
ص: أو جُعِلَ المثنى ومُوافِقه كعِمران, والمجموع وموافقه كفِسْلِينٍ أو 
هازوت. 
ش: يعني أنه يجوز في المشىٌ وما بجرى براه المسمّى به أن يلرّم الألف. ويُعرَب 
إعراب ما لا ينصرف للعَلْميَّة وزيادة الألف والنون» فتقول: قام زيدانُ» ورأيث رَيدانَ 


نه 000 فيه 
ومررث بِرّيدادَء ومنه قول الشاعر : 
ألا يا ديار الحيح بالسبُعانٍ أ عليها دائم المَطَلانٍ 


3-4 


وكذلك يجوز في الجمع المذكور وما جرى جحراه أن ثُلئرَم فيه الياءء ويجعل 


الإعراب في النون» فتقول: قام زَيدِينٌ» ورأيث رَيدِينًاء ومررث يِرَيدِينِ. وإنما قلبنا الواو 


ع 5 


5 ث خخ يبور الى ان» ين | موتر الى يا ادي ات 0 إس 5 فرة 
ياء لأنه لا يوحد مفردٌ آخخرّه واوٌ ونون» وأمًا رَيُتون فنونه أصليّة بدليل قولحم : أرض 


٠. 8 3‏ 0000 م 
رّتئة: إذا كان فيها رَيتون. 


© بومم اء و ور00. : 7 ١‏ امه 0( 8 
أو يُلَتَرّم فيه الواو» ويجعل إعرابُه في النون إعرات ما لا ينصرف, فتقول : قام 
زيدونَ» ورأيتٌُ زيدُونَ ومررث بزيدونَ. وإنما ١‏ ينصرف للعلمثة وشبه الغيكمة 4+ لذأتة 


)١(‏ زيد هنا في التسهيل ص 775: أو حْنْدُون. 

(0) هو ابن مقبل. الديوان ص 7١17‏ والكتاب 4: 5559. وعجزه: أَمَكَ عليها باليلى الْمَلَوانِ. 
وانظر الخزانة /ا: ٠“‏ - 703 [الشاهد 070] ففيه أنَّ صدره وقع صدر بيت هو مطلع 
قصيدتين إحداهما لابن مقبل» والأخرى لشاعر جاهلي من بني عُقيل؛ ولم أقف على رواية - 
أبي حيان للشطر الثاني. ونسب لابن أحمر. السبعان: اسم بلد. وأمَلَ عليها: تمادى وتكرر. 
والملوان: الليل والنهار. والحطلان: تتابع القطر المتفرق العظيم القطر. 

(0) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص 5 ٠١‏ والممتع .١75 :١‏ 

(:) فتقول ... لم ينصرف: سقط من ك. 
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لا يوحد في كلامهم ف أبنية المفردات ما آعرّه واو ونون مثل هاتين زائدتين» فأشبة إذ 
عِ 8 و ١‏ 
ذاك الأسماء الأعجمية» وعلى هذه اللغة جاء قولُ الشاع”" 
طال ليلي » وبتٌ كالْمَخْرُونٍ واغْتَرتّي الحمومٌ بلماطِرونٍ 


7 ف . و اك ااال + ور ور > ن و ل 
وحكي من كلامهم : هذا يامونٌ البَرّء ورأيث ياسمون البَرّء ومررث باون 


وظاهدٌ كلام المصنف أنَّ هذا الوحه ينقاس. وقال بعض أصحابنا" ': رهذا 
شاذ لا يقاس عليم». و لم يذكر س سوى الوجهين الأُوَلّين أعني في الجمع المسمّى 
به الذي على حدٌّ التثنية» وهما حكايةٌ إعرابه قبل التسمية» وقلبُ الواو ياء وجعلٌ 
الإعراب /في النون. 

وترك المصنفُ وجهًا رابعًا ذكره أبو سعيد السيرافي” "2 وذكر أنه ثابتٌ بالرواية 
الصحيحة من لسان العرب» وهو أن تلزم الواو وتفتح النون دائمًا رفعًا ونصبًا وحرّاء 


ايت :! 6 
فتقول: قام زيدُونَ» ورأيت زيذُونَ» ومررت بزيدُونَ» وأنشد 


ولا بالماطرونٌ إذا أكل التّمك الذي سُْمَعا 
خلفةٌ ‏ حتى إذا ‏ ااتّبَعَدً كر بي اق بيَعا 


(1) البيت مطلع قصيدة تنسب لأبي دَهْبَل الجمحي ولغيره. شرح كتاب سيبويه للسيراقي 4: 
١١7‏ والخزانة /: ١9 - ١5‏ [عند الشاهد 575]. الماطرون: قرية بالشام. 

(؟) شرح كتاب سيبويه للسيرافقي 5: ١7‏ والممتع .١6/ :١‏ 

(0) هو ابن عصفور. شرح الجمل 7: 5175. 

)0 شرح كتاب سيبويه 5: .١537‏ 

(ه) شرح كتاب سيبويه 5: .١7‏ والشاعر هو يزيد بن معاوية» وقيل: الأحوص. الكامل ؟: 
وإيضاح الشعر ص ١85‏ وفيه تخريجه. الخلفة: ما يطلع من الثمر بعد الثمر الطيب. 
وحلق: مدينة بالشام» وقيل: هي دمشق. والبيّع: جمع بيعة» وهي معبد النصارى. 
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قال يفطن أضع ب : وهذا غير مُعَوّل عليه لندوره وإن كان قد كي من 
كلامهم: هذا ياسعونٌ البَرّء ورأيث ياسمونٌ البَرّء ومررث بياسمون الْبَرٌ. 

فرع: إذا ميت بِإِذَيْن) أو بِ(ثَيْنِ) اسمي الإشارة حال التثنية حازت فيه حكاية 
التثنية؛ ومن لم يِحكُ ألْرَمَهما الألف وصَرّفهماء فقال: جاءني ذانٌَء ورأيت ذاناء 
ومررت بذانٍ؛ لأنه لا يكون ف الأسماء المفردة ما آحرّه ياء ونون زائدتان قبلّهما حرف 
مفتوح. فلا بُدَّ من رَدّه إلى مثال الأسماءء وهو أن تصير الياء ألما حتى يُشبه الأسماء 
المفردة. ويفيد بمذه المسألة قو في المثبى إذا ص به َ فيه وجهين : أحدهما حكاية 
التثنية» والآخر إلزامه الألف ومنعه''' الصرف. 

ولم يتعرّض المصنف هنا لذكر ما جمع بالألف والتاء المزيدتين ومعى به لأنه قد 
ذكرّه في (باب إعراب الصحيح الآخر)؛ فقال في ذلك الباب”": «روإن سم به 
فكذلك», أي: يُعرَب إعراه لو لم يكن مُسَمَّى به فتقول فيمن سمي ب(هندات): قام 
هنداتٌ» ورأيت هندات» ومررت بمنداتء ثم قال المصنف في ذلك الباب”) 
«والأعرف حينئدٍ بَقاءٌ تنوينم»» وذلك نحو ما مثّلناه. والوحة الآخر أن تقول: قام 
هنداث» ورأيت هندات» ومررت بمندات» هذا مذهب البصريين» وهو ضمٌ التاء في 
الرفع» وكسيّها في النصب والجر» من غير تنوين في الأحوال الثلاثة» ومن ذلك قول 
ل ار 
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ورا مِنْ أذْرعاتِ » وأهلها عرب : 


ام 


نّ دارها نض عالي 


() صدر هذا القول في شرح الحمل لابن عصفور 7: 515. 
)١(‏ ومنعه ... ما جْمع بالألف: سقط من ك. 
(0) التسهيل ص 8 » وتقدم هذا في ١٠١7 :١‏ 
(:) التسهيل ص 2 وتقدم هذا في :١‏ ”ه١١‏ -:ه1١.‏ 
(ه) تقدم البيت في :١‏ ه5١.‏ 
١7‏ 


ثم قال المصنف في ذلك الباب: «روقد يجعل كأَرْطاةً عَلَما)» يعني أنه ينع 
الصرفء وهو أنه يُضْمٌ في الرفع» ويُفتح في النصب والحر» من غير تنوين في الأحوال 
الثلاثة» فتقول: قام هنداث» ورأيت هندات؛ ومررت بحندات. 

وهذا”" الذي قاله ليس مذهب البصريين» إنما هو شيء ذهب إليه الكوفيون» 
والذي صكّت به الرواية هو مذهب البصريين» ويقتضيه القياس لأنّ الناء في هندات 
بعد التسمية باقيةٌ على حكمها؛ ألا ترى أتما لا ثقلب هاءً في الوقف كما كانت لا 
ثقلّب قبل التسمية؛ ولو كانت محكومًا لها بحكم فاطمة لْقلِبَتْ هاءً في الوقف كما في 
فاطمة. وإذا ثُبَتَ أتما محكوم لما يحُكم تاء الجمع /وجحب أن تكون مكسورة نصبًا 


وحفضًا كما أنَّ تاء الجمع كذلك. 


طع؟ 


عا شرحث كلام المصنف ف ذاك الباب هنا لأنه فيه تَعَمَبء وهو قوله «روقد 
يجعل كأزطاةً علمّلي» وهذا شيء ذهب إليه الكوفيون لا البصريون. 

ص: ها لم يُجاوزا سبعةٌ أحرف. 

ل ما لم يخاوز المثنى وا بمجموع على حَدٌَه سبعةً أحرف» وذلك في جعل 
المثنى كعِمْران» وذلك الجمع كغِْسْلِينٍ أو هارُونَ؛ لأنه إن جاورٌ سبعة أحرف» وأعرب 
هذا الإعراب - صار الاسم بالزيادتين آخره على أكثر من سبعة أحرفء وأقصى أبنية 
الأسماء أن تكون على سبعة أحثف نحو اشهيباب» فلو تَنَيتَ اشْهِيبابًا مثلّا» فقلت 
اشْهِيبابانِ» وسَميتَ به وبجعلت الإعراب في النون, وَألرّمنَه الألف في الأحوال كلهاء 
قلك: جناء اشهيبا بان ورانيث اشهيبابانَ» ومررث باشهيبابانَ» كان هذا الاسم من 
قبيل المفردات لأنك أعربته إعراب المفردات» وصار بذلك على تسعة أحرف. وقياسٌ 
الجمع المذكور قيامئ هذا المثنى. 


() التسهيل ص 8» وحدّر أبو حيان القول في هذه المسألة في .١51-1١٠5 :١‏ 


١ 1 


[5: 7 /ب] 


وكذلك ذكرٌ النحويون أنَّ حليلانٍ ونحوه» إذا سمت بهء وأعرّبتّه إعراب ما لا 
ينصرف - فإنه لا يجوز تثنيته» فلا يقال: قام حَليلانانٍ؛ لما يَلزم في ذلك من بحيء 
الاسم على أزيدَ من سبعة أحرف بالزيادة. وهذا أصلٌ كبيرٌ من أصول الأخحفش. 

ص: ويجري نحؤٌ حاميم مجرى هابيل. 

ش: يعني أنه يُعِرَب إعرات ما لا ينصرف ما" سمي بحرفينٍ من أوائل السور 
نحو حاميم وطاسين وياسين؛ فإنه صار على وزن هابيل» فامتنع الصرف للعَلميّة وشبه 
العُجْمة؛ لأنَّ مثل هذا الوزن لا يوحد في اللسان العربي» قال الشاء”") 

يُدَكْرْنِ حاميم ٠‏ والُمْحُ شاحرٌ >< فهلًا ثلا حاميم قَبلَ انَّقَدُم 

نميف الاشارة رلك هذه اللبنالة انق بربالي ما و 

ص: وإن كان ما سُمّيَ به حرفي هجاءٍ ضْعًف ثانيهما إن كان حرف لين . 

ش: مثالُ ذلك لَْ وكئ, إذا سمت بمما تقول: جاءني لو وَكَينٌء ورأيت لَوَا 
وكيّاء ومررت بِلَوٌ وكَيٌّ. وإنما سبع إل التضعيف لأنه لو لم تُضَعْفه للَرْمَ أن يوحد 
اسمٌ مُعرب آخره حرف لين متحرّك الآخر. وكان بعض العرب يهمز» فيقول لوك 

وإذا سيت بإلا) فإنك تَضَّعُفُ ذلك بأن تزيد بعد الألف ألما حر فتنقلب 
هذه الألفُ المزيدة التي ضّعَّفَ بما همزةً» فتقول: جاءن لاءٌ» ورأيت لاءٌ» ومررت بلاءع. 

ومفهومٌ كلامه أنه إذا لم يكن ثانيهما حرف لين نحو مِنْ وعَنْ كان الإعراب في 


آخره» ولم يُضَّكّف»ء تقول: قامَّ مِنٌّ وعَنٌّ» ورأيث مِنا وعَنَاء ومررث بن وعَنٍء ولذلك 


في الأصول: عا 
(0) شريح بن أوف العبسيئ أو غيره. المسائل الشيرازيات :١‏ 9ه - 5٠١‏ وفيه تخريجه. 
() تقدم ذلك في هذا الحزء ق 7١؟/ب‏ -7١7/ب‏ من الأصل. 
(:) الكتاب ": 7517. 
١/٠‏ 


قال النحويون: إذا سمت بِإعَهٌ) - /وهو عن الداحلة على ما الاستفهامية - فيجوز فيه [5: 4؟5//أ] 
وجهان: أحدهما الحكاية» والآخر الإعراب» فتقول فيه: قامَّ عَنُ ماو ورأيثُ عَنَ ماي 

ومررث بِعَنٍ ماءٍء وتُعربه إعراب المضاف والمضاف إليه» وذلك أنه لَمَا سميتَ به خرج 

(عن) من حيّر الحرفية إلى حير الاسمية» وعادث (ما) الاستفهامية إلى أصلهاء 

فربجعت الألف لأنّ الموجب لحذفها وخول حرف الجمرٌ عليها؛ فلمًا ررحت عن أن 

تكون حرفًا رَحعت الألف» ثم ضَعَفتَها بأن زدت عليها حرف لين من جنسهاء 

فانقلبت همزة كما قدّمناه قبلك. 

وأَفْهَمَ قولّه وإن كان ما سُّمّيَ به حرفي هجاء أنه يشمل أن تُسَمِّىَ بحرفي 
007 إما] يكون كلمةً بنفسها كما متَّلّناه وبحرفين مقتطعين من كلمة كتسميتك 
«(رتب) من ضَرّب» وب(ل) من لَيْتَء فتقول: قامَّ رَبْ» ورأيث رَبَاء ومررث بِرَبٍِء وقاء 
ورأيث لي ومررث بِلَىّء على ما قَرّرناه فيما آخرُه حرفٌ صحيح أو حرف علة . 

ص: وإن كان حرفًا واحدًا كُمّلَ بتضعيفٍ مُجانِس حركته إن كان متحرّكًا 
ولم يكن بعض كلمة. 

ش: مثالّ ذلك أن تُسَمِّىَ بالتاء من ضَربتُ» أو بالكاف من ضربَكَء أو بالتاء 
من ضربت» فتقول: جاء ثُوٌ وكاءٌ وذْدٌ ورأيث توا وكاءًَ وتيّاء ومررث بِنّوٌّ وكاءٍ وق 
إن لذ فوم كتين التادوع والكافن. عدف وانعن وان يفط كلنة: 

ص: وإن يَُنْهُ وهو ساكنٌ فبالحرف الذي قبلّه على رأي. وبهمزة الوصل 
على رأي. وإن كان متحرّكًا فبالفاء إن كان عيئًاء وبالعين إن كان فاءً, وبأحدهما 
إن كان لامّاء لا بالتضعيف المستعمّل فيما ليس بعضّاء خلافًا لِمَن رآه. 

ش: إذا كان المسمّى به حرقًا واحدًا وهو بعضٌ كلمة فإمًا أن يكون ساكنًا أو 
متحركًاء إن كان سأكنًا ففيه مذهبان: 


(1) ك: بحرفين هجاء. ما: تتمة يلتئم بما السياق. 
١/١‏ 


[5: :7 7/ب] 


عٍِ ٠‏ 00 55 3 .نه 8 2 


أعربته من غير زيادة» فتقول إذا سمّيِتَ بالراء الساكنة من ضَرْبٍ: قام أرٌء ورأيث أرَاء 


8 
م‎ 
١ 


ا 
وف الشرح المنسوب لأبي الفضل الصّفَار على كتاب س: إن كان الحرف - 
يعني المسكّى به - ساكنًا”" غير منطوق به فلم يَذكر س له حكمّاء وحكمه بِيّن7”/ 


ألا ترى أنك لو سمت بالباء من اضرب غير منطوق با لَرِمَكَ أن تزيد حرف علّة 


ساكناء فيجتمع ساكنان» فتحرك الباء الأولى بالكسر على الأصلء ثم تزيد حرقًا ثالنًا 
من جنس الثاني» فتقول بّ. فإن سمت بما منطوقًا بما حيّكتها بالإعراب لأنك إذا 
نطقت بما قلت أب فإذا سيت بحا قلت: أب جاءَ. 

ويرد فيه إشكالات كل نبتت الطهمزة وما بعدها متحرك؟ وكيف تقيثْ وَصلًا 
ا همزة قُ الوصل. 

وإن كان /معتل تكاله كال لذ لَوْ وكئْ وما. 

2 0 ٍِ 3 ٠. 

والمذهب الثاى” ': أنك تزيد على الحرف الساكن الحرف الذي قبله» فتقول: 
قامّ ضَرٌء ورأيث ضرا ومررث بضر. 

وف (البسيط): إن كان الساأكن لا يُقبل الحركة زيد عليه حرف من جنسه 
الفيعة بالناة : النيداكده عو ان وبا لواو فين 1 11 


١‏ الكتاب "#: اال 3384 ه3750. 
الاعامم ربا رعر لري00 - /اه١.‏ 
(0) بين: سقط من ك. 
(:) شرح كتاب سيبويه للسيراقي .١7١ :١١‏ 
١/5‏ 


ولقائل أن يقول: القيان كسر الهمزة» وإنما ضّمَّت لضرورة النطق» وأمّا الآن 
فأنت تُسميء فترحع إلى أصلهاء وتنقلب الواو ياء» فتقول أي فتكون كالياء إذ لا 
يكرة بق الأعار'غيرة وصل مضهومة: 

وفيه نظرء ويجب عليه أنه إذا زالت هذه الألف أن ترجع إلى الواو لزوال 
الكسرة؛ فتكون في الوصل واوء وفي الابتداء ياء» ولا يوحد اسم يكون في الوصل 
على لفظ وفي الوقف على غيره. 

وأمّا إن لم يُقبل إلا بالتضعيف كالألف فقيل: لا تَصِح التسمية بما لأنه لا 
يُلفظ بما إلا محركة» وإذا خُرّكت التقث همزتان مع الأولى» وهو مُستثقّل عندهم لا 
يكون. 

قلت: ولا يندفع بهذا لأنه لا تمنع أن تقلب الثانية ألقا" '» فتقول آ5 وقد قالثّه 
العرب» فإنه اسم لِشّحرء ويجري فيه ما جرى”' في الواو» وإنما الذي يمنعه عندي أن 
تكون الألف بذاتما أصليّة في الاسم» ولا تكون. 

وإن كان يُقبلها كالباء الساكنة فتقول أب» ولا تضعّف» وتقول في الوقف: 
أب وف الوصل: أب يا فيّ؛ وإذا وَصلت قلت: قامَ أب يا فيَّء فلا يَمْتَه” ' بمذا 
لأنهم قالوا مَنَ ب ' في النقل» ولا يُدكر ثبوث حرفب في الوقف وعدمُه في الوصل؛ 
فقد قالوا هَنْتٌ في الوصل وهَنَهُ في الوقف. 

والأخفشٌ والمازده على أصلهما في التفرقة بين المقتطع» فيرد دون غيره» ولا 
يحلبون ألف الوصل إلا إذا كان المردود هو الساكن امحتاج إليه» فيقول الأحفش في 


(1) ل» ي: همزة. 
(؟) ك: ما جرى وإذا الذي منعه. 
م ي: فلا يخل. ك: ولا يحيل. ل: فلا يخل. والتصويب من الكتاب "7: 5 77. 
(:) أصله: مَنْ أَبٌّ. الكتاب : 5 57. 
م١‏ 


[:-ه؟5/] 


التسمية بالباء من اضَرِ: أَضبُْء وهل يَقطع همزة الوصل؟ فيه نظر» والظاهرٌ عَدَمُه 
لأنه بمنزلة ابْن. والمازق يقول رِتُ. ومن رَدٌ الجميع قال إِضْرِبْ» وقطعَ ألف الوصل 
آنه اشنسيية ا 

وحُكي عن الفراء أنه منعٌ التسمية بالساكن لأنه لا بُدَّ من تحريكهء فيكون 
على تحرقته واتجنه نولا وكوف تماق وهو يدل على أذ ملنفيه الانورة وعدة 
الحروف 0 تس العرب بما. 

وإن كان مسد" وكان ادرف عيق كلمة فشكل يفاء الكلمنةه فتقول: 
قامّ ضَرّءِ أو فاءَ كلمة فتُكُمّل بعين الكلمة» فتقول: قام ضَرٌ أيضاء أو لام كلمة 
فتُكمْل بالفاء أو بالعين» فتقول: قام ضّبٌ أو رَبٌ. 

وقوله لا بالتضعيف المستعمّل فيما ليس بعضاء خلافًا لمَن رآه مِنّ 
النحويين مَن يُكْمّل هذه الحروف عَلَما بالتضعيف بمجانزس الحركة كما تقدَّم فيما 
ليس بعضّ كلمة» ولا يَيْدّ شيًا من حروف الأصلء فيقول إذا سَمّى بالضاد المفتوحة 
من ضّرب: أقامَ ضِاءٌ» ورأيث ضاءً» ومررث يضاءٍ. وبالضاد المضمومة من ضرب: 
قامّ صو ورأيث صو ومررث بِضّوٌ. وبالضاد المكسورة من ضرب: قامّ ضيئٌ» ورأيثُ 
ضِياء ومررث بضِئٌ. 

ون (البسيط) ما مُلَخّصُه: كلع واحد مِنَ الساكن والمتحرك إن سمي به ًا 
من كلمةٍ مُعَيَِِّ كالتسمية بالباء أو الراء من صرب والباء من اضرِب» أو غير حمَرَل) 
كالتسمية بباءٍ متحركة بالفتح أو ساكنة؛ فرأيُ الخليل و(س) في المتحرّك في الصورتين 
أن يُراد حرف من جنس حركته» ثم يُضَكَفْء وإن كان ألقّا فتتقلب همزة» فتقول: باح 


8 
ىو 


وبُو وبي 


.١7١-١59 :1١7 انظر أقوال النحويين في هذه المسألة في شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 


١: 


وفرق الأخحفشُْ والمازيهُ بين المقتطع فرَدُوا حرفًا من حروف الكلمة المعيّة» وبين 

غير المقتطع فَرَدُوا حرفًا من جنس الحركة كمذهب الخليل؛ ثم اختّلفاء فقال المازده: 
كان الحرفٌ اللامّ أو الفاءَ رُدّتِ العين» أو العينُ رُدّتَ الفاء. وفرق الأحفشٌ بين ما 
يكون من الاسم فكالمازي, أو فعلٍ ا الفاء إن كانت التسمية باللام؛ واللام 
إن كانت بالفاء» وإن 55 6 فتردٌ الفاء. وغيرهم 37 د الكلمة بأسرها. فإذا سيت 
بالباء من صرب فعلى رأي س"' والخليل تقول باءٌ وعلى رأي الأخفش ضََبْء 
قلق برأ لازي ركه ولق رأ بره عور" 

ص: ويُجِعَل فُو فم وذو المعرّبُ ذَوَا أو ذَوَا وتقطع همزةٌ الوصل إن 
كان ما هي فيه فعلا. 

ش: إذا سمت بإقُو) قلت قَمٌ كما ذكر لأنَّ العرب حين أفردَنّْه من الإضافة 
قالت فَءٌ؛ ولو لم تكن العرب قالت ذلك لَرَدَدْتَه إلى أصله» وقلت فَْةٌ لأنَّ جمعه 
أفُواةٌ. 

وكذلك إذا ميت ب(ذو) قلت ذَوَى مقصور كما تقول فَىّ؛ لأنك تقو 
0 نك إن أفيئلة كنم سكلموامية يوان 8 
بذَوَىء وكان الخليل”' يقول إِنَّ أصلها ذَوٌّ على وزن فَعْلِء فعلى مذهبه تَيْدُه إلى 
أصله فتقول: قام ذَوٌّ» ورأيث ذَوَّاء ومررث بِذّو. وأصل الذال على كلا القولين الفتخ. 

وتخييرٌ المصنف في التسمية بإذي) المعرّب ليس مذهيبًا لأحد» بل ذلك مذهبان 
لإس) والخليل كما قلناه» فالذي ميجير هذا يّنع هذاء فلا تخيير. 


)١(‏ زيد هنا في المخحطوطات: غير. 
(0) الكتاب *: 555 -73037. 
(م) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف 2١٠84‏ ه٠١١‏ وشرح الكتاب للسيراق .١ 7١1١58 :1١1‏ 
(:) الكتاب ": 7517. 
هم ١‏ 


[5اه؟'/ب] 


وما ذهب إليه الخليل من قوله ذَوٌّ لا وَجْة له؛ لأنه إن رد إلى الأصل - والأصلٌ 


يه ا 


عنده فَعْلٌ - فينبغي أن يقول ذَِيّ لأنَّ اللام ياء؛ ألا ترى أنَّ باب قُوّة قليك جدَّاء لا 
يكون أبدًا إلا مدغمًا. وإن رد حرقًا آخر فالقياس يدفعه لأنَّ هذا له أصل» وينبغي أن 
يقول ذُوٌّ بالضم لأنه قد آثْرَ ألا يردّ إلى الأصلء فهو لم يوفٌ عدم الردّء ولا أصابت 
القياس إن كان مذهبه الرد. 

وقوله وتقطع همزةٌ الوصل إن كان ما هي فيه فعلًا فإذا سكت بمثل انْطَلَقَ 
3 لوم ا 1ض 
عليه ولق أحريمية هذا اللفظ من حير الأفعال إلى حيّرٍ الأسماى فكان حمل على 
)0( 


الأكثر في الأسماء أولى» وهو همزة القطع. والدليل على ذلك قول العرب ضمت" ": 
اسم موضعع ايكون به الموضع. 

زعم أبو غليء"" أن الذي. شَدّ من ذلك عن ظريق السماع إشتبرق» وهو 
مقطوعٌ ا همزة منقولٌ من الفعل لأنه نوعٌ من الل فمَعنى البّريق موحود فيه. 

فإنِ قلت: هو أعجمئن,» وأصله إِسْتَبْرَوء وقد نقل الناس ذلك. 

قلث: العُجمة الجنسيّة جرت بحرى العربي؛ ألا تراهم يَسْتَقُونَ منه» ويصيرونه 
على أوزان كلامهم؛ فهذا جنس نكرة» فيلزم أن يكون على حَدّ أبنية الأسماء» وليس 
في أبنية الأسماء ما هو على زنة إِسْتَفْعَل فَزمَ ألا يكون هذا أعجمياء وأنَّ إِسْتَبْره 
ليس من هذا إذ يَلرَمَ أن يكون على أوزان الأسماء» فتبّت أنه منقول من الفعل مقطوع 
مزق 


177 المبهج‎ )١( 


(0) أطال الكلام على إستبرق في المسائل الحلبيات ص 4ه 7ه" والحجة للقراء السبعة ": 
."51١- 48‏ 
١/5‏ 


بهذا استدلٌ الفارسيئ» وهو صحيح جدّاء قاله في الشرح المنسوب لأبي الفضل 
الصَّفَارء ولا يَلرَمَ لكونه فيه العُجْمة الجنسيّة أن يكون على حَدّ أبنية الأسماء العربية؛ 
الااقرف أن اموي" نه لفكي اكه ولبسن فاق عد ابعنة لأسا 

وف قوله إن كان ما هي فيه فعلّا مفهوم الشرطء أنه إذا كان اسمًا لم تُقطّع 
همزة الوصل فيه لأنه كانت فيه وهو اسم؛ ولم يخرج عن الاسمية في الحالتين: حالة 
العسدية وف كنك رقن عا لمارف قن فنا قن «رناني انلا برف 

وزعمَ ابن الطّراوة"" أنك إذا سيت ب(انْطلاق) قَطّعت الهمزة لأنما إنما كانت 
وَصلًا بالمترتيان على الفعل؛ وهذا عَلَجٌ فتّقطع لأنَّ هذا باب آخر. 

ورْدّ عليه بأنَّ العرب إذا سَمّتْ بما كان اعتلاله بالجريان على الفعل أَنْبَتَتْ ذلك 
الاعتلال» يدل على ذلك أن غيانًا ونحوه إنها اعت بالخمل على غانك؛ وهم قد قالوا 
غياث بن غُوث» وحهّة وهِبّة إنما حذفث واوه بالحمل على فعلهء وهم قد قالوا (هِبَةُ 
للم في اسم الرجل» ف(س) نسَجَ على منوالهم. 

ص: ويُجبّر الفعلٌ المحذوف آخرة أو ما قبل آخره. والمحذوف الفاء 
واللام أو العين واللام بِرَدٌ المحذوف. وتُحذف هاءٌ السّكت مما هي فيه 
يدعم المَفكُوكُ للجزم أو للوقف. 

ش: مثال كبر المحذوفي آحرّه أنك إذا سمت من قولك ل يَرْعِ ول يغرٌ ب(يَزع) 
وزِيَعْرُ) فإنك جحبر الفعل بِرَدٌّ حذفب آخرهء فتقول: يَرمي ويغزوء فتقول: قامَ يَرْم 
ورأيث يَرمي» ومررث بِيَرْمِ وكذلك قامّ يغْزِء ورأيث يَعِْيَ» ومررث بِيَعْزِء في يغزو؛ 
لأنه لا يوحد في لسانحم اسم آخرُه واوٌ قبله ضمّة» فلذلك قلبت الواو ياء والضمة 
قبلها كسرة في يَغزو. 


)١(‏ الإبريسم: الحرير. 
(0) تقدم ذلك في هذا الجزء ق 7/7١86‏ من الأصل. 
(م) شرح الجمل لابن الضائع ص 87/8 [رسالة]. 

١ /لام‎ 


[5: 5؟"5)/] 


ومقال ها بر اللا خُذف ما قبل آخره أنك إذا سيت من قولك ل يَقَمْ ولم 
َعْ ولم يَحَفْ بِ(يَقُمْ) و(يبغ) و(يَخَفْ) فإنك تقول: قام يَبِيعٌ /ويّقومٌ ويخاف, ورأيثُ 
يقومٌ ويبيعَ ويخاف؛ ومررث بِيَقومّ ويحخاف ويبيعَ. 

وكذا قياس ماكان على حرفين نحو قُّلْ وب» فإذا سَعّيتَ بمما قلت قُولٌ وبيمٌ» 
وعلى رأي س" ' قِيٌ لأنه اسم فيصير كبيض. وعيّرَ بعضّهم بين هذا والتضعيف, 


وف (البسيط): إن كان على أكثرٌ من حرفين» وكان فيه ما خُذف لغير الحزم - 
م يرجع كَاسْتَعِد وما أشبَهّه. 

ومثال المحذوف الفاء واللام أن 0 نُسَمّيَ ب(عة)) فتقول: قَامَ 0 ورآيث وَعيّاء 
ومررث بوَع) فتَرد ما لخلف منه. وهو الفاء واللام وتحذف الياء لالتقائها مع 
التنوين» فيصير مثل شجء ولذلك ته كنت الياء 2 النصب» هذا فيما كان على حرف 
واحد. 

فإِنٍ امْحَدَمَتْ فاؤه ولامه» وكان على حرفين بحرف المضارعة نحو يقِ ويف من 
قولك لم يق ولم يَِء فتقول: قامّ يق ويَفبٍِء ورأيث يَقِيَ ويَفِي» ومررث بِيّقٍ ويّبٍِء فلا 
تَبْدٌّ فاء الكلمة. 

03 و فيه‎ ٠ ٠. د‎ ه١‎ ٠. ٠ ٠. و‎ 

ومثال المحذوف العين واللام رَْء فإذا ميت بِرِرَةُ) فبعضٌ النحويين 2 يقول 
إتأى» ووحهه أنه رَدَّ امحذوقين» وهما الحمزة التى هى عين الكلمة» والياءُ التى هى لام 
الكلمة» ولّمًا رَدّهِ إلى أصله سكنت الراء» فاحتّلب له همزة الوصل لأنه لا يمكن النطق 
أولّا بالساكن» وصار مصروفًا لأنه صار افْعَلَاه فصار اراي تحتكت الياء وانفتح ما 


( كذا! وإِنما ذهب س إلى هذا في التسمية ب(قيل) المبئن لما لم يُسَمْ فاعله في لغة من ضمٌ 
القاف. الكتاب *: 9085 والسيرافي .١5١ :١*‏ وأمّا التسمية ب(قُل) فنصّ على أنك تقول 
فيها قُولٌّ. الكتاب : 7١9‏ والسيرافي 1١54 :1١7‏ - 155. 
(0 الكتاب 3: 51/8. 
١/6‏ 


قبلها فصار ارْأى» وثُوّن لأنه منصرف إذ لا مانع فيه للصرف. وبعضٌ النحويين إذا 
سمّى ب(ر) قال راءٌ. 

وفي (البسيط): تقول في ره رَأى'' كعصاء تحذف هاء السّكتء وتَرد الياء 
لزوال الجزم» فكان على حرفين يذهب أحدهما بالتنوين» فُدّت العين» ولا ترد الراء 
ساكنة كما كانت في الأصل فتقول ارأَى لأنه يؤدي إلى التسهيل المعتبّر في الأصل؛ 
فيصير إلى الحذوف الذي قَرَرْنا منهه ولأنما قد ثبت لا التحريك في أصل الفعلء 
واتتصبت من هذه الغاية» وصار لما أصل في الحركة» فلم يُرحع فيه إلى الأصل. وقيل 
بالرحوع إليه لأنَّ الهمزة إذا يُدَّتْ تكون متحركة, ولا تتحرك في هذه الكلمة في الأصل 
إلا مع سكون الراء فتّسكن» فتدخل ألف الوصل» وفيه نظر. 

ولا يقال هلا زدت فيه حرفًا من جنس الحركة» ثم ضاعفتّه كما صنعت 
بالتسمية بالاسم على حرف واحد وبالحروف؛ فتقول عِِنّ - يعني في عِهُ - وراءٌ - يعني 
في رَهُ - وقد ذهب إليه بعضهم؛ لأنا نقول: هذا إنما يكون إذا سيت بالحرف مُقتَطُعًا 
من الكلمة» وهنا سيت بالفعل. ولعدم مراعاة هذا الفرق ذهب المازيه وغيره إلى الرد 
في التسمية بالضاد من صرب إلى الأصل كما في هذاء وأحذ على الخليل في الفرق 
بين الموضعين حيث ضَّعَّف هناك ورَدٌ هناء /والمبردُ وغيره رَدّ في الجميع. 

وقال ابن طاهر: «لا يَبعْد عندي أن يقال عِيئٌ لزوال البناء فيثقل» ولا يقال 
هلا أجريته بالردٌ مُحرى دم ويد لأنا نقول: إذا سمت بهذا الفعل فالحزمٌ ذاهبء واللام 
راحعة» ولا سبيل إلى حذفها لأنه ليس قياسًا باب يَدٍ ودّم» انتهى . 

فإن كان المحذوف العينٍ واللام على حرفين بحرف المضارعة نحو يرَ من قولك 
م يَرَ فتقول: قام يَرَى» ورأيث يَرَى» ومررث بِيَرَى» ولا تردٌ عين الكلمة؛ وتّنعه من 
الصرف لأنّ فيه العَلميّة ووزنَ الفعل. 


.١5١ ما ينصرف وما لا ينصرف ص‎ )١( 
١/8 


[5: 55 /ب] 


ومثالٌ ما فيه هاءٌ السكت ارْمِةٌ» فإذا سيت به حذفت المحاءء وقلت إِيُمٌّ فتنوّن 
حالة الرفع والحر» وتّقطع همزة الوصل» وتقول في حالة النصب: ضربتث إزبي. 

ومثال المفكوك للجزم أو للوقف يَرْددْ وانْدُدْ فإذا سمت بمما أدغمت؛ فقلت: 
حاءني يَرْدُ ورأيث يَيْدّ ومررث بِيَرْدّه وحاءن رُذّ ورأيث رُذَاء ومررث برد فتحذف 
همزة الوصل لأنَّ موحب ابجيء بممزة الوصل إنما هو المَّلكٌَء فإذا أُدغَمت لَرْمَ من ذلك 
تحريك ما قبل الدال الأولى حتى يَصِحّ الإدغام» فإذا تحتكت ذهبث همزة الوصل لأنَّ 
موحب محيئها قد زال. 

وما كان من الفعل لَرِمَ طريقةً في الاعتلال أو وحدت فيه - ولا يكون في 
الأسماء - فإنه يرجع إلى قياس اعتلال الأسماء لأنه انتقل إلى محلكٌ آخْرَ ونوع مُغاير 
فجرى له لحكمه. كرقُوْلَ)» لو سمت به لقلت قبن على رأي س”". ولو سمت 
ِصَيدَ وعورَ لقلت في القياس صادٌ وعارٌ إلا أن تثبت في الأسماءء ولو تيت بعاور 
لقلت عائرٌ لأنه يصير كفاعل نحو قائم. ولو سمت ب(اغْضّضنْ) لقلت إِعَضٌَء قاله 


00 
و ل 


قال الشارح"": لأنك نقلت إلى ما الألف فيه وَضٌِ فتقطع الحمزة» وتمّك 
آخره» فيلزم الإدغام لأنه لا يجوز في المضاعف أن تظهر عينه ولامه مع نحريك الآخر؛ 


رمع 


ألا ترى أنه ليس ف الدنيا عربي يقول يَرْدُدُ. 


: فد الاقف 1ل ان ا م ا 2 56 , (5) 


قد عَلِمَتٌ ذاك بناث الببه 


0 الكتاب ": 9٠09‏ والسيرافي .١5٠١ :١7‏ 
0( الكتاب #: .5١9‏ 
(م) أي الشارح لكلام سيبويه» ولم يعيّن المقصودء وفي تمهيد القواعد ./: ٠١5‏ 4: ((قال الشارحون 
لكلامه) ضمن نص أبي حيان. 
(:) تقدم هذا.في هذا الجزء ق ]/١810‏ من الأصل. 
١٠‏ 


م يَُيّر هذا اللفظء لا يقال ينبغي أن يَُير لأنّ العرب إنما َذَّت فيه في 
موضعه؛ فإذا انتقل عن ذلك الموضع انْبَعْى أن 5-2 فيه إلى القياس لأنه اللفظ الذي 
عَرَمَتْ فيه العرب على الشذوذ؛ فبقي على حاله» فلو تَعَيِّرَ عنه كأن تُصَعْرَه 


ص: وإعرابٌ ما جر من حرف وشبهه كائن على أكثرٌ من حرف وإضافته 
باسبيا يي 
ش: كان قد ام و" ' بالكلام على المسمّى بحرفي دعن ا ورين 
حرفي واحدٍ عند تَعَرْضٍ المصنف لذلكء وهنا تَعَرَضَ له فذكر /في ذلك المصنفٌ 
وجهين: 
أحودههما أن يُعامّلا مُعاملة المضاف والمضاف إليه»ء فيتأثر الأول للعوامل؛ 
ويَنجَرٌ الثاني بالإضافة» فتقول: جاءني مِنُّ زيدٍ» ورأيث مِنّ زيدِء ومررث ين زيلدٍ, 
وحاءن مُنذٌ اليوم» ورأيث مُند اليوم» ومررث بصُندٍ اليوم» فيصير كأنك سمت بالحرف 
مسق وحدّهء فكما تقول: قامّ مِنٌ» ورأيث مِثاء ومررث بمن» فكذلك إذا ذا يت يما 


دخلا عليه. 


0 


و 2)00, ع اس 57 ٠‏ ساس ١8‏ . + و .١8‏ و 
والوجه الاخر : ان تحكي فتقول: قَامَ من ريك ورايت من ريكِ» ومررت يمن 
زيدِء وجاءن مُندُ اليوم» ورأيث مُند اليوم» ومررث يِمنَذٌ اليوم. 


' أف4 | | 0007 00 
يذكر س" في (مِنْ زيدِ) وشبهه إلا الإعرابت كغلام زيدٍ. 


(1) تقدم ذلك في هذا الجزء ق ١77/ب‏ من الأصل. 
9؟) ما ينصرف وما لا ينصرف ص .١515- ١57‏ 
(م) الكتاب «: 59م .38,. 


[: /ا5] 


وأطلق المصنف في جواز الوحهين فيما سمي به من حرفي جر على أَزْيَدَ من 
حرف ومجروره؛ ويحتاج إلى تقييدٍ على مذهب الجمهور» وذلك أنه إذا كان الحرف 
انيه حرفٌ معتكٌ نحو (في) فإنه لا يجوز فيه عندهم إلا الحكاية” '؛ فتقول: قامَ في 
زيء ورأيث في زيدٍء ومررث يفي زيدٍ. وإنما لم يُسمّع إعرابث هذا لأنه ليس من 
الأسماء ما هو على حرفين ثانيه حرف علَّة إلا اسمين: قُوكء وذو مال» فلذلك لم 

وذهب المبرد والبَّجَاجٍ إلى جواز الإعراب” "» فيقولان: قامَ فم زيدٍ» ورأيث ف 
زيلِء ومررثُ بِفِييٌّ زيدٍ. وقد تقدّم تحويزهما'” الإعراب أيضًا في (يزيد) إذا سمت به 
أَجْرَيا (الباة) و(في) مُحراهما إذا سمي بمما مفردين؛ ألا ترى أنك إذا سيت بالباء من 
(يزيد) قلت: هذا بِرٌّء ورأيث باه ومررث بِيٌْء وكذلك (في). وحَمَلّهما على ذلك 
إجازةُ س'' في (من زيد) الإعرا في (من) كما تُعرَب لو سمي بما وحدّها. 

ومذهبّهما ليس بشيء لأنَّ قياس الحرف مع الاسم إذا سمي بمما أن يحكيا 
بدليل حكاية (أنت) إذا سَمّيتَ به؛ وهو مرَكُبٌ من اسم وحرفيٍ الخطاب» فينبغي 
على هذا ألا يجوز في التسمية بحرف الحر وامحرور إلا الحكاية» لكنّهم أَعرّبوا تَشْبيهًا 
لحرف الجر من حيثٌ كان خافضًا لما بعده بالاسم المضاف من حيث كان خافضًا 
لما بعدّه أيضًاء فكما جاز في هذا الإعرابثُ جاز في ذلك. وإذا تبيّن ذلك فلا يجوز 
في (بزيد) ونحوه و(في زيد) ونحوه إلا الحكاية؛ لأنه لا يُشبه المضاف لأنَّ المضاف لا 


يكون على حرفي واحد أصالة ولا على حرفين أحذهما حرف علّة إلا ما فد ين 


() شرح الجمل لابن عصفور ؟7: 477. 

(0) كذا! وهو مذهب الخليل وسيبويه. الكتاب 3: .8:9. 

(م) تقدم ذلك في هذا الجزء ق ١57/أ‏ من الأصل. 

.١ 798 /ا/اد3ء‎ :١* والسيراق‎ 88٠. الكتاب ": 99م‎ ):( 
١ 


فيك وذي مال. وأمّا (مِنْ زيدٍ) ونحؤه فيُشبهه من حيث إنه قد يكون على حرفين 
نحو: يذ زيل ودّمُ عمرو. 

ولم يتعرض المصنف للتسمية بحروف المعاني دون ما تدخل عليه» فنقول: ما 
كان منها على حرفي واحد فكالمسمّى به من الحرف الذي لغير المعنى» متحرّكه 
كمتحرّكه. وساكثه كساكنه, فإن سمّيت بالباء أو اللام قلت: ب ولٌ. وما كان ساكنًا 
كلام التعريف جلبت لا ألقّا فهل تُبقى لما ألمّها المفتوحة» أو يحلب لما مكسورة» أو 
بخريها مخرى ما هو على حرفين أن الب أَحِرَتما كذلك بمنزلة قدء فيه نظر. وأمّا 
على رأي الخليل' ' فهي بمنزلة قَدْ على حرفين. 

وما كان على حرفين وثانيه صحيح أحري مُحرى يد ودّم؛ ولا يُردٌ ما ذف 
منهه نحو مذ فيمن جر بماء بل يُجَرى مُحرى سَهِ. وكذلك إن الخفيفة وعَنْ وهل وام 
فتقول: هذا م 

وأحاز الفراء 00 0 هذا مِنْء ومررث عِنْ» ونحوه. وأطلّق بعضّهم 
الوحهين في كل مَبٌِ ميت به. 0 

لعو اعقاو لالطالا وتاي ٠ ٠‏ 12 الحين» اا 

فاعن) اسمء ولم يغيّره واحتمل أن يكون على مذهب الفراء» واحتمل أن 
يكون تُؤُوّلُ فيه معنى الاسمء ولم يُوضّع له عَلْمَّاء فيكون اسمًا بالتأويل لا بالوضع. 

وذكر في كتاب الخليل أنه يكون على التضعيف» تقول: هذا مِنّء ورأيثُ منًا. 
وأنكره الرَُديُ وتسبه لِلَيْثْء وحَطَأه لمُخالّفة ما حكى سء وهو أنْبَثُ منه. وقد 
قال بعضهم: إِنَّ الوحه في هذا كله التضعيف. 


.7760 :" الكتاب‎ )١( 
وأخخره: نظرة قَبَك.‎ ١5١ :1١١ تقدم في‎ )0( 
١7 


[5: /ا؟"ل/ب] 


محذوقًا فالقياس 1 نحو التسمية ب(سو). فإنه ‏ قيل محذوفٌ 0 ففي 
التسمية:بإلا) يُضعٌف ويُهمّز» وبإلؤ) و(أَؤ) تقول: لَوٌّ وأوّ. وقال س” ': بعض العرب 
ينمز إذا كالٍ. المتبجرك. قبله مفتوحاء فيقول لَوْءٌْ هَرّ من التثقيل. وفٍ في وكئن: ف 
ومالكان ل أكر من حرفين صحيحًا أعرب كالأسماء نحو د ون و وإن 
كان ألم .حجري مجرى. المقصور كالتسمية ب(إلى) و(على). 

وما كان على زئة ما هو مؤنث كم على أن ألفه للتأنيث كفغلى نحو إلا 
وإمّا. دده قد يكون لغير التأنيث كمَغْلّى نحو هَلّا فإن شعت جعلتها للتأنيثء 
0 0 - شعت جعاتها غير التَأنيث أن ال روف مؤنثة؛ أل ترى أن التاء تلحقها ف را 0 3 
1 ل ل 0 ل 
سوس ا اويقل ذلك في كلامهم, فتجعلها أصليّة أن باب قَضْمَاض وزلزال أكثر 
2 : ع2 0 +“وافجو ذلك ١‏ حاشا)؛ إذ لو كانت للتأنيث لكانت الألف منقلبة) 
ولا تنقلب عند لحوق ألف التأنيث؛ ألا تراهم قالوا حَيَدَى” '» فهي لام. 


لق 1 ا 35 

م الام 5 00 له 
, 3 تب ين 
٠ ٠ 3‏ 


. وهذه 27 فيها التأنيث والتذكير على معى الكلمة وال حرف» وإذا سيت 55 
هو 1 ءَ ررق 
يها بم تدبخلها أل قال سى: هي كالأعلام في المنس نمو سا بر . ومن 
لسر 


.5517 :9 الكتاب‎ ١ 
الفيف: الصحراء الواسعة المستوية.‎ )0( 
(م) حمار حَيَدَّى: يحيد عن ظله لنشاطه.‎ 
الكتاب : 554. سامٌ أبرص: دُوَيْبَة وهي الورّغة.‎ )( 
(ه) تقدم ف 5: 51ه.‎ 
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للج لام ا ان لال ال 1 1 ل ا ل ولك .. يقوطها. :“الْمَخْرُونُ 


او 


لام على 42 بولق كنت غالما ِأَدَثَات 


وأمّا إن أحبّرت عنها فقيل بحواز الحكاية نحو: 
الأفعال. انتهى» وهو ملخص من (البسيط). 


ص: 5 نحو اطلفت: وأَسْلَّمَا ويُسلمان, واَسْلمُوا ويُسلِمُونَ في الغة 


(يتعاقبون)'" - بمُسشلِمة: ومُسْلِمَين ومُسْلِيِينَ» مُسَمّى بها. ونحو فَعَنَ في تلك 
اللغة مُعْرَبٌ غير منصرف. 


ش: إذا سيت بالفعل الماضي الذي لحقه تاءٌ ؛ التأنيث غير المتحئل ضمي] فإ 


ب إعراب طلحة ومْئَع /الصرف للعَلَميَّة والتأنيث» فيقال: قام ضَرََة .ورأيت 


ضَرَبة ومررت بضربة. وإن كانت فيه همزة وصل قُطعت»؛ ويُوقَفِ عليه 3 في الأعرف 


بالهاء. 


وكذلك إذا ست 00 2 لغة «أكُلُونٍ البراغييثُ)) عربت عراست 7 سل مين 


2 
2 
حابي 


مُسَمّى به وأتمئئه بزيادة النون آخره» فيجوز فيه الوجهان الحائزان ي: زيد دين 8 


به. 
وكذلك إذا ميت بِإيُسْلِمانِ) في تلك اللغة» فتقول: _ جاءني: يُسبْلِمِانٍ .ورأيث 
يُسْلِمَين ومررث بيُسْلِمَينِ. ويجوز: جاءنٍ تكلمان:» ورأيث ‏ يُسلِمانَ ' ومررث 


د 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب ”*: 757 والمقتضب :١‏ 59 وما 20 ص 44 واللذكر 
والمؤنث لابن الأنباري :١‏ 58 وتحصيل عين الذهب ص 53" وشرح للفصل : 1 
)١(‏ التسهيل ص 7 7: يتعاقبون فيكم ملائكة. 
١5‏ 


558 :5[ 


وكذللك أسلكوا ويُسْلِمونَ في تلك اللغة أيضاء إذا سيت بحما يجريان بحرى 
رَيِدِينَ مُسَمَّى بماء إلا أنك تُتَمّم أسْلَقُوا بزيادة نون 1 أعميك أسلها: 

وقوله في لغة يَتعاقَبونَ هذه اللغة هي التي يذكر النحويون فيها لغة «أَكَلُونٍ 
البراغيثُ»؛ وذلك أتمم يُلحقون في هذه اللغة في الفعل الألفَ علامةً للتثنية» والواو 
والنونَ علامة لِلجَمعَينِء كما ألحق جميعٌ العرب التاءَ علامةً للتأنيث. وجَرَتْ عادةٌ هذا 
المصنف أن يُسَميَ ذلك بلغة (يَتَعَاقَبُونَ فيكم). وكأنه عَدَلَ عن لغة «رأكلون 
البراغيثُ») لِما فيها من الشذوذ» وهو أنه كان القياس في تلك اللغة: أكلئني البراغيثٌ ؛ 
أن البراغيث ليست مما تلحق في فعلها الوا لأنما لا تَعقل؛ لكنّها شُبّهت بما يَعقل» 
فكانت علامة الجمع فيها الواو على حكم الشذوذ» فلذلك - والله أعلم - عَدَلَ 
المصنف إلى قوله على لغة يَتَعاقَبون فيكم. ووهم في ذلك لأنه ظنٌ أن الواو في 
َتَعاقّبون علامة للجمع لا ضميرء وغَرَّهِ في ذلك رواية ذلك في (الموطأ)» وهو 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 4 بالنهار)» والواوٌ ف يتعاقبون إنما هي ضمير, 


سَ 


وأُورَدّه مالكٌ مُخْتَصَرَاء ورواه البَبَارُ مُطوَلا يُحَوَدَاه فقال فيه: (إِنَّ لله ملائكةً يَتَعاقّبون 
فيكم مَلائكة بالليل ومَلائكة بالنهار)» فملائكة على هذه الرواية بَدَلُ مِنَ الضمير في 
َتَعاقبونَ» وف آخره: (وتركناهم وهم يُصَلونَء فاغفرٌ م اللَهُمَّ يوم الذين)» وليس هذا 
في حديث مالكء فدَلٌ على أنه مختصّر من ذلك الحديث؛» وقد تَيَّهُنا على ذلك في 
و - : ب 5 و ع 0 ١‏ 
ول شرح هذا الكتاب حيث ذكر ذلك المصنفٌ في أوَّلِ ذِكرٍ 00 

وهذه المسائلٌ هي من فروع ما ذكرٌ أوّلا مما تركب من فِعل وحرف. وقد 
0-2 : . 0000 ف ء. ا )١١‏ ىه 
تكلمْنا على شيء من هذا عند قوله في أول الباب: ومن حرفب وفعل .. والمسألة 
بعد هذا هي فرعٌ مِن هذا الأصل. 
)١(‏ تقدم هذا في :١‏ 185-18/48. 


(0) تقدم هذا في ق ١7؟/ب‏ 777/أمن الأصل. 
55 


ولو سيت ب(ذُوي) ولأولي) رَدَدتَ النون التي انحذفث منهما لأجل الإضافة. 
ندل على ذلك أن ١‏ كم لكقينة لكا م يضم /' ل بالنون» د 
00 ولكبسقن اركب به دوين 


يريد دُو يرن /وذو رُعَيْنٍ فعا أشيوينا: 

وقوله ونحؤٌ فَعَلْنَ في تلك اللغة مُعرَبٌ غير منصرف يعني أنك إذا سمت 
بما اتصلث به نون الإناث من الأفعال على لغة ررأكَلُونِ التراغيثُ» فإنه يكون إذ ذاك 
مُْرَئَا غير منصرف»ء وذلك للعَلَميَّة وشبه العُجْمة؛ لأنه لا يوحد في الأبنية العربية اسم 
على هذا الوزن» أعني أنَّ هذه الزيادة التي هي النون لا تلحق الأسماء على هذا الحدٌء 
فتقول: قام صَرَبْنُ» ورأيت صِرَبْنَ» ومررت بِصِرَبْنَ. 

وإنما قال في لغة يَتَعاقَبُونَ وفي تلك اللغة لأنَّ اللغة الشهْرَى الفُصْحَى أنَّ 
الفعل يَتَجَرّد عن الألف والواو والنون إذا أُسيد إلى الاسم الظاهر؛ فتقول: قام 
أخحواك؛ وقام إخوتّكء وقام الحنودٌ فإذا اتصلث هذه بالفعل فإِنما يكون ذلك عند 
إسناد الفعل لهذهء فتكون إذ ذاك ضمائر عفتقول: أَعواك قاماء وإخوتّك قامواء 
والهنودٌ قُمْنَ. فإذا سيت بالفعل وقد أسند إلى الألف والواو والنون صار ذلك جملة: 
فتُحكى على حالمهاء ولا تتأ للعوامل كسائر الحمل المسمّى بما. 

ص: وإن ن سُمّيَ مذكُرٌ بينتٍ أو أَحتٍ صُرفَ عند الأكثر, وتُرَدُ هَنْتُ إلى 
هَنَة هَنَةٍ لفظًا وخحكمًا. 

ش: احترز بقوله وإِنْ سُمّيَ مذكرٌ من أن يُسَمَّى به مؤنث. 

وقوله عند الأكثر هو مذهث س"' وجمهور النحويين» وإنما صَرَفتَهما لأنَّ 
تاءيهما ليستا للتأنيث» بل هما عند س" ' كتاء سَْبْتة'' وتاء عِفْرِيتٍ للإلحاق بِفِغْلٍ 


.١"5٠.١:١ تقدم في‎ )١( 
.771 :*” الكتاب‎ )0( 
السنبتة: القطعة من الدهر كالمذة.‎ )( 


[8:5؟/ب] 


[5: 9؟5/] 


ومُعْلِ؛ ألا ترى أَنَّ ما قبل هذه التاء ساكن؛ وما قبل تاء التأنيث لا يكون إلا متحركًا 
ل ل ل نشت في الوقف إلا في لغة 
م والليساه ونا نت وأعْت تثبت في الوقف في جميع لغات العرب. 

قال ابن ا : ومن أصحابنا مَن يقول إتما للتأنيث وإن كان الاسم قد 
ني عليها. ا ((وقوم لا يحرونمما في المعرفة» انتهى. 

وف (البسيط): يصرفه سء» ولا يصرفه القَّداء» وجَعله كطلحة» وليست التاء 
للإلحاق فيه بدليل أنك تقول في الجمع بّنات» وف التصغير بُنَيّة ولو صَّعّْرتَ عِفْرينا 
وَسَنْبَتَا أو جمعت لثبتت التاء فيهماء فبانَ الفرق» وإنما صارت تاءً لسكون ما قبلها. 
ةا ا كاف 
على بَُونء وكذلك التصغير فرِئيّة) ' تصغير ان كما صَّروا انا على بق 

وقوله وتُرَدُ هَنْتٌ إلى هَنَةِ لفظًا وحكمًا يعني أنك إذا سمت بمْتِ فلا 
تصرف» ويجب تحريك ما قبل الحاء بالفتح. 

والفرقٌ بين هَنْت وأخْت أنك إذا وقفت على هَدْتٍِ وقفت بفتح النون وإبدال 
التاء هاء؛ بخلاف أختء فإنك لا تميّك ما قبل التاء» ولا تُبوِل /التاء هاء إذا وقفت. 
وإنما ربجعنا في التسمية إلى حالة الوقف لأنما القياس؟؛ لأنّ مذكره هَنّء فقيامث تأنيثه 
زيادةٌ العلامة» فلمّا كان حال الوقف هو القياس» وهو أحد حالي المسكّى به ولا بُدٌ 
فو تانيب أ عل تليق ب وميك وقلية يعال لز قفن 


)١(‏ المذكر والمؤنث لابن الأنباري 218٠١ :١‏ وحكاها سيبويه في الكتاب 4: ١17‏ عن أبي 
الخطاب غير منسوبة. 
(0) الأصول :٠‏ 57 ”2 وهو القول الذي تبناه» ولم يذكر أنه قول لبعض أصحابه. 
(م) الأصول 7: /8. 
(:) ل» ي: كبنية. 
١‏ 


وت (البسيط): هَنثٌ كناية, 0 في الوصلء وقالوا في الوقف هَنة 
فخالفوا بين الوقف والوصلء؛ فإذا سمت به من حالة الوصل كان بمنزلة بِنْتء وبحريه 
في الوقف على قياس بنْتء وإن سمت من حالة الوقف كان كثيّة» تُنعه وبحريه على 
قياسه لأنه لا يكون اسمٌ متمكنٌ مختليفٌ باختلاف الوقف والوصل. وعلى قول القَرَاء 
تمنعه في الحالين» ولا تغير كك واحد عن حاله إذا سيت به. 
وإذا سيت بِإذَيْتَ) 4 بحرى بنت على الخلاف» وهو مخقّف من ذَيَّة ولو 
يت بإْيّة) أحريتها ُجرى قُنّة'''. وكذلك كَيْتء لكنّهم ل يتكلّموا بالأصل ف 


يها 


ل 


ص: ويْرَعٌ مِنَ الألّى الألفف 5 وكذا مِنَ الذي والتي واللائي واللاتي» 
وتجعَل الياءُ منهن حرف إعراب إن تَبَتَتْ قبل التسمية؛ وإلا فما قَبلَها. 

ش: يقول إذا سكت بشيء ما ذكرٌ فإنك تَنزِع منه الألف واللام؛ لأنَّ الألف 
واللام عنده زائدتان بدليل أنه جاء حذفهما وهما باقيان على موصوليّتهما؛ فقالوا 
لذي ولَذِينَ ويُعربُ الاسم إذ ذاك لأَنّ الموحب لبنائه قد زال» وهو شْبَهُ الحرف في 
افتقاره إلى صلته كافتقار الحرف إلى تكله 1 فلمًا زال الموجب للبناء ريك هذه 
الأسماء. وينبغي تقد عق أن الأل إذا تزعث منه الألف واللام ثُوّنَ لأنه يصير 
كهُدّى ويبقى مقصورًا تُقَدّر فيه الحركات الثلاث. 

فإن قلت: فُعَل إذا با ل رس سر 
الماع فيه الغيزاك: التعلم أنه خزة دول كاذو" ",وال لا" تعلم له أصل فيتبى أن 
يكون معدولًا ممنوع الصرف. 

)١(‏ الققّة: القّرعة اليابسة» وما يُتَّحَذْ كهيئة القرعة من الخوصء يُشَبّهِ ما الكبير. 


(0) أدَد: أبو قبيلة من اليمن؛ وهو: أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير. 
١0‏ 


]ب/١‎ 9 :5[ 
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فالجواب: أن أ ألى مساو للنكرة ه قي الارتحال» وإن صار معرفة فلا يُدّعى العدل 
فيه لأنَّ المعدول بابه التّقلء وذلك المستعمّل ابتداءً عَلَمَاء وأمَا الذي والتى فإنك أيضًا 

فإن كانت ياؤهما ثابتةً قبل التسمية مخمّفة كانا حرفي الإعراب» وكانا من باب 
المنقوص نحو شج وعم. وإن كانت مشدّدة كانت من باب وَل وصئئ. 

وإن لم تكن ثابتةً قبل التسمية بأن كانت الَّذِ والْتِ أو اللّذ واللث» فسَمّيتَ 
بحما والذال والتاء مكسورتين بغير ياء أو سأكنتين» فإنَّ الإعراب يكون في الذال 
والتاء» ويصير من باب يل ودّم. 

فعلى الوجه الأول /تقول: قامّ لذ ' ولتء ورأيث لذِيًا لياه ومررث بلذٍ 
ولّتِ. وقامَ لَذِي ولَهِمٌ ورأيث لَذِيا ولتيّه ومررث بِلَذِيّ ولَيئْ. وعلى الوحه الثاني 


تقول: قَامَ لذ ولت ورأيثٌُ لَذَا 5 ومررث لذ ولكه 


ودحلٌ نحت قوله إن د نبت قبل الكتسمية الياءٌ ل وم* 0 ونحت قوله 
ز 1 111111 

وف (شرح الصّفّار البَطَلْيَؤْسيَ): 0 م الألف واللام مِنَ الذي والتي يكون على 
مذهب من يقول يُعَدَذ 0 فلمًا صار عَلَمّا زالث لمكان التعريف بالعَلَميّة وزالت 
الصلة لأنما كانت مُوَضّحة" » والعَلَميّة صارت مُوَضّحةء ومن هذا يُسْتَروك” " أن 


5 (5) عست ع 


)١(‏ لذ ... ولت وقام: سقط من ك. 
(؟) ل» ي: توضحه. وكذا في الموضع الذي بعده. 
(0) ي: يُستدرج. 


6 الكتاب ؟: إلى ا. 


وأا الفارسيك”' حيث ذهب إلى أنَّ تعريفها بالصلة وأل زائدة فينبغي عند 
التّسمية ألا تُزَال؛ بل ثُزال الصّلة لأنَّ تعريف العلّميّة أغتى عنهاء هذا إن لم يُلحَظ فيه 
الوصفء فإِنْ لظ لم يكن بُدَّ من أل والصلة. 

3 («وتّصرفه وبحعله بمنزلة عم ليس على إطلاقه» بل إذا سيت به 
مؤنثًا مَنَعتَه الصرف كما لو سمت ب(إزيد) اسم امرأة» فيكون منقوصًا في الرفع والجر 
منوناء وَمُتَمًا في النصب دون تنوين. 

وأمَا اللائي واللاتي فإنَ الياء إذا كانت ثابتةٌ قبل التسمية صارا من باب قاض 
وغاز؛ وإن” '' كانت محذوفةٌ قبل التسمية صارا من باب نار وعار. فعلى الوحه الأول 
تقول: قامّ لاتٍ ولاي» ورأيث لاتيّا ولائيّاء ومررث بلاتٍ ولاي. وعلى الوحه الثاني 
تقول: قامَ لات ولاك ورأيث لاثا ولاءً» ومررث بلاتٍ ولاءٍ. 

وف (البسيط): واللاتِ كذات أو كباب. وقد يقال: يجوز أن تكون كهندات 
كما كان ذَيْنِ بمنزلة رَجُلّين. وقد يقال: لا يجوز لأنه لم يكن ف أصله مُعرَيًا بما يعرب 
به الجمع مع أنما ليست بتاءٍ جمع» وشا كهُدى, وهُنّ كبْرٌء وأنتم وأنتنَّ وهذا وهؤلاء 
من ارسي 

ص: وما ذكرٌ من اسم حرفٍ فموقوف” '. فإن صّحِب عاملًا اختيرٌ جربه 
مَجرى مَوازِنِه مسمّى به. وقد يقال: هذا با. وقد يُحكى المفرذ المبنيٌ مسمّى 
به وكذا الفعل غيرٌ المُسْتَد على رأي. 


)١(‏ تقدم الحديث عن معرّف الاسم الموصول في ”: 2»١١7”- ١١١‏ وزد على ما فيه البسيط 
لابن العلج :١‏ 859 7117 
( الكتاب #: .78١‏ 
(0) وإن كانت محذوفة قبل التسمية صارا من باب نارٍ وعار: سقط من ك. 
(:) ك: موقوف. 
١.؟*‏ 


[5: أ] 


ش: مثالٌ وق حرفي مير أذ تقولة القبب ياند قل ذا يو إل ترما 
وكذلك جاءت في القرآن 9الد #4 '»كهيعص 4" - 

وف (البسيط): ««روقد ممع النقل في لام ألف كقوله”” 

كسان في الطريق لامَ لف 

انتهى. 

وما آخخثه ألفٌ منها تَقَصّره نحو با. تا. ثاء إذا تَهَكبت» فإذا أدخلت عامل 
على حرف الحمجاء صار معربًاء وحرى بحرى ما وازّنّه مُسَمَّى به» فتقول: كتبث ألمًا. 
وما آخثه ألفٌ ساكنةٌ تَدَّهِ إذ ذاك؛ فتقول: كتبثُ باءً؛ لأنك إذا سَيتَ به كذلك 
تفعل. وإنما مَددتٌ المقصور من حروف المجاء إذا صّحبّه عامل لأنه لا يكون شيء 
منها على حرفين آخهما حرف علة. 

وحكى الفراء فيها الحكاية كحالها /قبل أن يدل عليها عامل» فتقول: كتبتُ 
با وتا؛ لأنما اسم لغير متمكن» فتكون مقصورة. انتهى. 

والذي عليه كلام العرب الإعراب لأنه ا عن مح البناء إلا إن كان اسمًا 
لذاتٍ من الذوات كما كان في الأصوات؛ فيجب أن د يَتَمّم على القياس» فلو سيت 
كما متمكنًا فالإعراب ليس إلا. 

وفي الزاي لغتان”©: إحداهما رَيْ نحو كئء والأخرى زاي. فإن سمت بزاي 


ا 


بدلت ياءها همزة» فقلت: قامَّ زاءٌ» وإن سميت بِرَيْ ضعّفت الياء» فقلت قامً رَيّ. 


(1) سورة البقرة: الآية الأولى. 
(0) سورة مريم: الآية الأول. 
(") هو أبو النجم. الديوان ص 757 وسر صناعة الإعراب ”: ١‏ 
(:) الكتاب "7: 555. 
”5 


وكذلك إذا كانت حرف هجاء وصّحِب عاملاء فتقول: كتبثُ زاءٌ» أو كتبثُ رَيَا؛ 
لأنما بحري بحرى ما وارَتما إذا سمي به. 

وقوله وقد يُقال هذا با وكتبث با ونا يعني أنه لا بمَدّ فلا يقال: هذا بائ» بل 
يُعرّب» وهو مقصورء وينوّن إذ ذاك. وهذا شاذً لأنَّ حروف التهجي هي أسماءٌ لتلك 
الأشكال المعروفة» ومدلولٌ كلٌ واحدٍ منها هو شكلٌ مخصوصء فإذا لم تركب مع 
عامل جَرَتْ بحرى سائر الأسمماء في كونما موقوفة كما تقول: زيذٌ. عمرّو. جَعمَرٌ. 
حالد» وإذا بكُبَتْ أعربث؛ فكان قياسها أن بُحرى بُحرى سائر الأسماء غيرهاء فقياسٌ 
ما كان منها على حرفين أن يُضَعّف آخزه يراد على مثل با ألفّ أخرى, ثم تُقَلب 
همزة كما فعلنا ب(لا) إذا سَمّينا جماء فإنا نقول لاءٌ لأنَّ الاسم المعرّب أَقَإعُ ما يكون على 
ثلاثة أحرف. 

ونظيرُ قولك (هذا بَا) ما حكاه أبو بكر بن مِقْسَمِ مِن قول العرب: «شَرِبتُ 
م '» يريدون ماءًء فكذلك يكون قولهم هذا باه أصله باك ثم حذف الهمزة» وبقي 
على حرفين. 

وكذلك إذا عَطفت حروف النَّهَجّي بعضّها على بعض أعرّبت لأنما قد 
حرجت من باب الحكاية؛ وذلك نحو أن تقول: ميمٌ وباءٌ وتاءٌ وثاءٌ وحيم. 

وقوله وقد يُحكى المفرذ المبنيٌّ في (البسيط): «ما كان على حرف واحد 
نحو صاد. وقافء وثُون - يجركه س”'' ولا يُتَوٌنَء يجعله اسم للسُورة» إِما مرفوعًا على 
تقدير: هذه قاف أو منصوبًا على تقدير: اقرا. ويحوز صرقُها لسكون وسطها. ومن 
نَوّنَ جعله اما للقول والكلام» ومن سَكِّنَ جعله صوئًاء إِمَا في موضع شيء على 


ا 


.7//5 :7 لام - 88 وسر صناعة الإعراب‎ :١ مجالس ثعلب‎ )١( 
.559  ”هرمذل‎ :" الكتاب‎ 
اللا‎ 


]ب/7”"٠.‎ :5[ 


قول بعضهمء أي: هذه سورة ما يُذكر فيه هذا الحرفء وإما على: اقرأ هذا المعنى. 
م00 واتوضع يمول جرد موت علي مااقل [فاستزون هن كل علي 
لطع أو رقا تدينة على تالت النموزة عنه» التفى + وننتنع. هذه الال" 3 
(باب ما لا ينصرف) عند الكلام على أسماء السّوّر. 

وقوله وكذا الفعلٌ غيرٌ المستد على رأي مئال ذلك ما أنشدوا لِسْحَيْم بن 
ثيل التربوعيم”"*:/ 
أنا ابن جلا وطلَاعٌ التَّنايا مق أضّع العمامة تَعرِقُونٍ 


فحكى (جلا) لَّبَا جعله اسمًا لأبيه. وقد تُؤُوّلَ7' هذا البيت على أنَّ عاق 
فيه مُسئّد للضمير المستكيٌ» فكي لأنه جملة كما حكى الآخر (يزيدُ) في قوله””) 


يت أحوالي تنى ‏ يَريدُ ظلمًا علينا طم قَديدُ 


و و 


وقد لمعيس رن غير "علق أنه لوقن قن ينان 0-5 وليس فيه ضمير» 
ولكنّه سام بلفظ الفعل» فامتنع الصرف وإن كان الوزن مشتركا ركاء وقل تقَدَّم هذا 
المذهب” 0 (باب ما لا ينصرف). 

ويحتمل تأويلا آخرء وهو أن يكون من باب حذفي الموصوف وإقامة الصفة 
مُقامه وإن كانت حملة وم يتقدمها تفصيل ب(من)) والتقدير: أنا ابن رجل جحلاء كما 
م ا 00 / 
قال الاخر 


(1) تقدمت في هذا الجزء ق ”1/705 7١7/ب‏ من الأصل. 
(0) تقدم في هذا الجزء ق 137١/ب‏ من الأصل. 

(م) هذا تأويل سيبويه. الكتاب ": /1١؟.‏ 

(:) تقدم في 3١8:7‏ وف هذا الجزء ق 7/١88‏ من الأصل. 
(ه) الكتاب 7: .7١1/‏ 

() تقدم في هذا الجزء ق |7١88‏ من الأصل. 

0) تقدم البيت في :٠١‏ 7. 


واللّهُ ما زيدٌ بنامَ صاحِية ولا مخالط اللتان جائئة 


يريد: برحل نام صاحبه. ومع هذه الاحتمالات لا يكون في الاستشهاد بهذا 


)١١( 


(1) آخر الحزء الخامس من الأسكوريال ذي الرقم (50)» ورمزه (ي). وآخحر الحزء السادس من 
نسخحة كوبريلي التي رمزها (ك). 
ه.١‏ 


١ 3‏ / ب] لمم مس مبس تيع بن 0 0 1 ص : با 2 إعراب الفعلٍ وعوامله 


يُرفَعُ المضارعٌ لِتَعَرّيه من الناصب والجازم لا لِؤُقوعِه مَوقِعَ الاسم. خلاقًا 


ش: يعني المصنف ب(الفعل) المضارع إِذ ريه نر الأفعال عند البصريين 
غيره» خلافًا للكوفيين إِذْ فعلك الأمر عندهم معز 00 0 على إضمارٍ لام الأمر وحذفي 
تروف معنا رفةة وتنا مراذة قواه يُرفَعْ مُُ المضارع. 

وذكر المصنفٌ هنا في الرافع للمضارع مذهبين: أحدهما تَعَرٌيه من الناصب 
والحازم» والثاني وقوغه مَوقع الاسم. واختار الأول» ولم يَعرهِ إلى أحدء وعزا الثاني 

وقد اختلف النحويون”' في رافع المضارع على مذهبين: أحدهما عَدَمِيَ 
والآخر تِوقٍء فَالعَدَمَِ فيه مذهبان: 

أحدهها: التَعَبِي من العوامل اللفظية مطلقًّا وهو مذهب جماعة من 
البصربين” "2 وتيب في (الإفصاح) للقَرَاء وأبي الحسن. 

والثاي: التّحَجُد من الناصب والحازم» وهو مذهب الفراء'“. وقال الأغلم””' 
ارتفع بالإهمال. وهو قريبٌ من هذا القول. 


)١(‏ الإنصاف ”: 554ه - 595ه |المسألة ؟7]. 

9؟) الإنصاف ”: .مه ههه |[ المسألة 5 /]. 

(0) شرح المفصل /ا: 56. 

(؛) معاني القرآن :١‏ *ه وشرح الكتاب للسيراقي 4: ١7١‏ وشرح المفصل 7: 55. قال ابن 
مالك: «وهو قول حُذَّاق الكوفيين)). شرح الكافية الشافية “: .١51١9‏ 

زه) .كذا!-وق. امخرر"“الوئحيز -4: : 87 والتذييل *: 5755 -787 والبحر ١١57-1١١١ :١1١9‏ أن 
الأعلم ذهب إلى أنَّ المرفوع بالإهمال من العوامل هو نائب الفاعل ول يذكرا الفعل المضارع. 

5” 


وأمَا المذهب التُبِوقَ فهو على وجهين: أحدهما لفظيئ» والآخر معنويي: 


8 7 و 8 ١‏ عٍِ . : 7 : 


قلت أقومُ فهو مرفوع با همزة» وتَقَومُ فهو مرفوع بالتاء ويَقَومُ فهو مرفوّع باليَاء» ونَقَوم 


فهو مرفوع بالنون. 
الاسم. وزاد بعضهم فقال: موق الا وه فقال: 58 و 97 يقلوة: المكونه 


وقع مَوقِعْ (قائم) هو الذي أ جحت له الرفع. وذهب أحمد بن 7 ل أنه- 'ازتفنع 
بنفس المضارعة. وذهب , بعضهم إلى أله ارتفع بالسبب الذي اعد 3 د “يك 


الرفع نوعٌ من الإعراب. 

فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل المضارع» ذكر المضنف 
أحدهما مذهب الفراء» والثاني ما عزاه إلى البصريين. 

وقد حلط ابن المصنف في شرحه كلام أبيه في هذا الموضع» و ظ وكان قد شرع في 
أن يكتب على شيء من كتاب أبيه» فشرح من (باب إعرات الفغل) إلى أُول قول 


المصنف 00 ها ويا حرف تنبيه))) وذلك نحو من ورقتين ولصيقة ورقة من : اه 


الله ا يل لمفوظ في هذا الل ركاه ا تاقد على ما شرع ان غك 


ع 


7 00 : )ا بن 5 
لا اعتراض عليه ولا دَحَلَ فيه» فنقول: قال بدر الدين ابن المصئب'"': رولا:.لاف 


1 .7 5:7 السيراقي 9: ”7 - وزاد: وأتباعه مرخ الكوفيين - والإنصاف ؟: ١هه وشرح المفصل‎ )١ 


() الكتاب ": 4 - ١7‏ والمقتضب *: ه والأصول ؟: 55 ١‏ والسيرافي 97: 0/1١‏ 3, 
(") شرح كتاب سيبويه للسيراقي 9: ١7١‏ والمقتصد ١517-1١77 :١‏ وشبرح المفصل 7:-7:5. 


5 7/ 


[/ا: "/] 


أنَّ الرافع للمضارع عامل معنويٌ». وليس كما ذكر إذ الخلافٌ موجود أهو عَدَمَِ أم 
ُبوقٍ» ولوق أهو لفظيئٌ أم معنوي» وقد ذكزنا مذهب الكسائين في أنه عامكٌ لفظين» 
وهو حروف المضارعة» فقولّه ررلا لاف أن الرافعَ للمضارع عامل معنويٌ» ليس 

وقال ابن المصنف” ': «وقال الكوفيون: خُلُوُه من الناصب والحازم». وليس 
كما ذكر إِذ لم يَقْلْ به من الكوفيين إلا القَراء وقد ذكرّنا مذهب شيخهم الكسائيٌ 
في ذلك ومذهب أبي العباس أحمد بن يحبى في ذلك أيضّاء وهما رأسا الكوفيين في 
عَصرَيُهما. والكلامُ على هذه المذاهب بالاحتجاج لما والإبطال يستدعي ضياع 
الزمان فيما ليس فيه كبيدُ حدوى؛ لأنَّ الخلاف في ذلك لا ينشأ عنه حكمٌ تُطُقَركٌ ولا 
معي كلامينٌ '' والخلافُ إذا لم يدنشأ عنه كم تُطقييٌ ولا معن كلامييٌ ينبغي أن لا 

وقد تكلّمَ الناس على هذه المذاهب في المبسوطاتء لكا في هذا الشرح نتكلّم 
على ما اختاره المصنفء وِسّلَّمَه ابه وليس بمختار» وهو مذهب القَرَاء» فتقول: 
احبّجٌ لهذا المذهب بأنه يَطَرد ويتعكسء فدَلٌ ذلك على السّبَبيّة» فتقول: المرفوع من 
الأفعال هو ما لم يدحل عليه ناصبُ ولا جازم ا فتقول: كل ما لم يدحل 
عليه ناصبٌ ولا جازم من الأفعال فهو مرفوع. قالوا: ولأنه إذا عَرِي من العوامل أشبة 
المبتداً لِمُوّته. 


أت : 5( 
وقل رد على الفراء مذهبه بوجهين : 


." شرح التسهيل ؟:‎ )١( 
(؟) ولا معنى كلامي: سقط من ل. وكذا في الموضع الآتي.‎ 
وتعكسه فتقول: كل ما لم يدخل عليه ناصب ولا جازم: سقط من ك.‎ )( 
.75 :/ شرح كتاب سيبويه للسيرافي 49 / وشرح المفصل‎ 6 
ال‎ 


أحدهما: أنَّ النَعتِيَ عَدَمُّ وَالعَدَمُ لا يكون عاملًا. 

والثاني: أنه يقتضي أن يكون أول أحواله التياسه بالعوامل” '» وليس كذلك. 

وأمَا تشبيهُهم له بالمبتدأ ففي الرافع للمبتدأ أقاويك كثيرة” '» منها قولُ الكوفيين 
في مثل زيدٌ قائحٌ: إكمما مُتَرافِعان. فعلى هذا العامل عندهم في نحو زيكٌ قائمٌ هم لفظئ) 
وهو أنَّ المبتداً رفع الخبر» والخيرَ رفع المبتدأء فلا يُمكن هنا تشبية المضارع بالمبتدأ لأنَّ 
الرافع عند الفراء في المضارع عَدَمِيَ وف المبتدأ توق 

وأا إذا دخلت على المضارع السينٌُ أو سوف فمذهب الجمهور أنه معرب. 
وذهب أبو محمد بن ذُرُسْتَوَيْهِ إلى أنه مب معهماء وكأنه إذا دَخلت عليه السين أو 
سوف لا يقع بعدهما موقع الاسم؛ فلا تكون تلك الضمة فيه حركة إعراب» وإذا لم 
تكن حركة إعراب كانت حركة بناء. 

ص: ا 0 ظَنًا في أحد الوجهين فتكون 
مخففةً من أنّ ناصبة لاسم لا يبِرْزْ إلا اضطرارًاء والخبرُ جملة ابتدائيّة. أو 
شرطيّة» /أو مصدّرّة بإرُبَ)» أو 5 يتقترن غالبًا إِنْ تَصرّف ولم يكن دعاءً بإقد) 
وحدها أو بعد نداء, أو بِ(لَوْ), أو بحرفٍ تنفيس, أو تفي. وقد تخلو من العلم 
والظنٌّ فتليها جملةٌ ابتدائيّة» أو مضارعٌ مرفوع؛ لكونها المخقّفة أو محمولة 
عليها أو على (ما) المصدريّة. 

اللا مو اا ا الم رط سي 3 


أن هِ 


النصب» فبداً بإأن) إن أنْ هي 3 الباب؛ أو تراهم قد احتلفوا قِ نكن وإذن 
على ما سيأق إن شاء الله» فذكرٌ أنَّ المضارع تنصبه أَنْ نحو: يُعجِبني أنْ تقوم. 


)000( يعني النصب واجحزم . شرح المفصل /ا: ه؟. 
09) تقدمت فى ”#: لاه”7 - .707٠6‏ 


[7: ؟/ب] 


واعلم أنَّ النصب ف الفعل محمولٌ على النصب في الاسمء ولذلك لَِمَ أن 
يكون العاملٌ لفظيًا لأنَّ عامل النصب ف الاسم لفظيئٌ» وأمّا النصُ بالمعنى كالنصب 
على الخلاف فليس من طريقة البصريين» وقد أَبطّلّه أصحاينا. 

ولم يكن الناصب للفعل إلا حرقًا لأنَّ الفعل لا يعمل ف الفعل لأنه مثله» ولأنَّ 
الاسم لا يعمل فيه النصب إلا الفعك أو ما أَوّل بهء فتعيّنَ الحرف. 

ثم العام إن كان مختصًا فلا سؤال فيه لأنَّ أصل العمل بالاختصاص على 
رأي الأكثرين؛ وهذه مختصّةء وهي مُشاركة لرأنَ) العاملة النصب في الاسم في 
المصدريّة؛ وف أنما تكون معمولةً لما قبلّهاء» فوحب أن تكون محمولةً عليها لأتما 
مختصّة بالفعل» وتخليصه. ونقله من معىٌّ إلى معيّ, وأنما تعمل في واحدء وِلِمُوّتا 
عملث ظاهرة قد وسَبَكُتْ معنى الفعل إلى الاسم. وهذه طريقةٌ أبي الحسن 
لماي مِن أنَّ أنْ تَتقّل الفعل تقلّين: أحدهما إلى معنى الاسم والثاني إلى الاستقبال 
في الجملة» وأنّ أحواتها في النصب محمولةٌ عليها. 

ومذهبُ أبي علي أنَّ الجميع في درحة واحدةٍ كعوامل الجر في الأسماءء فلا 
يعلل عمل بعضها ببعض لأنما قد احتصّت بما دتحلث عليه. ول تَتَترّل منزلة الجزء 
منه. 

وأا (إِذَنْ) فقد كان قياسها ألا تعمل لأنما لم تختصٌ بالمضارع؛ ألا ترى أتما 
تدخل على غير المضارعء إلا أنَّ العرب أَعمَّلتُّها مُبتَدأَةٌ في المضارع إذا كان بعدها 
مستقبلا عَمَلَ أن - وإن كانت غير مختصّة به - لِسَبهها بما كما أعملّ أهك الحجاز 
(ما) إعمالٌ ليس - وإن كانت غير مختصّة بالأسماء - لِشَبّهِها بما. ووحة الشّبهِ أنَّ كل 
واحد منهما حرف آخرُه نون ساكنة قد دخل على مستقبل. وسيأتي في الكلام على 
(إِذَنْ) أن بعض العرب ألغاها مُراعاةً لِعَدمِ الاختصاص كما ألغى بنو تميم (ما)» فلم 
يُعملوها لعدم الاختصاص. 
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وهذه (أن) الناصبةٌ للمضارع هي التي توصل أيضًا بالماضي في نحو قوله: 5 
كان ذا مَال 756 الام جق قر كتبية ليه أن قُوْ وبالنهي في نحو: كتبث إليه أن 
لا تفعلن. 

وزعم أبو بكر بن طاهر أتما غيرُ التي تدخل على المضارع» فتكون أن على 
مذهبه مشتركة أو متجورًا بما. واستدلٌ ابن طاهر لمذهبه بأمرين: 

أحدها: تَخليصٌُها للاستقبال. قال: اتّفَاقًا من النحويين» وما كان كذلك فلا 
يدخل على الماضي” '' كالسين وسوفء وكذلك الأمر. 

والثاني: أنَا لو فرضنا أنما دحلت على الماضي لوحب أن تصيّره بصيغة المضارع 
ك(]) لأتما عاملة؛ ألا تراها لَمّا دحلث على الماضي لتنفيّه قَلبتْ صيغته إلى المضارع 

وما ذكرّه من اتّفاق النحويين على أنَّ (أنْ) تُخلصُ المضارع للاستقبال ليس 
بصحيح؛ بل ذهب بعضهم إلى أنه ربا تحجيء غير مخلّصة وزعمَ أنَّ قول امرئ 


هه 2ع 


فإمًا ثري 5 اعلة ‏ ماف دن اللي ال إن "كيك (نا كينا 
من هذا لأنه لم يُرد أنَّ هذا وهو الإكباب ‏ سيكون منهء وإنما أراد إن 
تعلميني على هذه الصفة التي تَبَيّستْ لكِ لا أَعَمّضُ إلا أنْ أَكِتَ فأئعسه”": 
رب مَكروب كَرَرْتٌ وَراءَهُ 0 


.١ 4 سورة القلم: الاية‎ )١( 

(0) ل» ي: على المعنى. 

(0) تقدم البيت في :١5‏ 5"". 

(:) الديوان ص »٠١5‏ وعجزه: وطاعنتُ عنة الخيل حتى تَنَفُسا. وبينه وبين البيت السابق بيت. 
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[/ا: م/أ] 


و 


الاغرو فق اذاسرق اللرضة والداة التكلسن "© إل هد وغ الا اعتضة :إلا أن 
أكِب فأنْعس؛ لأني قد كنث يمن يُطاعِنُ وَيُتَفْسْ عن المكروبين. 


ع ع 


وزعمَ القاضي أبو بكر بن الطيّب أن كون أن اا للاستقبال يؤدي إلى 
5 بخلق القرآن؛ وذلك قوله: «إإكّمآ مره إ15 أََادَ سينا أن يَعُولَ لَه كُن 

و ع0 0 فإن كان أن يقول): سيقع» كان القران 0 وهذا هو الكفر عند 
قوم أو الضلال والبدعة. 


وتخريجٌ هذا البيت والرد على القاضي أبي بكر مذكور ف (شرح أ الفضل 
الصّفّار)» وقي آخره : رروخلاقه 5 أي لاف القاضي أبي بكر 1 قُ اللسان غير 


وقوله ما لم كل عِلمًا أو ظَنّا في أحد الوجهين لأنما إذا وَلِيثْ عِلمًا ل تكن 
إذ ذاك الناصبة للمضارع. وقول المصنف ما لم تَلٍ عِلمًا فيه قصورٌ إِذْ لا خصوصيّة 


سًَ 


بالعلم, بل كان يبعي أن يقول: ها .لم تل فعل تحقيق. نحو عَلِمَ أو نيدن ع أو خَحَقَّقَ أو 
ما أشبة ذلك ما يدل على التحقيق. 

وله في اعل:الؤضقين بعل يترد لل ايلم أل القاة. زيما اه بوداي 
الريك" "أنه يفوة: اك :الع قم بر بتع نارف هوذه البوين: 


() المغلس: الذي يأي كي وو الظلمة. وقد 0 هذا في الببت الذي قبله» وهو: 

تَأَوّبَيي دائي القديتم فَعَلْسا أحاؤد أن يَرْتَدّ دائي فأنْكسا 

(0) أبو بكر محمد بن الطيّب الباقِلَايّ [774 - 7١٠4ه]‏ ولد في البصرة» وسكن بغداد وتوفي 
فيهاء وهو المتكلم المشهور الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهميّة وغيرهم» ولي القضاء. 
أرسله عضد الدولة سفير إلى ملك الروم» فأحسن السفارة. صئف: إعجاز القرآن» 
والإنصاف, وغيرهما. إعجاز القرآن للباقلاني (مقدمة المحقق). 

(0) سورة يس: الآية 7./ 

(:) قال: ««وإن 38 فعل علم فهي المخففة من أنَّ ... وإن عمل فيها فعل ظنٌّ جاز أن 
تكون المخحففة» وأن تكون الناصبة للفعل المضارع» وهو الأكثر» شرح التسهيل 5: 7. 

5١ 


أمَا عَودُه إلى العِلّم فإنَّ الأكثر في لسان العرب أنَّ (أن) التي تلي العلّم لا 
تكون الناصبة للمضارعء ولكنّها مخمّفة من أنَّ التّقيلة» وقد جاءً إحراء العلم مُُرى 
الظْنٌ» فيَسُو بغ أن 2 أن الناصبة للمضارع المضارعً مِنّ العلم وتنصبه على ما سيأق 
بياله عند تعدّض المصنف إلى ذلك. 

وأمّا عَودُه إلى الظنٌّ فظاهرء ولا يحص ذلك بلفظ الظرٌء /بل الذي قَدَرَه 
أصحابنا في هذا أنَّ الفعل المتقدم على أنْ إِنْ كان فِعْلَ شك فهي الناصبة للفعل» أو 
فِعْلَ يقين فهي المحمّفة من الثقيلة» أو فِعلّا مستعملًا للشَّكٌ واليقين أو عاريًا عن 
استعماله لمما فيجوز إذ ذاك وجهان: أحذّهما أن تكون أنْ هي الناصبة للمضارع: 
والثانى أن تكون المحقّفةَ من الثقيلة» وذلك نحو ظبَنثُ وأحْبّبث» فظتّنث يُستَعمّل 
تارة للترحيح وتارةً للتَيَقْن» وأَحْبَبثُ عاريةٌ من أن تكون لِسَكُ أو يقين» ولذلك يجوز 
أن تقع بعدها أَنِ الناصبةٌ للمضارع وأنَّ المشددة» فتقول: أحبّبتُ أنْ يخرج عبد الله 
وأحببث أن عبد الله خارحٌ. 

وظاهرٌ قول المصنف في أحد الوجهين أنمما وَجهانٍ على السّواء» وليس 
كذلكء بل الأكثُ في لسان العرب إذا كانت بعد أفعال الشَّكٌّ أن تكون أن الناصبة 
كقوله تعالى: 38 أحييب النَاس أ ن يعر “© وأمنا كوكًا المحمّفة من الثقيلة فهو قلي 

وقوله فتكون مُحَفَفةَ أي: فتكون أنْ إذ ذاك في أحد الوجهين مخففةً من أنَّ 
يعني الناصبة الاسم. 

وقولة ناصبة اسيم لا يبرزٌ إلا اضطرارًا أي: يكون دائمًا محذوقًا. وكان ينبغي 
أن يُقَيْد ذلك الاسم بكونه ضميرٌ أمرٍ وشأن؛ لأنَّ غيره من الأسماء لا يعمل فيه إلا 
في ضرورة» وإذ ذاك لا يجوز حذفه بحال. 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآية الثانية. 


[/ا: «اإرب] 


[/7: 4/أ] 


ون قوله ناصبة لاسم يعني أنما إذا كانت مقف مِن أنَّ الثقيلة فإنما تكون 
عاملة النصب في اسم ل 

وهذا الذي ذكرّه هو الذي ذهب إليه عامّةٌ النحويين» وهو أنما إذا حُقّمَتْ 
كان اسمها محذوفًا - وهو ضمير الأمر ‏ بخلاف إِنَّ المكسورة» فإنما إذا حُقمَتْ فإِنَ 
الأفصحَ فيها إبطالٌ عملهاء وما يوحدٌ في كلام أبي موسى من أنما إذا حُمّمَتْ فتارة 
تعمل وتارةً تُلغى فإنما يعني بالإلغاء أنما لا يَظهر لما عمك في اللفظ لا أتما مُبْطَلةُ 
العمل ثتن أن هزاذة .ذلك قوله بعك أن :255 العاوهناة برروما بعدها من الأففال 
والأسماء ف موضع خبرهاي” ') أي: ما بعدها من الحمل الاسمية والفعلية في موضع 
ونان روائقها دوت الفكل رامعم "1 أيه اننا اسك قلغا الاعف اللفط 
خاصّة, وأمّا في المعنى قلا لأنَّ اسمّها مُضْمَرٌ محذوفء والجملةٌ بعدها ف موضع ع 
على أنما خبرهاء والّْمُلْمَى حقيقةً من الحروف هو الذي ليس للجملة بعدها موضع 
من الإعراب؛ ولا هي عاملة في اسم مع 

وذهب س إلى أنه يجوز أن تلغىء فلا يكون لما عمل لا في اللفظ ولا في 
التقدير» قال س"©: «ولو عَقَّقُوا أنَّ وأبطلوا عملها في المظهّر والمضمّر وجعلوها 
كرإد) لكان وَحهًا قويّل/. ثم قال ': «ولو كانت بمنزلة حروف الابتداء لَذُكر الفعل 
مرفوعًا دك يُذكر بعد هذه الحروف». يعني ولو /كانت أن مُلْعْاةً بمنزلة حروف 
الابتداء ل تم تحتخ إلى فاصلٍ عوضًا من تخفيفها كما لا يكون ذلك في إِنْ ولكن. 
فَمَوِيّ بمذا القولٍ الوح الأول وقبح القياس الثاني . 


.١١ 05 المقدمة الجزولية ص‎ )١( 
وقال بعده: (هذا معنى الإلغاء فيها».‎ .١ ١5 المقدمة الحزولية ص‎ )0( 
وهذه عبارة السيراقي في تفسيره كلام سيبويه.‎ .١٠١" :١١ والسيرافي‎ ١56 :" (م) الكتاب‎ 
.١5 ٠ : الكتاب‎ )( 
5١ 


وقد اختلفوا في العلّة التى جعلت المفتوحة عاملةً في التقدير بخلاف المكسورة. 
ولا يَليق ذكرٌ ذلك بهذا المحتصر»ء وقد ذكرّنا بعضَ ذلك في كتابنا المسمى (مَنهَج 
١‏ 
السالك) '» فيطالع هناك. 
١ 5 00007 5 4 0‏ 1 ا ف 
وقوله لا يبرز إلا اضطرارًا مثال بروزه في الضرورة قول الشاعر :١‏ 
فلو أنك ف يوم البّحاءِ سألتنى طَلاقَكِ لم أبْحَلْ وأنتِ صَديقُ 
0 
وقول الآخر : 
لقد عَلِمَ الضّيفُ ولْمُرْمِلُون << إذا اغْبَىَ أَقْقُ . «هَبّتْ همالا 
ِأنكَ ‏ رَبِيعٌ وعَيثٌ ‏ مَرِيعٌ وأنكَ هُناكَ تكوب الكُمالا 
وَقوله و 5 لخبو جملة ابتدائية, أو شرطيّة أو / مُصَدَرة برب أو فعلٌ يقترن 
غالبًا إن تصكف ولم يكن دعاء ب(قد) وحذهاء أو بعد ندا أو بل أو بحرف 
د 5 2 و . (5) .. ا 2 1 1 . 
التنفيس, أو نفي شرح ابن المصنف © هذا الكلام ناقلا شرحه من شرح أبيه لهذا 
الفصل في (باب الأحرف الناصبة للاسم الرافعة للخبر). وقد تَكَيْرَ ؤِكرٌ هذه المسائل 
هنا إذ قد ذكرّها المصنف في ذلك البابء ول يُنَبّهِ ابنُ المصنف على تكرّرها. قال في 
. )5( ري .و عت .و 5 7 - وه 
ذلك الباب : «وتخفف أل. فينوى معها اسم لا يَبِرْرَ إلا اضطراراء والخبرٌ جملة اسعية 
بحيدة أو مُصدَّرةٌ بلا أو بأداةٍ شرطٍ أو بِرْبٌ أو بفعل يقترن غالبًا إن تصف ولم يكن 
دعاءً بِقَدْ أو بِلَو أو بحرف تنفيس أو نفي» انتهى كلامه في ذلك الباب» وهو موافق 
لهذا الذي في هذا الباب إلا في قوله: أو مُصّدَّرة بلا يعنى أنما تكون اسميّةَ مصدّرة 


)١(‏ لم أقف فيه على شيء ثما ذكره. 
(0) تقدم البيت في 5: .15١‏ 

(0) تقدم البيتان في ©: .١5١‏ 

(:) شرح التسهيل 8:5 - .٠١‏ 
6 "التسهيلن ان :اد 5 


5١ 


[ل/ا: #4/ب] 


إلا هر" “> وإلا في قوله: بِقَدْ وحدها [نحو]""' 


1 _- بت ون 


وقوله أو بعد نداءٍ نحو قوله: وآ يتإبرتهي (3) هد صَدَفْتَ ألدِيآ #4 “. ويحتمل 
هنا أن تكون أنْ حرف عبارة وتفسير. وقد شرح المصنف هذه المسائل شرحًا شافيًا 
في (باب إِنّ وأحواتما)” "» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله وقد تخلو مِنَ العلم والظنٌّء فيّليها جملةٌ ابتدائيّة مئال ذلك قول 


1 
الشاع ” 1 
أئُكَ أَخْيَيْتَ النّدى. بعد موتو 2 فعاش التّدى مِنْ بعد أنْ هو حامل 


وقوله أو مضارعٌ مرفوعٌ لِكُونها المخفّفةَ أو محمولةً عابها 7 على (ما) 

0 /نَبَتَ في بعض النسخ عِوَضَ هذا: (ِلِكُويما مُحَمَفَةَ مِن أنَّ عند الكوفيين 

جه مشبهة بام أحتِها عند البصربين). وقد شرح المصنفُ ذلك في (باب إنَّ 
508 » فَأَغى ذلك عن إعادته هنا. 

ص: ولا يَتَقَدُمْ مَعمول معمولها عليهاء خلافًا للقَرَاء. ولا حُجََةَ فيما 
استشهّد به لثدوره وإمكان تقدير عامل مضمر. ولا تعمل زائدةء خلاقًا 
للأخفش, ولا بعد عِلْم غير مُوَول خلاقًا لِلقَرَاء وابن الأنباري. ولا يمتنع أن 
تُجرى بعد العلم مُجراها بعد 4 5 به ولا بعد الحَؤف مُجراها بعد العلم 
يقن المَحُوف, خلافًا للمبرد. ولا يُجِرّم بها خلافًا لبعض الكوفيين. 


.١ 6 سورة هود: الاية‎ )١( 
نحو: تتمة يقتضيها السياق.‎ )0( 
.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )"( 
.٠١ه‎ - ٠١5 سورة الصافات: الايتان‎ ):( 
.55 - 1١ :” (ه) شرح التسهيل‎ 
:١ وشرح الكافية الشافية‎ ٠١ :5 شرح التسهيل ؟: ه4»‎ )( 
.45 - 15 :” شرح التسهيل‎ 0 
"”١ 


م : أن حرف مصدري. ومعموطًا مر صلة لماء 000 معمويها من تمام صلتهاء 
فكما لا تَتَقَدَمُ صِلتُها عليهاء كذلك لا يَتَقَدَّمُ معمول صلتهاء وظاهرٌ تقل المصنف 
عن الفراء أنه أحاز تقد معمولٍ مَعمويما عليها مطلمًا. 

وقاله أبى الكسن بين كتنبنان" :جرت الكوفيين اجا روا تنه عضن هذا اق 
اك فأحازوا: طعامك أَرِيدُ أن آكل؛ وطعامك عسى أنْ آكُل. وكأنّ أن عندهم 
حُتّبة بأريد وبعسى, وكأنَّ الكلام أصلُّه: طعامّك آكُل فيما أرى وفيما أريد. ولا 


يجوز ذلك عند البصريين» انتهى كلامه. 
8 1 و م ا مو س و : 7 00 
وقوله ولا خُجَّةَ فيما استشهّد به لندوره وذلك مثله قول الراجز 
وفتتتبية حت إذا عَعغددا كان جزائى يي بالعقتصا أن اهنا 
١‏ 
وقال الشاع ” ١‏ 


ا 


وإنٍ امرقٌ من عصبة تَعْلِبية فت للأعادي أن تَديحَ رقايما 


فقوله (بالعصا) متعلق بأَجْلّد)» و(للأعادي) متعلق ب(تديخ)؛ وكلاهما معمول 
للفعل المنصوب بأنّ. فهذا من الندور بحيث لا يقاس عليه لقلته وبعده عن القياس. 
وقوله وإمكان تقفدير 0 مضمر يعنى أنه يفُسئره هذا العامل» والتقدير: كان 


يب 


م 
أ 


حزائي أنْ أجلة بالعصا أنْ أَجْلَدَا وكذلك: أَبَتَ أنْ ديح للأعادي أنْ تديح. وقل 


: 5 
حاء نظيدُ ذلك في المصدر الصريح نحو قول الشاعر” ا 
وبعضُ الحِلّْم عند اله ل لِذَّلَة إِذْعانُ 


قالوا: تقديره إذعان للذَّلَّ إذعان. وكذلك أيضًا تأولوا قول الك 9©) 


(0) شرح التسهيل 5: .١7‏ 
)١(‏ تقدم في 1:3 .١71‏ 
(0) تقدم في 3: .١١8‏ 
(:) تقهدم في ”: 728ا١.‏ 


موسو موه ص و كسمي 02002 القلض هذا” «ناائشى المقاعية 


أي: أبعلي هذا مُتَمَاعِسٌ باليّحى المتقاعس. وكذلك قوله تعالى: إن لَكْمَا لمن 
يبت 4" «مَكَاوا مين هيبت 4" دط إن يست يه قي 14" 
6 ناصح لكماء وكانوا زاهدينَ فيه» وإني قالٍ لعملكم. 
وأيضًا فإنَّ هذا الذي استشهد به ليس مفعولاً به صريحاء إنما هو جار وبجرور, 
1 ه/أ] /وقد يُتسامح في الجار وامجرور ما لا يُتسامح في المفعول به الصريح. ومع هذا 
الاحتمال وندور ما ورد من ذلك لا ينهض أن يكون ذلك قانونًا كليًا تببى عليه 
القواعد. 
وقوله ولا تعمل زائدة خلاقا للأخفش أن الزائدة لا تَختصٌّ لأنما 6 قبل 
عل نحؤ قوله تعالى: مقَلمَآ أن جآ الِِْيرُ 0# » وقبل اسم نحو قول الشاعر”” ا 
00000001010121 ااا ظَبْية 58 إلى وارقٍ المَلَمْ 


وما لا يتَصٌ فأَصِلُّه ألا تحمل. 

وفك العاق للف أب القن "© ياه نا نسل أن اللعند ره وفناكا على الناء 
الزائدة؛ فكما أنَّ الباء الزائدة تعمل في نحو ليس زيدٌ بقائم كذلك أنْ. وقد ذكزنا 
الفرق» وهو أنَّ (أن) الزائدة لا تَحْتَصصٌ والباء الزائدة تختصٌ بالاسم. 


.؟١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(0) سورة يوسف: الآية .٠١‏ 

(") سورة الشعراء: الآية .١"/‏ 

(:) سورة يوسف: الاآية 55. 

(0) تقدم الشاهد في ه: ٠١‏ 

() معاني القرآن 218٠ :١‏ 7: 5857. وقد حرّرث القول في هذه المسألة في بحثى ١‏ أن الزائدة 
عند النحويين والمفسرين) المنشور في محلة البحوث والدراسات القرآنية: العدد الأول غرع اسن 
الأولى: امحرم /4707 ١ه‏ - شباط (فبراير) 5١٠٠م‏ ص ١"1/‏ - ه55١1.‏ 
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والذي استَدّل به من السماع قولّه تعالى: «إوَمَا آنآ ألا نمَتِلَ في سب 
هو 6 زعم أن أنْ زائدة» وأنّ التقدير: وما لنا لا ثقاتك. وكذلك 39 وَمَا لك 
هوأ في سي لٍآسه 4" ' أي: لا تنفقون» كما قال تعالى : 0 ما لَنَا ا 


لا خطة فيا ادل به أنه عمل أن تكرن يه غ زد ب يكرن ذلك 
025 أن والتقدير: وما لنا في ألا ناتك في سبيل الله؟ كما تقول: 
ما لك ف هذا الأمر؟ وإذا احتملَ ذلكء وكان فيه بقاء الحرف على الأصل من ألا 
يكون زائدّاء سقط به الاستدلال. 


وقوله ولا بعد عِلْمِ غير مُوَوَلِ خلافًا للفراء وابن الأنباريّء ولا يمتبع أن 
تُجرى بعد العلم مُجراها بعد ف لتأؤله به-مذهة الفزاء وابن الأثباري أنه محوز 
أن تلي أن الناصبة للمضارع 0 العِلّم وما في معناه» فتقول: علمتُ أَنْ يخرج 45 
كما تلي أنَّ المشددةٌ كقوله تعالى: (١‏ أَلَمْ يَمَكَمُوا أَكَهُ” "2 والمحمّفةٌ منها كقولك: 


علمث أن لا تَقَومُ. 
ََ 2 5 0 د ا مرح - 0 سمس اس ىس 9© 
واستدل على ذلك بقراءة من قرأ: 38 أفلا يرَوْنَ ألا بِنْحِمَ إِلَيهِمَ # © بالنصب» 
30 ف 
وهي بمعنى: أفلا يَعلمون. وبقول جرير : 


(1) سورة البقرة: الآية 45 ”. معانى القرآن للأخفش .١8١ :١‏ 

0) سورة الحديد: الآية ٠١‏ 

(م) سورة المائدة: الأية 5./. 

(:) معانى القرآن للفراء ١56 :١‏ وللأخفش ؟: 785. 

(ه) سورة التوبة: الآية 5 ". 

() سورة طه: الآية 89. وقد قرأ بما أبو حيوة كما في مختصر في شواذ القرآن ص 834» وعنه في 
البحر المحيط 2.51١7 :١‏ وزاد عن (الكامل): واليّعفرانَ وابن صّبيح وأبان والشافعئ. 
ونسبت في شرح التسهيل 4: ١١‏ مجحاهد. 

() الديوان ١١1 :١‏ وشرح الكافية الشافية : ١57”‏ وشرح التسهيل ؟: 245 5: .١5‏ 

5١ 6 


[7: ه/ب] 


تَرضّى عن الله أ أنَّ النامس قد عَلِمُوا أنْ لا يُدانينا من علقِهِ بَشَد 


١ 5‏ ع 
ومذهب 0 ١‏ والأعفش وابي ان ' أن العلم إن بقيّ على موضوعه الأصلوح 


لم يخْر أن تَلِيّه أن الناصبة؛ بل تكوة إذ نذأك الخفقة من الققيلة: بوذا ذل باللة 
واستُعمل استعماله حارٌ فيه ذلكء فأجازوا أن تقول: ما علمث إلا أن تقوء”©؛ لأنّ 
المعنى: ما أشرثُ عليك إلا بأن تقوم. 

والدليل على أنَّ العلم يُسِتَعمَل ولا يراد به العِلمُ المَطعيئ قوله تعالى: «(كاة 
متهن مؤت 5 لا رموه إِلَ الكتار 77 ؛ ألا ترى أنَّ العلم في الآية إنما يراد به الظنُ 
القوويٌ لأنَّ القطع بإمانمن غيرُ مُتَوَصلٍ إليه؛ وقال الشاعر ':/ 


وأَعلمُ علمَ حَقٌ غير ظَنٌ وِنَقَوَى اللو من خيرٍ العَتاد 
20 
وقال طرّفة 


أَعْلَمُ عِلْمَا ليس بالظّنٌ أنّهُ 0 إذا كَل مَؤْل الْمَرهِ كَهْوَ كليل 


فقوله (غيرٌ ظَنٌّ) و(ليس بالظنٌّ) دليلٌ على أن العلم قد يكون غير ظَنٌّ» فدَل 
يد 


ع 


أصللا. وهذا ليس بشيء لأنما إذا وقعثُ بعد ليذم غيرٍ الموّوّل بالظنٌ في بيت جرير 


() الكتاب *: ١58 21١55‏ والسيراق .١١5 :١١‏ 
(؟) الإيضاح العضدي ص .١77‏ 
(م) الكتاب ": .١5/8‏ 
(:) سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 
() المتلمس. الديوان ص ١77١‏ والحيوان : 5,7 . العتاد: العَدَة. 
() الديوان ص 864. المولى: ابن العمّ. 
0) المقتضب 7: ”2 13# /. 
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لذن 7 بد اللاي . على أنَّ بعض أصحابنا قد زعم في بيت جرير أنَّ العِلّم 
فيه مُوَوّلٌ بالط" 

وَسَبِب أن (أَنْ) لا تقع بعد أفعال التحقيق هو أن لأنْ) ا ' إذا كانت 
المخقّفةٌ كان معناها التوكيد؛ فناسّب معناها معنى الفعل الذي يقتضي تأكيدٌ الشيء 
ولوتة واسشقرازةة ورآن) الناضية جد لا تدلٌ إلا على ما ليس بمستقرٌ ولا ثابت 
لأنما نما بِايما أن تدخل للاستقبال؛ ولذلك إذا دَحلث على المضارع خَلصَيه 
للاستقبال» وإنما دَحلث على الماضي من جهة اجتماعه مع امستقبل: فق أنه ليسن 
بثابت في الحال” " لِتَمَضيه؛ِ كما أنَّ المستقبل ليس بثابت لعدم وقوعه فلم تقع لذلك 
معمولةً إلا للأفعال التي لا تقتضي الثبوت والاستقرار لهذه المناسبة التي ذكرناها. 

وإنما امتتع: علمث أن يقومَ زيدٌ» وحاز: علمث زيدًا سيقومٌ أو سوف يقومٌ ‏ 
وإن اشتر أن الفعل تقلط ترونه سل المسعقدل - لأنَّ المعلوم إنما هو الخبر لا زيدٌ؛ 
أن ف علمث زيدًا سيقومٌ أعملت عَلِمتُ في زيد» وليس يُناقي علمثُ كما ناقته أن 
وأمَا سيقوم فلم تعمل فيه عَلمتُء إنها هو" واقعٌ موقع ما هو الاسم الذي عملت 
فيه عَلِمتُ» وليس أنْ كذلك لأتما كانت تكون مفعولة ومع امة كحاء وككٌ واحد كأنه 
يدفع الآخر, لأنّ عَلمتُ تدل على الثبوت والاستقرار» وأنْ تدلٌ على حلاف ذلك. 

وحاز أيضًا علمتُ زيدًا قائمًا غدًا وهو في معنى سيقوم لأنَّ لفظه صالح 
للثبوت؛ وأنْ يَفعلَ لا يصحٌ فيه ذلك لأحل أنْء وقد تقدّم” ' لنا أنَّ الأفعال التي لا 


(1) ذكر هذا ابن الأثير الحزري في البديع :١‏ 45 4» وهو ليس من أصحاب أبي حيان. 
0) حرف: ليس في ل. 
(0) في الحال ... ليس بثابت: سقط من ك. 
(:) إنما هو واقع موقع ما هو الاسم الذي عملت فيه علمت: سقط من ك. 
(5) تقدم في هذا الجزء ق ب من الأصل . 
ىق 


[/ا: 5/أ] 


تدلٌ على الثبوت ولا الاستقرار يجوز أن 3 عدها" أن :العيدة: وللحنفة هنها يوان 
الناصبةٌ للمضارع؛ نحو يُعجبني ويَضصِرّنِ ويَسْرّنِء وقد ذكرٌ ذلك أبو عليٌ الفارسئٌ, 
وسنزيد٠‏ ذلك إيضاحًا عند الكلام على ب في أنْ آخرَ الكلام فيها إن شاء الله 
تعال. 

زقوله ولا بعد الخوف مُجراها بعد العلم لعيَفنٍ ار يخور أن تقول: 
ححشيث أن لا تقومٌ» وحفث أن لا تكرمُّني» بالرفع. قال 7 3 ولو قال: أحشّى أن 
[لا]*" تفع يريد أن يُخبره أنه يتخشى أمرا استقء عنده أنه كائن» جاز. وليس وحة 
الكلام». 

وقال الأخفش” ": «وأمًا حشيث /أن لا تُكرمني فنصبٌء ولو رفعتّه على أنه 
قد استقرٌ عندك كأنك جرّبته» فكان لا يُكرمكء» فقلت: حشيث أن لا تكرمني. 
كأنك قلت حشيث أنَّكَ لا تُكرمُني» جاز». 

وقوله خلافًا للمبرّد حلائه في المسألتين: مسألة العلّم» وقد ذكرّنا ذلكء 
ومسألة الخوف هذه '©. وهو محجوج يثبوت ذلك في لسان العرب» قال أبو 


© 
51 ا.ره.نس ره ا رع ١‏ ا 5 و 2م 
إذا مت فادْفِئي إلى جنب كرمة نَرَوّي عظامي بعد موت عروقها 


ا 


حافٌ إذا ما مت أنْ لا أذوقها 


اياي 0 أن 00 0 عمرّو 0 5 


.1١ 5377 :7" الكتاب‎ )١( 
لا: من الكتاب.‎ )0( 
.١7 :5 وشرح التسهيل‎ ١1١ ١ معان القران‎ )0( 
./ :"3 المقتضب‎ ):( 
١١ :5 وشرح التسهيل‎ ١١5117 :* وشرح الكافية الشافية‎ ١55 :١ (ه) معاني القرآن للفراء‎ 
.5١7- "94 والخزانة م:‎ 
مدلا‎ 


عَلِمَ استعمل بمعنى خاف. والمصنفٌ يقول: جارٌ ذلك يقن الْمَُوفء أي تين 
لجرو لكر ف" .وا اوزاف عا ران 

:دمض 0 اس مو و 

نصه: روأجارٌ بعضهم” ' الفصل بيتها وبينَ مَنصويها بالظرف وشبهه اختيارّاء وقد 
يرد ذلك مع غيرها اضطرارًا). مثال ذلك: أريدٌ أن عندي تَقَعْدَ. وشبة الظرف هو 
الحا" واخرون وغ أريدٌ أن في الدار تَمَعْدَ. ووحة ذلك فيما يظهر لي أنَّ هذا الْمُجيز 
قامس أن على أنَ”' ' مجامع ما اشكر لبس لمر رس كباس د 
كذلك يجوز في أَنْ؛ ألا ترى أنه يجوز أن تقول: علمتُ أن أنَّ اليوم زيدًا سائرٌء وأنّ في 
الدار بكرا جالسث» فكما جاز هذا جاز ذاك في أنْ. 

وأمَا مذهب س”' والجمهور فإنه لا يجوز شيء من ذلكء فلا يُفصّل بظرف 
ولا مجرور ولا قَسَم ولا غير ذلك. 

ومن غريب مذاهب الكوفيين في أنْ أتمم أجازوا الفصل بينها وبين معموها 
بالكترظ وأجازوا أيصمًا إلغاءها وتسليط الشرط غلى ما كان يكوث مجمولة ها لولاة؛ 
فأجارٌ الكسائئٌ والقَرَاءُ وهشامٌ وغيرهم من الكوفيين: أَرَدتُ أنْ إِنْ تَرْرْقٍ أرورك 
بالنصب والفصل بالشرطه وأَرُرْكَ بالجزم حوابًا للشرط وإلغاء أنّْ. وقالوا: النصبُ بِأنْ 
على تأخير الشرط» والحزمٌ على أنه خيرٌ وقعَ مَوقعَ الجواب» فَعَلّب عليه كمه و 
في النيّة منصوبٌ بِأنْ. وأبطّلوا دول الفاء وأن يقال: أَرَدتُ أنْ إِنْ تَرُيِقٍ 2 
على أنَّ الفا جوابٌ للشرط. وأجازوا: ظتَنثُ أنْ إن تَرْرْنِ أَرُورَك بالنصبء وأزُوِك 
بالحزم» وفأرُورُك بالفاء والرفع. 


(1) أي لتيقن وحود المخوف: سقط من ل. 
() هو الكسائي كما في شرح التسهيل ؟: 77. 
(م) على أنْ: سقط من ك. 
(:) الكتاب ”#: .١8 21١١‏ 
ا 


[/ا: ك/ب] 


وقوله وقد يَرِدُ ذلك مع أنَّ الفصل بالظرف وشبهه مع غيرها أي: مع غير أن 
2 0 و ١‏ 

اضطرارًا مثالٌ ذلك قولٌ الشاعر” ©: 

10" أَدَعَ القتالَ وأَسْهَدَ الميجاء 


/ففصل بين لَنْ وبين معموًا الذي هو أَدَعَ بإما) الظرفية المصدريّة ومتعلقها. 
وذلك عند أصحابنا مخصوص بالضرورة. وسنتعرض للفصل بين هذه الحروف 
ومعموطا عند ذكر كل حرف كما فعلنا ذلك في أن إن شاء الله. 

م 7 5 1 : 5 5(6) م , 

وقوله ولا يُجرّم بها خلافا لبعض الكوفيين قال الرُوْاسِيّ ': ر«رفصحءٌ العرب 

يُنصِبون بأنَ وأحواتما الفعل» ودوكم قومٌ يرفعون بماء ودونحم قومٌ يجزمون بما». 


0 ره : و م 2 ا ا َ 5 1 
قال ابن المصنف : ر(ومستتلك الرؤاسيٌّ في ذلك ما جاء في الشعر من نحو 


لقد طالّ كتمائئى عزيزةٌ حاحة مِنَ الحاج لا تَدري عزيزةُ ما هيا 
أحاذرٌ أن تَعلَمْ بما قَتَدْدّها مَتنتكها يقلا علي كما هيال/ 


ف ,5( يعي سام ٠.‏ ا 98 7 م - 5 
انتهى . 


( الخصائص ”: 4١١‏ والمقرب :١‏ 757 وضرائر الشعر ص ٠١١‏ وشرح التسهيل 4: 57 
وشرح أبيات مغني اللبيب ه: 54ه١.‏ 

(0) شرح التسهيل 54: .١7‏ والرؤاسي هو أبو حعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستاذ 
الكسائي والفراءء وهو أول من وضع من الكوفيين كتابًا في النحو يقال له الميصّل. بغية 
الوعاة 8١ :١‏ - 735/. 

4 شرح التسهيل 0 

(:) البيتان من قصيدة لحميل بثينة برواية لا شاهد فيهاء وهي: أحاف إذا أنبأً 
شرح أبيات مغني اللبيب ١١8 - ١7١ :١‏ [الإنشاد 1؟]. 

(0) شرح التسهيل 4: 5 .١‏ 

5*5 


وما ذكرّه من أنه لا خُجّة في الاستدلال بمذا البيت صحيحٌ للاحتمال الذي 
ذكره؛ لكنه يَبعْد أن يكون مُسئَئد الرؤاسي في ذلك هذا البيت لأنه قال: «ودُوتهم 
قوم يتحزمون»» فهذه حكايةٌ لغةٍ لا استنباطٌ من بيت شعر. 

وقد حكى الحزم بما أيضًا اللّحياِكُ وذكرٌ أنَّ الحزم بما لّغة بني طُبا'” 
وحكى الحم بحا أيضًا أبو عُبيدة. وقد أنشدوا شاهدًا على الحزم قولَ الشاء”") 


إذا ما عَدَوْنَا قال ولْدانٌ أهلنا تَعَالوًا إلى أن يأتنا' :الفيك: خط 
ا 010 
وقال آخر : 

أن يباب الدارٍ عِينًا وأن تُرَعْ << جذارًا لِتِلكَ العين أَهْنا وأجْمَل 


0) ع 
وإذا كان قد حكى الحزم بما بعضٌ الكوفيين ومن البصريين اللُْحياد؛ وأبو 


عبيدة كان الأصحّ حوارٌ ذلك لكنه قليل. وقد انتهى القول فيما شرحناه من كلام 
المصنف ف أن 

ونحن نتكلم على أماكن وقوعها على طريق التفصيل ليحصل بذلك تمام 
الفائدة» فنقول: لما كانت أَنْ مع معموطا في تقدير الاسم تَسَلَّطَ عليها العامل 
المعنويٌ والعامل اللفظيٌ : 

فالمعنويٌ هو الابتداء» فتقع مبتدأةٌ نحو ون نصوموأ حر نكم 4 '. 
مبتدأ نحو: الأمدٌ أنْ تفعل كذاء ولا يكون إذ ذاك المبتدأ إلا مصدرًا نحو ما مَتَّلناهء فإن 
وقعٌ خثّةَ فلا بُدّ من التأويل. 


.١95/8 بنو صباح: قوم من بني ضبّة. الاشتقاق ص‎ )١( 
- ١7 :١ وشرح أبيات المغني‎ ١915 :” نسب لامرئ القيس. ديوانه ص 584 والمحتسب‎ )0( 
وروي: إلى أن يأي» ولا شاهد فيه.‎ 2550 :١ ولم ينسب في البصريات‎ .]"1[ ١ 
.41١15 :/. (م) لم أقف عليه في مصادري, وعن التذييل أنشده ناظر اليش ف تمهيد القواعد‎ 
.١55 كذا! وهو في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين. طبقات النحويين واللغويين ص‎ ):( 
.١/.5 (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
تدا‎ 


[/ا: /ا/أ] 


وأمّا العام اللفظيُ فإمًا أن يكون حرفًا أو فعلًا 

إن كان حرقًا فإمًا أن يكون ناسكًا أو غير ناسخ: 

إن كان ناسحًا كان له أن يعمل فيها نحو: إِنَّ عندي أن تخرج وإِنَّ الرأي أَنْ 
تخرع» فلا بُدّ أن يكون أحد الجزأين مصدرًا إلا في لعل فيجوز أن يكون جُثّة نحو 

قال/بعض أصحابنا: ولا يَصِحّ أن تقع أن في موضع الاسم والخبر فيهاء فلا 


سَ 


تقول: إن أن يقومَ زيدٌ. إلا في ليت فإنه يجوز ذلك فيها لتأويلها بأ تن وقد حملت 

فهذا يقتضي أنه يحوز: ليت أنْ يقومَ زيدٌ» ولعل أن يخرج عبد الله. ولا أحفظ 
ذلك إلا في أن المشددة, فإنه يجوز أن تقول: ليت أن زيدًا يقوم. وأمّا في لعل 
فالأحفش أجاز” ' ذلك في أنَّ المشدّدة قياسًا على ليت, فأجاز: لعلك أنَّ زيدًا قائك 
والسماعٌ إنما ورد في ليت في المشدّدة» وهو خارجٌ عن القياس» فينبغي أن يُقتَصّر 
عليه» ولا يقاس عليه» وتقدّم ذلك في (باب إِنَّ وأحواتما””" 

وإن كان الحرفٌ غير ناسخ و وكان حائًا فإنه يجوز ذلك مطلمقًاء كان الفعل 
ال ع ار قَلبا أو غير قَل. ويكثّر حذف الحرف إذا ا ما 
فتكلك ان اناة 1 تأتيئناء وحكى س: عرد م أن 
تأنيناء وعن أن تأتِيّناء وفي أنْ تَشّدَّه. وإنه أَهْه أنْ يَفعل» ومُسْتحقٌ أنْ يفعل» وخليقٌ 
نْ يَفْعَلَ وأصلّها اللام. وكذلك المفعولُ من أجله نحو إآن 20-006 4 أي : 
أن تضاة: 


١ 


١١)انظر‏ ه: 5 .١ ٠‏ 
(؟) تقدم هذا في ه: .١158-1١٠5‏ 
(م) الكتاب ": ه6١.‏ 
(:) سورة البقرة: الآية 7/57. 
سين 


ل 


وأمّا ما حُذف منه الحرف فابْحرٌ بالإضافة فإنه يجوز فيه ذلك» نحو: إنه أَهك 
أنْ يَفعل» وعفافة أَنّْ يفعل» كما يُضيفون إلى أنْ كقولهم'"': إِنّهِ لق أنه ذاهب. 
وكذلك إضافةٌ الظروف إليها نحو: أحيء بعد أنْ تقوم» وقبل أنْ تر 

وزعم أبو الحسين بن الطراوة أنه لا يجوز أن يضاف إلى , ومعموفاء قال: 
لأنّ أنْ معناها التّراخيء فما بعدّها في جهة الإمكان. وليس بثابت» والثيّة في 
المضااف ناث عينه بِثُمُوتِ عين ما أضيف إليه فإذا كان نا أطييةة إليه غير ثابتٍ في 
نفسه فأن يبت غيره مُحَالٌ. ذكر ذلك ابن الطراوة في ترجمة س"': (هذا باب علم ما 
الكلِم)» فإنه زعم أن الرواية الثابتة عن س إنما هي تنوينٌ (علم)""؛ قال: لكنّه حطاً 
لأنه إذا كان منوئًا كان مصدرًا للأنْ) والفعل» وأنْ والفعل لا يُضاف إليه لأنَّ أن 
تخَلْص للاستقبال» فإذا كان الشيغ لم يع فكيف يُضاف إليه شيءٌ على أن يتعكف 
به أو يتَخصّص. قال: فالعِلّم هنا لا يُراد به علاجٌ بل نفس المعلوم» فلذلك يَصِحُ 
إضافةٌ الباب إليه. 

قال أصحابنا: وهذا اعتراضٌ شديد. أعني ما ذكره ابن الطّراوة من التعليل بأنَّ 
العلم لا يَصِح تنويئه لأنه إذ ذاك يَنْحَكُ ل(أنْ) والفعل» وأنْ والفعل لا يُضاف إليهما. 

وقد رَدّه الأستاذ أبو علئٌ بأن قال: «العلمٌ له جهتان من النظر مَرعِيّتانَ 
إحداهما تقضي يثبوته» والأخرى لا 00 00 0 هذه الجهة - وهي نظره 
بالنسبة إلى متعلّمه - فالإضافة إليه غير جائزة لأنّ” ' المتعلم قد يَعلم وقد لا يعلم. 
ومن الجهة الأخرى - وهي نظرّه من جهة نفسه وذاته - فالإضافة إليه جائز: ة لأنَّ ١‏ العلّم 


)١(‏ في الأصول: كقوله. والتصويب من الكتاب ": ١٠17‏ لأنَّ المقصود فصحاء العرب. 
0 الكتاب :١‏ ؟١.‏ 
(م) انظر التعليقة على كتاب سيبويه ١ 5 - ” :١‏ وشرح الكتاب للسيراقي :١‏ 45 - ١ه.‏ 
() لأن المتعلم ... إليه جائزة: سقط من ك. 
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3ه 03 0 . 0 2 2 5 ) 
[7: لااب] في نفسه ثابت العين. و(س) إعما نظره من جهة نفسه» فاضافه 


' إلى ثابتٍ /إضافة 


صحيحة, وإذا صّكَتْ لم نع من تقدير أن إِذ المعنى يَطلبها. وأيضًا فإِنَّ الإضافة لا 
تَبطّل إلا إذا كانت أنّْ ظاهرةٌ» وقد وحدّ ما فيه تقدير والحكم له وظّهورُه يُفسد معنى 
الكلام» وعَدَّمُها لا يُفسده, وهذا غيرُ مَنكور فيما انتصب في الأجوبة الثمانية نحو: 
ما تأتينا فتحدَّنًنا. ثم إِنَّ الإضافة ل(أنْ) ملفوظًا بما قد حكاها التَّعَاتُ عن العرب في 
قولهم: مخافة أَنْ يَفعل» فإذا كانت يضاف إليها جازت الإضافة في ترجمة س» انتهى 
كلامه. 
وإن كان العاملك فِعلّا فإمًا أن يكون دالا على المبتدأ والخبر أو غيرَ داخل: 
إن كان دالا حاز أن يكون في موضع الاسمء وفي موضع الخبر» وق موضع 
المفعول الأول» وفي موضع الثاني» فتقول: كان أنْ تَقعدَ خيرا من قيامك» وتكون 
عقوبتّك أنْ أعزلك, وان" : 
إني رأيث مِنَ الْمكارم حَسْبَكُمْ أن تَلْبَسُوا خُرٌ الثّيابٍ وتَشْبَعُوا 
أي: حسشبكم لَبْسَ الثياب» وظننت أنْ تقوم خيرا من أنْ تَمَعدَ. إلا في بعض 
أفعال المقاربة» فإِنَ"" أنْ تدحل في الخبر على ما مَرٌ في (باب أفعال المقازبة)” ") 
فأ عن إعادته هنا. 
ولا تسد أنْ مَسَدَّ الاسم والخبر في كان وأخواتماء وتَسُدٌ في ظَنّ وأحواتماء وقد 
تقدّم الكلام ' على ذلك مع عَلِمَ وظَنّ وأخواتهما. 


)١(‏ ل: فإضافته. 
(؟) عبد الرحمن بن حسان. الكتاب 7: ١7‏ وتحصيل عين الذهب ص 5١‏ 5 . وهو لابنه سعيد 
في شرح أبيات سيبويه 7: .1١5/‏ 
(م)فإنٌ أنْ ... أفعال المقاربة: سقط من ك. 
(:) تقدم هذا في 4::  ”“5‏ هه7. 
(0) تقدم ذلك في 5: ١١5‏ وما بعدها. 
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وإ كاة غره وكدل عل" اللتفرا ونقين نهإقا اؤريكرة القعة كرك أو 
رم إن كان خرن و" أن 59 َلّا أو غير قَلو: 

إن كان قَلبيّا لم يَخْر إلا بحرفي جرٌء فلا تقول: عَرَفتُ أن تقوم» إلا على تقدر 
الحارٌ» ويكون مفعول عرفث غير أنْ والفعل. 

وإن كان غيرَ قَلِيمْ فلا تَصِح أنْ فيه» لا تقول: فَعَلتُ أنْ أقوم, تريد: فعلتُ 
القيامً» ولا: أعطيتُك أنْ تأمن» تريد: الأمانَ. 

وإن كان غيرَ جَرْمِ جاز ذلك فيهاء نحو: طلبتثُ منك أن تقومَ» وأردث أن 


" 


تفعل» سواء أكان اعتقاديًا أم طلبيّ نحو: بدا لي أنْ أقوم 

ص: ويُنِصَبْ المضارعٌ أيضًا بإلن) مستقبلا. 5 وغيرٍ حدّ, خلاقًا لِمَن 
حَصّها بالتأبيد, ولا يكون الفعلُ معها دعاءً. خلافًا لبعضهم. وتقدة'" 
معمولها عليها دليلٌ على عدم تركيبها من (لا أنْ), خلافًا للخليل. 

ش: انتصاب المضارع بِإلَنْ) هو المشهور في لسان العرب» وتّنفيه إذ ذاك» وهي 
عاملةٌ فيه النصب بنفسها باتّفاق؛ إذ فيها نَقْلانِ: أحدهما نَم الفعل من الاحتمال 
إلى تخليص الاستقبال» والثاني تقلّه من الإثبات إلى النفي. أو لأنما مركبة من (لا) 
و(أنْ) » فلا تحتاج إلى إلحاق. 

وقد لحكي” ' الحزم بحا لغة» أنشد أبو الحسين بن الطراوة” 

أَنْ يخب الآنَ من رحائكَ مَنْ حَرّكَ مِنْ دُونَ بابِكَ 


معمولٍ 


(0 ك: في. 

(؟)فإما أن ... كان قلبيًا: سقط من ل. 

(69 التسهيل: وتقدتم. 

(:) ذكر ف الارتشاف 5: ١5147‏ أن اللحيان” حكاه في نوادره. 

(0) البيت لأعرابي كما في شرح أبيات مغني اللبيب 5: ١57 - ١51١‏ [الإنشاد 4514]. 
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[/: م /أ] 


#سسسسمسوسووسسسوو سين اللق عق اللقدك. تدك شلطر 
/وقوله مستقبلًا الدليك على أنَّ النواصب خُحلْصُ المضارع للاستقبال هو أنَّ 
السين وسوف لا تجتمع واحدة منهما مع شيء من النواصب إذ كان يُخلْص 
لقيال كوا شق أ حى وما وق اقل للقي" وقوه من التخويين كر 
الأستاذ أبو زيد السّهَيلينُ أنَّ بعض المتأخرين الف س في ذلك حت أُلّْفَ في ذلك 


وقوه بِحَدٌ وبغير”' حَدٌّ يعنى أنَّ الفعل قد يكون استقباله محدودًا بوقتٍ وبغير 
وقت» فإذا قلت لنْ أحبُجَ فلا يدل ذلك إلا على نفي الخروج في مستقبل زمان؛ أما 
أنه يدل على نفي الفعل في جميع الزمان المستقبل فلاء ولذلك قَبِلَ التَغِْيةَ في قوله 
5 1 0 سوسس ساد اي لي يا 2 لبي 2 (5) 2 . ١‏ 5000 ث أن 
تعالى: إن برح عليه علكيين حقٌ برجم إِلينا موس #4 '» فلو كانت تقتضي استغراق 
الزمان لَمَا صّحَّ أن يُعَيّا نفي التراح إلى وقتٍ الرحوع. 

00 5 0 داهم ا تس ءَ 9 3 7 0 1 < ,5( 

وقوله خلافا لِمَنْ خصها بالتابيد هو الزمخشريء ذكرٌ ذلك في (أنموذحه) 2 

. 0 0 و 0 و 37 

وهو كتاب لطيفء ذكر ذلك عن الزمخشريٌ المصنف" " وابنّه بدرٌ الدين ". 


() صدر البيت: أيادي سَبَا يا عَرَّ ما كنث بَعَدَكُمْ. وهو لكثيّر عَرّةِ. الديوان ص /77 وشرح 
أبيات مغني اللبيب ه: ١5١ - ١59‏ [الإنشاد 471]» وفي المقصور والممدود للفراء ص 59 
أنَّ بعض الأسديين أنشده إياه» والرواية المشهورة فيه: فلم يخْل. 

.١85- 1١8ه‎ :١ الكتاب‎ 0 

20 كذا في المخطوطات» والذي تقدم في الفص: وغير. 

(1:) سورة طه: الآية .4١‏ 

(ه) الأنموذج ص 77 ولفظه: ««ولن نظيرة لا في نفي المستقبل ولكن على التأكيد». 

(5) شرح الكافية الشافية : .١57 1١‏ 

00 شرح التسهيل 5: 5 .١‏ 

رول 


يكن لابه أبى ملسي كو الاعف ها و على عتات نايت قال: 
«مذهب س وجمهور النحويين أن أَنْ تنفي المستقبل من غير أن يشترط أن يكون 
النفي بما اكد من النفي بإلا»». ثم قال: «روزعم الزعخشريجٌ” ' أن لن لتأكيد ما تُعطيه 
لا من نفي المستقبل». قال" ": «رتقول: لا أَبرحُ اليوم مكاني؛ وإذا أكدت وشَدَّدتَ 
قلت: لن أبرح اليوم مكاني» قال تعالى: الآ أَبَرَح حو أَبَلْمَ مَجَمَمَ لحرن 4" 
وقال: هل فلن أب الْاَرْضَ حَقٌّ يدن ل لج 46 . 

قال الأستاذ أبو الحسن: رروهذا الذي ذهب إليه دَعوّى لا دليلَ عليهاء بل قد 
يكون النفي بإلا) آكَدَ من النفي بإلن)؛ لأنَّ المنفي ب(لا) قد يكون جوابًا للقسم, 
نحو قولك: والله لا يقومٌ زيدٌ» والمنفيئٌ بِلّنْ لا يكون جوابًا له» ونفئ الفعل إذا أَقْسِمَ 
عليه آ كد منه إذا م يُّعسَّم عليه» انتهى. 

فقد احتلف التّقلانِ عن الزمخشريٌ المصنفُ ينقل عنه أتما للتأبيد» وابن 
عصفور يَنقل عنه أنما للتأكيد» والثّقلانٍ عنه صحيحان؛ وذلك دليل على اضطراب 
رأيه في لن. 

وذكر الأمعاة: أب الحسق. .ين عصضفون أن آنا "دعبت الواحك. بيع عند 


") , . ع2 5 0 2 
الكيم” ' ذهب" ' إلى أنَّ لن تنفي ما قَيْبَ؛ ولا يَتَذٌ معنى النفي فيها كما يمتدّ في 


(1) المفصل ص 7١5‏ [دار عمار] . 

(؟) يعني الزنخشري. المفصل ص 7١5‏ إدار عمار] . 

(0) سورة الكهف: الآية .1٠‏ 

(:) سورة يوسف: الآية ./٠١‏ 

(ه) كمال الدين السماكن الدمشقين» عرف بابن الرَمْلَكانّ نسبة إلى رَمْلّكان قرية بغوطة دمشق» 
من مصنفاته: التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» والبرهان الكاشف عن إعجاز 
القران. توفي بدمشق سنة 0١‏ "ه. مقدمة التبيان ص .١7- 5١٠١‏ 

(5) التبيان في علم البيان ص 854. 

51١ 


(00 000 


69 1 قال : ((و سر ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني) و(لا) أخزها الو 
والألفُ يكون امتداد الصوت بما بخلاف النون» فإنه - وإِن طال اللفظ بما - لا يَبلغ 
طولّه مع لا فطابَق كل لفظ معناه)). 


)5١‏ 0 ب ع ٠ 5 ٠‏ اله وي 
واستدل 0 صحة ما ذكره بأنّ حرف الشرط في قوله تعالى: «إيإن رَعمَثُمَ 


01 ه م< 


0 و 1ه به 0( ابن 8 2 .2 5 5 0 
[/ا: لماب] كم أوليسآء لله من لئاس فسَممَوا لوت 6*: لما كان لا بخص وقتا دول وفت /قوبل 


بإلا) لِيَعُمّ جميع تلك ا وكأنه قال: متى زعموا ذلك وقيل لهم تََتَوْا الموت لا 
يفون بولقا كان عزف الشرظ بق اقوله تعال : 2 إن كانت عار لتواكين 
عِنَدَ شه حَالِصسَةَ من دُونٍ لئاس فتَمِنُوأ ألْمَوتَ 4 ' دالا على 8 مز قية " 
بإلن) » وكأنه قال: إن كان قد وحبث لكم الدارٌ الآحرة عند الله فَتَمَنَوْا الموث الآ 

قال" ": رفإن قلت: قولّه (أبدًا) ينفي ما ذكرته. قلتُ: قد يأ لفظ 9 ف 
الزمن القريب تفخيمًا لأمره كقولك: زيدٌ يُصَلَّي أبدّل). 

قال الأستاذ أبو الحسن رادًا عليه: رروهذا الذي ذهب إليه باطل» بل كاك واحدٍ 
منهما يُستَعمَل حيثُ يتدٌ معنى النفي وحيثٌ لا يد فومّا استُعولت فيه لن حيثُ 
عَتذٌ معنى النفي قوله تعالى: مل إِعَهجَ كن يُعُْواْ عَنلك مِنّ أله سَيكًا # '» وقولّه تعالى : 
:9 ون لم لوأ وآن تَفْعَنُوأْ #' '. ومن استعماله حيثُ لا يَتدُ معنى النفي قوله تعالى : 


.17- 1١٠١ ذكر هذه المسألة مع أدلتها بلا نسبة السهيليٌ في نتائج الفكر ص‎ )١( 
.85 (؟): يعني عبد الواحد» وهذا النص في كتابه التبيان في علم البيان ص‎ 
.86 التبيان ص‎ )( 
." سورة الجمعة: الآية‎ )4( 
.5 5 (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
فتمنوا الموت داخلا على فعل: موضعه بياض في ك.‎ ):( 
.١9 سورة الحاثية: الآية‎ )0( 
سورة البقرة: الآية 4 ؟.‎ )( 
خرن‎ 


#ؤفان كيم الوم إنيي ع وين 0 (لا) حيث يَتدٌ معنى النفي قولّه 
تعالى: طل إن كك ألا جع ما وكات 4.. وين استعمالها حيث لا بد قوله تعالى. 


ل ل 


ا 0 فقول سبحانه: قال ءَايَمُكَ ألا نُكَي ألكّاسَ تلدع 

2 وإ 0 2" انتهى 34 د الأستاذ أبي الحمسن. 

وأبو محمد عبد الواحد هذا له كتاب «التّبيان في علم البيان» » وذكرٌ فيه هذا 
الذي حكاه عنه الأستاذ أبو الحسن. وما يذهب إليه أهل علم البيان ويختصّون به 
ينبغي أن لا يحكى مذهبًا لأنمم يُبنون قواعد على خيالات هذيانية واستقراءات غير 
كاملة؛ وحين وصل كتاب (التّبيان) إلى المغرب نقضّه ابن رشيد ' من المقيمين 
بتونس نقضًا في كل قواعده على ما ذكرٌ لي؛ وقد نَقَدَ عليه أيضًا الكاتب أبو المطرف 
ابن عتسيزة "© وكان مع البالاعة والفحلى بالعلوم اكآلية والتقليه ميق لأ يداقية الخد 
من أهل عصره. 

وقولّه ولا يكون الفعل معها دعاءً الفعك بعد لن إنما يكون خيرًا كحاله بعد 
حروف النفي غير (لا)؛ لأنه لم يُستَعمَل في الدعاء من حروف النفي إلا (لا) 
عافن عو فرك النايكة”" 


)١(‏ سورة مريم: الآية ؟. 

0) سورة طه: الآية .١١/‏ 

(") سورة الأعراف: الآية 4 ". 

(:) سورة آل عمران: الاية .5١‏ 

(ه) محمد بن عمر أبو عبد الله السبتي الفهري» [- ١7اه].‏ أذ العربية عن ابن أبي الربيع» وله 
مصنفات كثيرة» منها تلخيص كتاب القوانين في النحو. الواقي بالوفيات 5: .5٠٠١- 1١995‏ 

() اسمه: أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي» أديب أندلسي [١٠8ه‏ - 55/8ه]. وكتابه 
المقصود هو: التنبيهات على ما في البيان من التمويهات. نفح الطيب ١‏ ؟“" وما بعدها. 

(0) يرئي النعمان بن الحارث. ديوانه ص .١5١‏ والأول في الكتاب : 7”5. بصرى وجاسم: 
موضعان في الشام. والوسميم: أول المطر. والوابل: أغزر المطر. منتهاه: قبره. 

انضرض 


[/ا: 9/أ] 


سَقّى الغيث قَبْرَا بين بُصْرى وحاسم 20١١‏ يعيثٍ من الوَحِيّ قَطْرٌ ووايل 
ولا ال يان ومسكٌ وعَنبَك على مُنْتَهَاةُ دعة 7 هاطلٌ 
000 
وقال اخر , 
الآايا اكلم زاانداق ره على العلى ولا زالَ مُنْهَلُا بجرعائك المّطَّد 
0 4 3 
وقوله خلافا لبعضهم هو مذهبُ قوم حكاه ابن السكرتاج” 0 واحتاره ابن 
50 : 507 ا ل ل 0 
عُصفورء وحملوا عليه قوله تعالى: يِإفَلن أكون ظَهيرا لَنَمْجْرمِينَ # '» وقول الشاعر" : 
لن تَرالُوا كذَلِكُم . ثم لا زَلٌّْ ‏ لت لحم خالِدًا خُلُودَ الحبالٍ 
/ولا حُجّةَ في ذلكء أمَا الآيةٌ فلأنّ الدعاءَ لا يكونُ للمتكلم؛ لا يجوز أن 
تقول: لا أَسْقّى زيدّاء ولا سُّقِيتُ زيدّاء على طريق الدعاء» وإنما يكون ذلك 
للمخاطّب وللغائبء أعنى أنَّ فاعل فِعل الدعاء إنما يكون مُخاطبًا أو غائباء نحو: يا 
رت لا غََرتَ لزيدء ونحو: لا عَفَرَ الله لزيدٍ. وأمَا البييت فيحتمل قولّه (لن تزالو) أن 
يكون خبراء ومع احتماله ذلك سقط الاستدلال به. 
وقوله وتقدمٌ معمولٍ معمولها عليها دليلٌ على عدم تركيبها من (لا أن). 
خلاقًا للخليل. احتلف النحويون في حقيقة لن: 
اعم" واللتسيوى: ل 81 مبديظلة اي د كيك يها ولا إدا ل 


.١١7 :5 تقدم البيت في‎ )١( 
.١1١ :” الأصول‎ 
.١١/ (م) سورة القصص: الآية‎ 
المعنى: لن تزالوا كذلكم مظفرين» وأبقاك الله لقومك خخالدًا خلود‎ . ١77 :4 تقدم البيت في‎ )( 
الجبال. في المحطوطات: لا زلت لكم.‎ 
.8١ :١ (ه) الكتاب ": ه وشرحه للسيراقي‎ 
737 


١ 1‏ 5 5 عه ع ار َه 
رايع قلي" والكنيات:"" إل أن شركية ون زلا وراد ودرا ملياة لادان 
ُذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت في قوهم وَيْلمّهِ - والأصل وَيْلٌ أمّهِ - 


حُذفث ألفُ (لا) لالتقاء الساكنين - أعني ألف لا ونون أن - فصار لَنْ. 


والحام للخليل والكسائي على دعوى التركيب فيها من (لا أنْ) قُربما في 
اللفظ من: لا أَنْء ووحودٌ معنى أنْ ولا فيها؛ ألا ترى أتما نشي المضارع؛ ا 
للاستقبال كما أنَّ (أنْ) تخلصه للاستقبال و(لا) تنفيه. 

وهميع الفزان 7" .إل "فنا لاه :الى اللفلىن اند ين النها تون وله على 
ذلك اتفاقُهما في النفي وأنمما ينفيان المستقبل. وجعل لا أصلها لأنما أَقْعَدُ في النفي 
من لَنْ؛ لأنَ لَنْ لا تنفي إلا المضارع» و(لا) تنفي الاسم الف 0 

أمّا هذا المذهب - وهو مذهب الفراء - فهو فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان أصلها (لا) ذل من ألفها نون لَمَا كانت مختصة؛ وهي 
مختصّة بالمضارع» ودلا) لا تختصٌء بل تدحل على الاسم والفعل الماضي والفعل 
المضارع» فكونُ لن اتصت بالمضارع دليلٌ على أتما ليس أصلها لا. 

الثاني: أنما عَمِلْتِ النصب في المضارع في أشهر اللغات والحزمَ في بعض 
اللغات؛ و(لا) النافيةٌ للمضارع لا تعمل لا نصبًا ولا جزمّاء لا يقال: إنه لَمَا أبدل 
من ألفها نون عَمِلَتْ؛ لأنَّ بَدَلَ حرفب من حرفب لا يُعْيّرُ الحرف عن كونه عاملا أو 
غير عامل؛ ألا ترى إلى (إنِ) الشرطية و(إنَّ) الناصبة للاسم والرافعة للخبر حين أبدل 
من همزتهما هاءٌ بَقِيا على عملهما؛ وألا ترى إلى (أَمَ) حين أبدلّث همزتًا هاء م 
تعمل» بل بَقِيِتْ على ما استقرٌ فيها مِن عَدَمْ العمل. 


.8١ :١ الكتاب : ه وشرحه للسيراقي‎ )١( 
.11/17 :9 شرح كتاب سيبويه‎ ) 
.7١ 5 27١37 :/8 وشرح المفصل‎ 8 :١ شرح كتاب سيبويه للسيرائي‎ )( 
ولا تنفي الاسم والفعل: سقط من ل» ش.‎ ):( 
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[/7: و/ب] 


الثالث: أنه لم يُعهّد في لسان العرب الإبدال من الألف نواه وإنما مهد عكسٌ 
ذلك في نحو: رأيثُ زيداء وإِذَاء وِلْتَسْفَعَا) إذا وقفت على: رأيثُ زيدّاء وإذنْء 
وطإإلتَسْمَعًاك” '. 

وأما مذهب الخليل فقد رُدَّ بوجهين: 

أحدها”': أنه لو كانت مرَكّبة من (لا أَنْ)» وعٌمل بما ما عُمل كما ذكرء لَلَِم 
من ذلك أن تكون أنْ وما بعدّها في تقدير مفرد - /وهو المصدر - وإذا كان كذلك لم 
يكن كلامًاء وقوشّم (لن يقوم زيدٌ) كلام. 

فإن قلت: تكون في موضع رفع على الابتداء» ويكون الخبر ملترّم الحذف 
كالخبر بعد المبتدأ الواقع بعد لولاء فإذا قلت لنْ يقومَ زيدٌ فالتقدير: لا قيامُ زيدٍ 
موجود» كما إذا قلت: لولا زيدٌ لأكرمتّك» فتقديره: لولا زيدٌ موحودٌ. 

فالجواب: أنه يَلزم من ذلك أن تكون (لا) قد دَخلت على الحملة المنعقدة من 
المبتدأ والخير ول تتكرر؛ فصار نظير: لا زيد”" في الدار» ومذهب الخليل و س 
والجمهور أنه لا بُدَّ من تكرارهاء فتقول: لا زيدٌ في الدار ولا عمرّو. 

وي (الإفصاح) أ أبا العباس يدّعي أن (أنْ) والفعل في موضع رفع على 
الابتداء؛ والخبر محذوف, التقدير: لا أن يقومَ موحودٌء أي: لا قيامُك موحودٌ. وضَعّفه 
أبو علي بأنه لم يَظهر هذا الخبر قطّ. 

والوحه الثاني: هو جواز تقدتم معمول معموطا. ووحة الدلالة أنما لو كانت 
مركبة من (لا أنْ) لَمَا حاز تقد معمول معموها أن أنْ حرف موصولء والفعل 
المنصوب بما صلة له؛ ومعمولٌ الصلة من تمام الصلة» فكما أنَّ الصلة لا تتقدم على 
الموصول فكذلك معموطاء و (لن) يجورٌ تقدمُ معمول معمولاء فدلٌ ذلك على أتْما 


.١© سورة العلق: الآية‎ )١١( 

(0) نسب هذا الوحجه للزحاج في شرح الحزولية للأبذي :١‏ 5٠؟”‏ [رسالة]. 

(0) لا زيد في الدار ... من تكرارهاء فتقول: ليس في ك. وقوله (نظير) ليس في ل» ش. 
امار 


سيف كيه مر ولا الثافنة ورأن) :الناضنة ,فين :نير" على اليل ألما اتيقا 
على جواز تقديم المعمول للفعل» فتقول: زيدًا لنْ أضرب. ونقل س أن العرب تقول: 
ما زيدًا فلن أضرب» وهو ردٌ حسن. 

إلا أذ عضن التحوون. زكت أذ ذلك اله يلوم تلقلين» قزل" : بولند افد كدت 
بالتكيب ححكمٌ لم يكن تَبِله؛ ألا ترى أن (هل) حرف استفهام؛ دحل على اللحملة 
الاسمية والفعلية» فإذا رَكْبَتْ مع (لا) فقيل هَلّا لم تدخحل إلا على الفعل ظاهرًا أو 
مضمرًا. وكذلك (لو). كان لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرّاء لَمَا رَكْبَثْ مع (لا) 
صار لا يليها إلا الاسم». 

قال يعض" أمجها نا ١"‏ رروهة اصيوي :ل درق العلل لذن الكبيه إن أن 

يغيّر المعنى أو لا؛ إِنْ غَيّر المعنى تَبِعَ ذلك تغيّر الحكم؛ ألا ترى أن «هل) كانت 

استفهامًاء فلما بَكُبَثْ مع (لا) صار المعنى على التحضيض. وكذلك (لو)» كانت لما 
سيّقع لوقوع غيره» فإذا َكُبَتْ بع زح صرت حرف اسن الوعود وان رانم إن 
كانت دركية كنا زعم الخليك من (لا أنْ) ولأنْ) كانت ع المضارع للاستقبال» 
و(لا) تنفي المستقبل» فلّمًا عبتا بق كك واحد منهما على ما كان له من المعنى, 
فكان ينبغي ألا ب يتغيّرَ الحكمٌ عمّا كان عليه؛ فأنْ لم يُوحَد في لن حُكم أنْ دليكٌ على 
بُطلانٍ ما ادّعاه من 0 ا 

وقال بعض أصحابنا' ': «للخليل أن يقول: اناس قر ب نوم 
حلاف ما أوردّه هذا الخصمء وهو أن دم مع لا أن أضرب زيدًا كان غير مستقلٌ 
لأنه ف تقدير المصدرء وقد ضار /الآن فستقلة وأعنُ تغيّر أكثرُ من هذاح انتهى. 


9 الكتاب ": ه. 
(0) شرح الجزولية للأبذي :١‏ 7" [رسالة]» وانظر علل النحو للورّاق ص ١57 - ١57‏ وأسرار 
العربية ص 785 والإنصاف ص 7١7‏ ونتائج الفكر ص ١١٠١‏ وشرح المفصل 8/: 5 .7١‏ 
(0) هو ابن عصفور كما في شرح الحزولية للأبذي :١‏ 77" [رسالة]. 
(؛) هو الأبذي كما في شرح الحزولية :١‏ 7171 [رسالة]. 
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]أ/٠١‎ :7[ 


وقد رد الأستاذ أبو علئٌ دعوى التركيب بوجه آعَرَ غير الوحهين السابقين؛» 
وذلك أنه قال: «اللفظ لا يُدَّعى أنه مركب حتى يكون ما يكب منه موجودًا فيه في 
كلٌ حال أو في بعض الأحوال نحو لولا؛ اذَّعى النحويون فيها أنما مركبة من (لو) 
و(لا) لأنحما موجودان في لفظها. وكذلك أيضًا (إمَا) التي للشلكٌَ اذّعى النحويون 
فيها أنما مركبة من (إِنْ) و(ما) وإن م يكن لأنظ. إن اظاهرًا فيها لظهورة يبع 
استعمالات إمّاء وذلك إذا خحُذفت منها (ما) في الضرورة» 0 بعد الحذف ما كان 
زافاقله خو اقول اللي" 

سَمَنْهُ اليُواعدٌ مِنْ صيِّفِ >< إن من عريٍ فلَنْ يَعْدَما 
يريد: وإِمّا من خريف» فلمّا حذف (ما) للضرورة ظهر لفظّ إِنْء فدَلٌ ذلك 
عن اقا سكي عن إن توما اقالة روات السك كذللك أن نلق ران لبسنا 
موحودين في لفظهاء ولم يُسِتَعمَل أحد الحرفين دون الآخر وهم يريدون المعنى الذي 
كان لاد قال الكذق وظور نات جيطة مااي من التركيب كما كان ذلك في 
إِمَا. انتهى كلامه. 

وقول الأستاذ أ يو علج اوبزقا رد لفط إخالرس طادر اق 3 لضي بل 
هو ظاهد إلا أنَّ النون أدغمث لسكونها في في الميمء » وليسث من الحروف التي تظهر 
ساكنة عند الميم» فلفظٌ إِنْ ظاهر» لكنّ النون أدغيث كين ذكرناه. 

وإنما حارٌ تقديم معمولٍ معموطا وإن كانت حرف نفي» والنفيع له صدر 
الكلام؛ ألا ترى أنَّ ما ضرب زيدٌ عمرًا لا يجوز تقد معمول الفعل فيه على حرف 
النفي؛ لأنمم زعموا أنَّ لن أضرب نفيّ ((سأضرِبُ) أو (سوف أضربُ)» و(لن) 
متصلة بالفعل عاملةٌ فيه» فحُمل النفيئع فيه على الإيجاب» فكما جاز: زيدًا سأضرب» 


كذلك جاز: زيدًا لن يضرب عمرّو. 


.١57:1١7 تقدم البيت في‎ )١( 
ار‎ 


وزعم الأَحْفَشُ الصغير' ' - وهو أبو الحسن علوي بن سُليمانَ البَغدادييٌ - أنه لا 
يجوز تقد معمولٍ الفعل المنفي بِلَنْ؛ وكذلك عوامل الحروف عنده لا يتقدَّمُ عليها 
معموهًا ولا معمولٌ معمويماء قال: «لضعفها». وقد طَرَّدّه بعضّهم فيما لا يعمل 
كالينين: 

ولا يجوز الفصلٌ بينها وبين الفعل لأنما محمولة على سيّفعل» ولذلك لم يجر: 
زيدٌ أن يفف ولا يصيرن عموا:-بتضين: تطيرنه.. لأن الواو كالعامل» وفُصلت بينها 
وبين معموطا بإلا) » وأنت لا تقول: لنْ لا يتضرب زيدّاء فكذلك هذا. د على 
أنحم يحملون لنْ يفعل على سيّفعلٌ أنهم لم يربطوا بإلن) في القسم كما لم يربطوا 
بالتين قلا نجوزة وال لخ أضترت زيذاء كنا لا حور والله سأضترنة ازيذا. 

ولا يجوز" الفصل بمعمول معمويا بينها وبين المعمول لأنما مختصّة بالأفعال 
عاملةٌ فيها؛ فلا تليها الأسماءء وقد تقدَّم ذكد الفصل"" ينا ومن القع ررم 
الظرفية المصدرية وإنشادٌ/ البيت الذي هو شاهدٌ على ذلك. 

وهذا الذي ذكزناه مِن عدم الفصل بينَ لنْ والفعل ' هو مذهب البصريين 
وهشام. وأجارٌ الكسائيٌ الفصل بين لنْ ومعمويها بالقَّسَمِ ومعمولٍ الفعل» نحو: لنْ 
الله أكرم زيدّاء ولن زيدًا أ كرم. ووافَقه المَراءُ على حواز الفصل بينهما بالقّسَمء وزاد 
أنه أجارٌ الفصل بأَظَُ) » فأحاز: لن أظنُ أزورك. 

وأصحابُ القَرَاء ' لا يَفرُقون بين لن والفعل اختياراء وهو الصحيح لأنَّ لنْ 
وأخواتما من الحروف الناصبة للأفعال بمنزلة إِنَّ وأحواتما من الحروف الناصبة للأسماء؛ 


(1) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟: 775. 

(0) ولا يجوز الفصل ... لأنما مختصة بالأفعال: سقط من ك. 

() تقدم هذا في هذا الحزء ق 5/- 7/ب من الأصل. 

(4) والفعل هو مذهب البصريين وهشام. وأحاز الكسائي الفصل بين لن: سقط من ك. 

(ه)وأصحابث الفراء لا يَفْرُقون بين لن والفعل اختيارّاء وهو الصحيح: سقط من ك. 
ف 


]ب/٠١‎ :/[ 


فكما لا يجوز الفصل بين إِنَّ واسمهاء فكذلك لا يجوز الفصلٌ بين لن وأحواتماء بل 
الفصل بين عوامل” ' الأفعال والأفعال أَقْبَحْ مِنَ الفصل بين عواملٍ الأسماءِ والأسماء - 
أعني إِنَّ وأخواتما ‏ لأنَّ عوامل الأفعالٍ أَضِعَفٌ من عوامل الأسماء. 

وأحاز الَرَاهُ الفصل بالشرط بينهما وإعمانًا في الفعل وإِلغاءها وجزمَ الفعل 
على أنه جواب الشرط؛ نحو: لن إِنْ تَرْرْنِ أزورك» بالنصبء وأَرُرْكء بالحزم. وأبطل 
دحول الفاء على أزورك» فلم يجز: لن إِنْ تَرُرِنِ فأزوثك. وأبطل هشامٌ ما أجارّه المَراء. 

والذي ورد به السماعٌ حين فُصل بينهما بالظرف ضرورةً إنما هو العمل لا 
الإلغاء؛ وهو الذي يقتضيه القياس لأنَّ لن إنما عَملتْ في الفعل لاختصاصهاء فبقي 
العمل ببقائه. 

وينبغي ألا يجورٌ الفصل بالشرط ولا الإلغاغُ» أمَا امتناعٌ الإلغاءٍ فلِما ذكرّناه من 
الاختصاص» وأمّا امتناعٌ الفصل بالشرط فلأنه لا يحَمَّظ الفصل بينها وبين الفعل إلا 


1 5 5 6 7 7 بو 2000 
بما هو معمول الفعل؛ ألا ترى أن الشاعر إنما فصل بين (أدّع) وبينَ (لن) بقوله : 
نكي عن برايك أن ويك مقانات ل 


وهو معمولٌ ((أدّع) لأنه في موضع نصب به على الظرفء وإذا ثبت أنه 
معمولٌ له كان الذي يلي لن في التقدير الفعل لأنَّ العامل متقدّمٌ على معموله لفظًا 
أو نيّة؛ فالفصلٌ بالشرط لا يجوز ولا بِأَظّنٌ ونحوه ما ليس بمعمولٍ للفعل» بل إذا كان 
معمولًا له فإنما يجوز في الضرورة لا في الاحتيار. 

وإطلاقٌ المصنف تقد معمولٍ المعمول ليس بميّدٍ لأنَّ من صُوَرٍ ذلك التمييرٌ) 
وه لق أطنيق « تقاء بولاتقور ند نكا الى أطيوه على ناهوس هون البضريية . . 


(١)بين‏ عوامل الأفعال والأفعال أقبح من الفصل بين عامل: سقط من ك. 
() هذه قطعة من بيت تقدم في هذا الجزء ق 5/أ من الأصل» وهو: 
لَنْ ما رأيث أبا يَرِيدَ مُقَاتِلًا دع القِتال وأَشْهَدَ الحيجاء 
2 انظر ما تقدم قُْ هذه المسألة 2 ونإاره" -لالر"؟ . 
5 


ص: ويُنصب أيضا بإاكي) نفسها إن كانت الموصولة. وبلأت) بعدها 
مضمرة غالبًا إل كانت الجارّة وتتعين ين الأولى بعل اللام غالبا والثانية قبلها 
وتترجّح مع إظهار 0 مُرَادَفَةُ اللام على مرادفة (أن). ولا بتقدّم فععول 
معمولها. ولا يُبطِل عملّها الفصل, خلافًا للكسائئ في المسألتين. 

ث1 كى: رق يقتضي في الجملة التعليلٌ بالأصل أو بالكثرة في الفعل؛ 
وتعليلُها إذا دحلث على الفعل أَحَص من تعليل اللام مع أن؛ لأتما نما تدلّ على 
العلّة الغائيّة» ولذلك دخلث على المستقبل دون غيره» وأمّا إذا دخلث على الاسم في 
نحو كَيْمَهْ فإنحا تدلّ /على العلّة مطلقّاء غائيّةَ كانت أو غير غائية. ولها المتبك في 
المعنى» فإذا قلت اغتسلتٌ كي أحرمٌ فمعناه اغتسلتُ للإحرام. 

ا 6191 و 0( عه 00.20 . ٠‏ له : كَُ 
فتارة تكون حرف جر بمعنى اللام» وتارةً تكون حرفًا ينصب المضارع بعده. واختلف 

(١ 2‏ ع 8 ع اس ان 
هؤلاء: فمذهبث س"” أنتما تنصب بنفسها. ومذهب الخليل والأحفث ”ا أن أن) 
مضمرة بعدها. 

. 1 ع 
وذهب الكوفيون” ' إلى أتما مختصّة بالفعل» فلا تكون جارّة في الاسم. 


ا ا تكون مختصّةٌ بالاسمء فلا تكون ناصبة للفعل. 


.١189-1١85 1:١١ تقدم هذا في‎ )١( 
.5 الكتاب ": ه.‎ )0( 
.]78[ 5٠7١ (م) نسب للبصريين في الإنصاف ؟:‎ 
.١80© الكتاب ": ه والمسائل البغداديات ص‎ ):( 
2١5١ وهو مذهب الكوفيين. شرح الحمل لابن عصفور ؟:‎ .١٠١- ١١9 :١ (ه) معاني القرآن‎ 
[رسالة].‎ 5٠4 :١ ولابن الضائع‎ 5 
.77 :9 وشرح المفصل‎ ]8[ 07١ والإنصاف ؟:‎ ١78 :9 شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ )( 
.١57 الكتاب ": ” والمقتضب 7: 9 وعلل النحو ص‎ )( 
5١ 


]/5١ [/ا:‎ 


احتجّ مَن قال نما تكون حرفًا مشتركًا بأنه ممع من كلام العرب: حفثُ لكي 
أتعلّم وحفتُ كي أتعلّمَ) ومع من كلامهم: 0 فأمّا لكي أتعلمَ فهي ناصبة 
بنفسها لدحول حرف الحر عليهاء وليسث فيه حرف جر لأنَّ حرف الجر لا يتدخل 
على حرف الحرٌ. وأمّا كَيْمَهُ فهي فيه حرف جر بمعنى اللام» كأنه قال: لِمَهُ؟ 

ووعة” اللاسع د لال مر عزنا “اللفتكل أنه قن كوو فين الشياة :الفريه :أن وما 
الاستفهامية إذا دَخل عليها حرف المرٌ حُذفث ألقها؛ فتقول: ,م؟ و4؟ وفِيم؟ وع؟؟ 
فإذا وقفتَ عليها جارٌ أن تلحقها هاء السكت. 

ويلال انفتامه ان جا توس لااعان ها المعردرة قو 

إذا أنت لم تَنْقَعْ فَضْرٌ . فإنما ١‏ يُرادُ الفتى كيما يَصَرٌ ويَنْمَعْ 

فرفع الفعل على معنى: يراد الفتى للضرر والنفع. 

وما حفتُ كي أتعلمَ فيحتمل عندهم أن تكون الناصبة بنفسها إذ قد ثبت 
أنما تنصب بنفسها؛ فتكون بمعنى أن واللامٌ المقتضية للتعليل محذوفة كما تُحذف في: 
حنث أنْ أتعلمَ. ويحتمل عندهم أن تكون الحايّة» وتكون أن مضمرةً بعدها كما 
أضمروها بعد غيرها من الحروف على ما سيأت بيانه. 

ويّنبي على هذا المذهب فرعٌ» وهو أنه هل يجوز أن تدحل كي على (لا) أم لا 
يحوز؟ والحواب أنك إن قدَّرتَا الحارّةٌ فلا يجوز دحولا على (لا) لأنَّ كي كاللام» فلو 
أدحلتها عليها لوحب دخول أنْ كما تدخحل مع اللام؛ ألا ترى قوله تعالى: + لِيَلَ 
4 ولا يحوز أيضًا دحول اللام عليها لثلا يجتمع حرفا حبٌّ. وإن قدَّرتَا الناصبة 
جارٌ دخولها على (لا)» فتقول: كيلا يقومَ» ويجورٌ دخول اللام عليها فتقول: لكيلا 


الكتاب ا 
(0) تقدم البيت في .١185 :1١١‏ 
(م) سورة الحديد: الآية 9؟. 


يقومَ؛ لأنما إذ ذاك موصولة كلأنْ)» ولذلك شَبّه س إحداهما بالأخرى» ولذلك لا 
يكون الفصل ولا التقدسم كرأنْ)» وإنما حُكم بالعمل لاختصاصها بمعناها المجموع من 
السبب والسّبك بالفعل» والمختصّ عامل» وبالحمل على أن /لأتما بمعناها من 
السبك. ومن رأى أنَّ العمل إنما يكون بالتأثير في المعنى فهي عاملة بنفسها أيضًا لأنما 
ََلْتِ الفعل إلى الاستقبال والسبب كما يقول اليُمَاة '. 

واستدلٌ الكوفيون على صحة مذهبهم بأنه قد دل عليها حرف الت فلا 
كرف ارق وانااكنعة فيو عنمن ا ناكو الصريرن» وعتمن ويخهاة حرم .ناذا 
دخل الدليل الاحتمالٌ سقط به الاستدلال. 

والوحة الآحَرْ الذي يحتمله هذا اللفظ أنه مبكٌ على كلام متقدّم, كأنَّ القائل 
قال: فعلث كذاء ولم يذكر عِلَّة أو ذكرّها ولم يفهمها المخاطبء فقلت: كن ما؟ أي: 
كي تفعل ماذا؟ فتكون ما مفعولة بالفعل المنصوب مبنيّةَ على الأول من الكلام 
فكأنه قال: فَعلتُ كذا كي أَفْعلَ كذاء فلم يفهمه؛ فقال: كي تَفِعلَ ماذا؟ كما يقول 
القائل 4 اضيوية زيداء فتقو ل 'أضوة جاذا هل ,فدرم اللصة أو غيروة كنت على انا 
من المعنى» وهي عاملةً بنفسها لاختصاصها بالفعل؛ والمختصيٌ عاملٌ؛ غايةٌ ما فيها أن 
يقال في كَيْمَه: ولي العامل في الفعل الاسمٌء ولا تكون كلأنْ)» وهذا لا يلزم لأن 
الفعل محذوف بينهما. وَلَرِمَ حذفٌ هذا الفعل لأنه مفهومٌ لعمومه. ولا يُحتاج إليه إذ 
ليس له خصوصيّة لا ثفهم نوناد بن لليف للك ساك شير ا لمارا لف 7 

وأيضًا فنا لا نحد عاملًا واحدًا بمعئّى واحد يعمل في الاسم والفعل لأنَّ العمل 
يقتضي الاختصاص؛ فينائي كونه للاسم والفعل» لكنها بمعنى واحد من السبب» فلا 
يكون ذلكء ولو قُدَّرَ الاحتلاف بأمر زائدٍ لم يكن راجحا لأنَّ الاشتراك حلاف 


.17117 شرح كتاب سيبويه ص‎ )١( 
(؟) فقد قالوا في الوقف على أنا: أنه‎ 
” 7 


[/ا: ١١ا/ب]‏ 


]أ/١؟‎ :7/[ 


الأصل؛ فلا يُصار إليه إلا بعد النصّ الذي لا يحتمل الأصلء فعلى هذا تكون عاملة 
النصب بنفسهاء تابعةً لِما قَبلّها لأنما عِلَنّه. 

وقالوا: لا حُجّة في كَيْمَهُ لأنهم قد يحذفون ألف (ما) الاستفهامية مع غير 
يا 


0 و هه عه 


ألا مَ تقول الناعياث »2 ألا مَهُ ألا فائعيا مَيْتَ التّدى والكرامَة 

حَدّفَ ألمّها مع ألا التي للاستفتاح, فلا تَدُلَّ كَيْمَهُ على أنَّ كن حرف جدٌ. 

وما ذهب إليه الكوفيون غير صحيح عند البصريين لِوُحوه: 

أحدها: أنك إذا جحعلت ما مفعولةً بفعل محذوف لَْمَ من ذلك حذفٌ معمول 
الحرف؛ وهو لا يَصِحٌّ حذقه لأنه حرف»ء فلا يقوى على البقاء وحده إِذ لا يَستَقِلٌ إِذ 
هو #ولة مشرو ف ابلك بق الأساءة .ولى عفار لكان ىق أن أول لأا أضل النانية 
ولفلقاء ان قله 11م سوال م قال" ندلق أنوقه وريد أذ اتوم يفل تيه 
كما في: فعلث ذلك كي أَقَوم ولا فرق. 

|الكاى: أنه يَلرَمَ على مذهبهم ف كيْمَهُ تأهّه الاستفهام عن. صدر الكلام من 
غير تعليق» وذلك إِنْ قَدَّرتَ العامل متقدّمًا على ما. 

فإن قلت: قد شمع من كلامهم: تفعل ما؟ فاللحواب” 2 

الثالث: أنه يَلرَم من ذلك ولايةٌ الحرفي المختصٌ بالفعل للاسمء ولا يكون كأن 
ولن» وذلك إن قدَّرت العامل متأخرًا عن ما. 


(1) تقدم البيت في .١189 :1١١‏ 

(0) ولن مه: سقط من ك,. ل. 

(م) سؤالا لِمَنْ قال ... كي أقوم: سقط من ل. 

(؛) هذه الفقرة في ش» وسقطت من ك» ل. والكلام فيها ناقص كما ترى. 
0 


ا ادالجةة>كحللمهن أ 
في قوطهم كَيْمَدْ كما تقرّر في حُجّة المذهب الأول؛ فإذا دَحلث على الفعل فهي 
الجارّة» فيَنصّب بإضمار أن كما في لام كي ولام الجحودء ولامُ كي هي اللامُ التي 
بمعنى كي» فهي مُرادفة لما. قالوا: وإِتْما قلنا إنما الحارّة لأنه لا فرق بين أن تكون جارة 
أو ناصبة للفعل أكون لناضية فياك دهده مينر ووالا تسا من بالج اولان 
5 لو دَلَتْ على الانْسِباك والسّبب لكانت أقوى من أنْ» وقد وقمٌ الاتّمَاقُ على أ 
أنْ هي الأصل في هذا الباب؛ ولأنما تظهر أَنْ بعدها في كثير من المواضع؛ فدلٌ على 
ا ل 1ن 


0 9 
١ 


فقالث: أُكُكَ الناس أصبّحت ماكحا لساتك كيْما أَنْ تع ممَحْدَعا 
الور 1 
وقول الآخخر : 


وأمّا اختصاصٌ كي با لعليّة فموحود فيها بالاستعمال العربي لأتما لم تخرج عنه 
في موضع من المواضع 500000 وإها تُفهم العِليّة من 
الحرف الداخل عليها لفظاء نحو: كت لِأنْ أقرأء أو تقديراء نحو: حىث أن أقراً. 

وقد أحيب عن قول من خصُّها بالاسم أنما لو نَصّبَتْ بنفيها لَمَا حارٌ إِظهادٌ 
أنْ بعدها بأنَّ ذلك قليل؛ وما صّحّ منه حمل على التأكيد» وحار لأنه من غير لفظٍ 
الأول» ولأنه أكثر ما شمع إذا تَ َعيرَ لفظ كي بزيادة ما. 

وحوابث الكوفيين أنه على التأكيد أيضّاء وقاسُوه. فتقول على رأيهم: جئتُ 


.١185 :1١١ تقدم البيت في‎ )١( 
أرادت: كذا في المحطوطاتء وف الموضع المتقدم: أردت.‎ .145١ :1١ (؟) تقدم البيت في‎ 
5” 5 


[/ا: ؟'ا/ب] 


بعدّها قياسًا. واحنَّجُوا بأنَّ العرب تؤكّد إذا احتف اللفظء كقولهم: لا إِنْ ما رأيتُ 
ا" م ل 
ريك » فجمعوا بين ئلائة أحرف» قال 
قد يِجمَعُ المال الكثير اللحافي من غير ما عَصّْفِ ولا اصّطرافي 
فأكد (غير) ب«لا). 
ونا هيو إلبه لذ يتقاى الآن امش لحل والخق: ( معان كان عنلين أذ 
مختلفين» غايةٌ الأمر أنَّ المحتلمّين في اللفظ أُمكَل قليلًا من المتّفمّين فيه. ولا يقال: هذا 
يَلرَمكم ف لكين ولكتن” 0 فإِنٌ كي يذل علو اليف وقل دخلت /عليها لام 
النكب» ولا يكون إلا تأكيدًا مع أنه ليس قليلاء فقوي قول الكوفيين بالقياس عليها 
لأنّا نقول إِنَّ كي دالّة على السبّب والسكبّك؛ فتارةً يُعَلّب الحكم الواحد» فيدخل 
حرف المعنى المرجوحء وتارةً يُعَلّب الآخرء فيدحل حرفه تأكيدًاء لكنّهم أكثر ما 
تابون يجاني الاك وو العم وافلا الك لعلف نرج اكتراير يورق 3 تحزنيك لشفب انه 
لا يُنْكر إِلغاءٌ مَعان الألفاظ كما 5 في الشيء ما لا يكون في أصله وأما إلغاء 
العدا قاذ ركون لقنم ركو 3 أحاره العمل وهو سماعٌ في الأفعال» فَأَخْرَى في 
الحروف إِذْ لم يُلْعَ منها إلا ما كف. 


وأا : الخليل وس ومن اهما انم لمن أعملو الدَّلِيلِين - اعنى 


.5517 :١١ تقدم في‎ )١( 
والأول‎ »058١ :” والشطران في الإنصاف‎ .١7١ :١7 (؟) العجاج» وقد تقدم الشطر الثاني في‎ 
ليس ف الديوان. وهما محرفان في المخطوطات. الحافي: الغليظ.‎ 
ك: لحن لا.‎ )0( 
إلا فيما لا يكون: ليس في ك.‎ ):( 
(ه) ل» ش: الخليل والأعفش وس ومن وافقهم.‎ 
5” 1 


ظهر من العمل بعدها إنما هو بإضمارٍ أنْء قالوا اختصاص معنى الحرف بالشيء لا 
يرم منه أن يعمل فيه إلا إذا كان ما به الاختصاصٌ قويّاء والمعنى الذي لأجله 
اختتصّت بالفعل هو السَبّك؛ وهو ضعيف؛ بخلاف الاشتراك» فإنه يكفي فيه افتراقٌ 
المعتّين بحسب الوضع بأمر ما نسح بخلاف العمل. وإنما كان ذلك ضعيقًا لأنه 
إحداث مع زائدٍ كالتّفي والسّبّب» فلا يكون قادِحًا في الاشتراك اللفظيٌ والمعنوي. 
فال على ضعفه أنمم قد يَتَوَهُونَ روالّه فيُدحلون لام البرّ كما تقدّم فضَعُفَ به 
الاختصاصء» فكانت كلمشتركة في المعنى» فلا تعمل إلا بإضمار أن من هذه الجهة. 
يل عليه ظهورٌ أن في بعض المواضعء والتأكيدٌ خلافٌ الأصلء ولا يقال بأنه لو 
كان النصب بِأَنْ للَرِمَ إظهارها ف وك لَا يون 5 كما يكون مع لام كي؛ لأنا نقول 
نما امتنع هناك لاجتماع الْمِثْلّين لفظاء فلَمًا اخمّلفا جارّ احتماعٌهما. 

واجعانت يعض أميخايبنا حنقنا ابنكد ل. بي اللذل لوالا عفس دوه اله الى كان 
فعن الكنك اهنا لما كان أن أضراء لاني لان ما دلت عليه لسن احدانة جع 
بل سبكٌ ورُوالُ إيهام» ولو سَلْمْنا ضعفه لم تُسَلَّم أنه يجب إلغاء ذلك الضعيف»؛ بل 
يكون لِضّعفه جُوُرَا للأمرين» ولو سَلّمْنا أنه يحب أحدُ الأمرين فَلِمَ قُلتُم إنه يجب ألا 
تعمل بنفسهاء وعندنا ما يدل على أنما تعمل بنفسهاء وذلك لوجوه: 

الأول: احتماعٌ اللام معها لأنما حينئذٍ على معناها من غير زيادة» ولا يجتمع 
الحرفان لمعي واحدء دليلّه أنْ واللام. 

والثاني: أتما لو لم تكن عاملةً لكانت إِمّا لازمةً لإأنْ)» فحينئذ لا تكون داحلة 
على الفعل بل على الاسم لأنَّ الفعل معها أبدًا في تأويل الاسم؛ فتكون مختصّة 
بالاسمء فتكون جارّة أبدّاء وأنتم لا تقولون بهء أو غير لازمة لرأنْ)» فكان /يُرفع [7: ]|/٠‏ 
عات سراح الح لسع 


.7 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


والثالث: أنه يلزم ألّا تعمل الب بنفسها أيضًا لأنما غير مختصّة» ولا قائل به في 
الجارة. انتهى كلامه. 

ويجوز أن تأت بعد كي ب(ما): 

نإن كانت ينات اقل فق أن تكنوااعن العمل كا لعل :شك الماك كيو 


أعلاقةٌ ‏ أمٌّ الوْليّدٍ بَعدَ ما أَفْناتُ رأسكِ كالئّغام الْمُخْلِس 


أ 


نا ليك" الفرث. الكلدق. ,عتوة 2 خلق _زائيق للقن اللبينات. يك الم 
هكذا قال بعضُ أصحابنا"": إِنَّ (ما) بعد (مِن)'' وبعد (بَعد) كاقة, وفي 
ذلك خلافء وكُما كَنَّتْ في 99 ثُيمَا يَوَدُ #4 2» وكما تف إِنَّ وأَحَواتما فكذلك: 
كيْما يَقَومُ وقد يَصِحّ أن تكونَ مصدريّة. 
وما إن كانت ناصبةً فقد يقال تَحتكَمل الكفّ كرِإِنْ)» ولذلك ظهرث أَنْ معها 
للعمل. وقد يقال إنما زائدة تؤكّد معنى السبك لما لم تظهر أنْ. 
واعلخ أن كي إذا كانت ناصبةً فلا يُفَهّم منها السّبَبِيَّة لأنما مع الفعل بعدّها 
بتأويل المصدر كما أنَّ (أنْ) كذلك؛ ولا تَتَصكف تَصَدْفَ (أَنْ)» لا تكون مبتدأةٌ ولا 


فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة بغير اللام. 


)١(‏ تقدم البيت في “: .١55‏ وهو ليس في ك. 

(0) تقدم البيت في .١75 :١١‏ وفي المحطوطات: («على الفم». ولم أقف على هذه الرواية. 
(م) شرح الجمل لابن عصفور .١8١ :١‏ 

(:) الذي في المحطوطات: بعد من ما. 

(ه) سورة الحجر: الاية ” 


وف (الإفصاح): «وقال أهل الكوفة: المعنى كي تَفْعَلَ ماذا؟ ف(ما) مفعولة 
عندهم بفعل مضمرء والعربُ تقول: كان ماذا؟ وفعلت ماذا؟ تُستفهم» و(ماذا) كلمة 
واحدة معمولة لِمَا قَبلّها. 

وقيل: هلا شيء استعمل 2 (ماذا) وحدهاء فيها معى الاستفهام, وعمل 
فيها ما قبلها في هذا الموضع؛ ولا يكون ذلك في غيرهاء وجرت بحرى الْمَكل. 

والأولى عندي أن تقدّر: كان أم ماذا كان؟ وفعلت شيئًا ماذا فعلت؟ و(ذا) 


موصول» وحُذفت صلته كقوله ': 


وكرى كالمئّل» فاستّعمل استعمالًا واحدًا بحذف الفعل والصلة. 

ون قول الكوفيين تحذف كي والفعل» ولا تثبت جار على قوهم» ويحذفون 
الصلة والموصول ولام الحرّء أي: لكي تفعل ماذا؟ 9 متعلّقة بمحذوفي آخرء أي: 
كان تفعل ماذا فَعلت كذا؟ أي: لأيّ شيء فعلت كذا؟ وقوُم (فعلته لِك يقوم) 
دليك على أنما مصدرية» فلا ينبت خلافها ل(كَيْمَهُ) لصحة تأويل ما تقدّم. 

وثما يُمَوّيِ ذلك أنا 1 نحدها جار في شيء من الأشياءء تقول: جئتك 
لإحسانك لع وأْضك لِك فهي لام اليلةء وهي الدالة على الفعل اللضتر 
بعدّها أن ولو قلت: جفتُ كي إحسانكء وأَبِعَضِتّك كي تخلّفِك؛ م يخر 

وهذا لا خُجَةَ لِمَنْ يذهب به إلى إبطال الجارّة» فإنه يعكس عليه في المصدرية: 
لو قلت: جئتك بعد كي قام زيدٌء لم يَجْر وأنت تقول: بعد ما قامّ زيدٌ» وبعدّ أن قام 
زيد» ولا تَصلّح هنا كئ. 

فإن قال: لا تُستَعمّل بمعنى أنْ إلا بعد اللام. 


. ١17 :" تقدم في‎ )١( 


[/: "اا/ب] 


/قيل له: فهذا كقولنا لا يُسِتَعمَّل حرف جكرٌ إلا مع أن المضمرة. 

والصواب أنَّ هذا من الاختصاص ف الوجهين» فلم يجعلوها جارّة إلا في 
الموضع الذي تكون فيه مَصدريّة» ولا مَصدريّةَ إلا في الموضع الذي تكون فيه جازةٌ 
وهذا كجامع الحاجة» ولات مع جينء ولَدُنْ مع عُدُوة وعسى مع أَبْؤْس في المثلء 
وهذا الباب يتسع» انتهى. 

عط الكرفيوق'" أن :ركتنا) تصن ينها ع كتفا وذو" أذ ابره 


7 : رك (”) . : م ار (4) 

وطَرْقَكَ إِمّا متنا فاصرقَتَه ها سوا" أن" اموق حعييك تناد 
(٠‏ - (©6) 
وقال آخر 

اسْمَعْ عديئًا كما يومًا حَُحَدَُنهُ عن الور اغنيت:' إذاا كنا سات سنال" 


3 )0 5 1 و و 3 0 5 عرو سم ورراهة ٠‏ .4 و 
فالنصبُ في (لحدىه) رواية المفضل ؛ واما سائر الرواة فرَوَوه بالرفع. وقال أبو 
00 


النجم 


. كه الم 0 0 . اموه 1ه لح 0# 0 9 6 
قلثُ شييال ادن من لقَائه كم نعدي الْقَومَ من شوائه 


ورا 2 


َنُعَدَي) 2 موضع لصب باكما) نما بتأويل كي» وسكنت الياء 2 نعدي 
لناءة ا , 5 35 )0 
على لغةٍ مَّن قال: رأيتُ حواريّك» [وقال الآخر]" : 


() مجالس ثعلب ١١7:١‏ والإنصاف 7: 586 [١8]ء‏ وانظر ما تقدم في :1١‏ 777. 
(0) شرح اللمع لابن الدهان :١‏ ق 17 /ب | مخطوط] والإنصاف ”: ١86ه.‏ 
(0) مجالس تعلب .١7 1:١‏ 
(:) تقدم البيت في :١١‏ 777. 
(ه) عدي بن زيد العباديٌ. الديوان ص .١5/‏ 
() الإنصاف ”: 57ه. 
[(69© تقدَّم في ه: لاك 73١:١١‏ 7. 
(0) شرح اللمع لابن الدهان :١‏ ق 58/أ [مخطوط] والإنصاف 5: /امه» 05١‏ والخزانة /: 
انوا عا [الشاهد > ]|. وقال الآخر: تتمة من الإنصاف. 
ثده"” 


5 تلقو القالنه كينا زا لكو 

ويجَوّز الكوفيون رثع بعدّها إذا لم تكن بتأويلٍ كيما. وأمَا ولاية (كما) للاسم 

في قول هشام , 00000 
وما رُبتني في النوم إلا تَعِلَه كما القَابِسُْ العَجْلانُ » مه يَغيبث 

فليست التي بمعنى كيماء بل الكاف حرف جرء و(ما) مصدريّة موصولة 
حُذفت صلتها في الضرورة» تقديره: كما يَرورُ القابس العَجْلانُ. 

وذهب 000 إل أن ركم لظ قث قا أن الكاف عندهم حرفٌ 
تشبيه من عوامل الحرٌ» وَكُقّت بإما) كر ذ فدّخلت ار الفعل. وتَأَولُوا قوله (كما 
لا تُظْلَمُو) على الإفراد» والواو للإشباع. وأمَا (كما يومًا تحنم فروايتُهم فيه الرفع 
وإِنْ صّحَّ النصب فيحتمل أن يكون الأصل كيُماء فحذف الياء لضرورة الشعر. وأمّا 
(كما تُعَدّي) فهو مرفوع عندهم. وأمّا قول عمر (كما يَحْسبُوا) فيحتمل أن تكون 
ا 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون لأنَا لا تنيت حرثًا ناصبًا بمحتمل قليل» ولو 
كانت (كما) ناصبةً لَكَثْرَ ذلك في لسان 57 نثرا ونظمًا كما كُثْرَ النصث بغيرها 
من النواصب. 

وقول المصنف ويُنصّب أيضًا بركي) نفسها إن كانت الموصولة يعني أنما إذا 
وُصلت بالمضارع كانت في النصب كلأن). وب(أن) بعدها مضمرة غالبًا إن كانت 
الجارّةَ لأنتما /إذا كانت الحارّةٌ للاسم لم تكن الناصبة للفعل لما تقرّر من أنَّ عوامل [7: ]]/١4‏ 
الأسماء لا تعمل ف الأفعال؛ فلذلك كان النصب بِإأنْ) مضمرةً بعدّها. وإضمائ أَنْ 
بعدها على جهة الوحوبء فلا يجوز إظهارها على مذهب البصريين”" 


.1595 1:١١ تقدم البيت في‎ )١( 
.]81١[ هى8٠ والإنصاف ؟:‎ ١١7:١ مجالس ثعلب‎ )0( 
.]86١[ م الإنصاف ؟: 9/اه‎ 

55١ 


وقوله غالبًا يُشعِر بأنما قد تظهر بعد كي, ويُشير إلى قولٍ جميل”'" 
ل ان 
وهذا عند البصريين ضرورة» وا محفوظ إظهارٌ أَنْ بعد كي التي بعدّها ماء وأا أَنْ 
تكد العم دا تُكْرمَني فلا أحفظه. 
وقول :و7 تعَعَيّنُ الأولى بعد اللام مثاله: حنثُ لكي أتَعَلَّمَ ويَعني اكول 
الموصولة لأنه قد دحل عليها حرف الحرّء فلا يجوز أن تكونّ الحارّة لِما قَررناه من أن 
حرف البو لا يدحل على حرف الحرٌ إلا في ضرورة شعرء وقوطم لِكَينْ أَتَعلّمَ من 
أفصح الكلام» قال تعالى: «لِحكيْلا ملم 4 ' وذ لِكيتَلائأسوأ #6 ". 
وقولّه غالًا احترازٌ ثما جاء بعد كي أنْ وقَبلّها اللام نحو قوله'" 
أرادت لِكَيْما أن تطيرَ بقرتي 


فإِنَّ النصب هو 5 هذه المظهّرة» وكي حرف جر تأكيد اللام. 
ورأنْ) زائدة مؤكدة لركي) لا عاملة. وذلك إقرارٌ ل(كي) أتما ناصبة بعد اللام, 
واستبعادٌ أن يؤَكد حاف 1 قرفي ا قرأ أن الما ار 
أولى من تأكيدٍ ما لم يظهز عملّه. وجعل أنْ في البيت >كرأَنْ) في قوله” “: 
أرادث لَِلَا أنْ يكون كمثلها غَريب » فأخطث رأيّها أَمّ علكدًا 


(1) تقدم قريبًا. 
(0) سورة الحج: الآية ©. 
(") سورة الحديد: الآية 71. 
(؛) ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١‏ وشرح الحزولية للأبذي 58١ ١‏ [رسالة]. 
(ه) لم أقف عليه في مصادري. 
؟ ه 5 


أنشده أبو علي الفارسيُ في (التّذكرة) له. ولم يَستَدِلَ أحدٌّ بهذا البيبت على أنَّ 
انتصاب الفعل بعد ولعلا ب(أنْ) هذه التي بعك علا بل أنْ في هذا البيت مؤكّدة 
لإأن) التي قبلهاء وفي البيت السابق مؤكٌدة ل(كي) من(لكي) لأنما بمعناهاء فجمعٌ 
لمع سا ا و ل و 00 
الشعر لا على طريق التوكيد لخر الْمُلاقِيه في المعنى» فيكون كقول الشاعر”" 
جوم الَّدّ شائلةٌ الذَّناق وهاديها كأنْ حِذّْع سَحُوقٍ 


زا أن 


يريد: كجِذّعء فزا هٍ بعد الكاف. 


وقولّه والثانية قبلّها يعنى أنه يتعين أن تكون كى جابَةٌ إذا حاءت قبل اللام 
نحو: حئثُ كي لأقرأء ف(كي) حرف جرّء واللامُ تأكيدٌ لماء ورأَنْ) مُضْمَرة بعدها. 
ولا يجوز أن تكون كي حرف نصب لأنك قد فصلت بينها وبين الفعل باللام؛ ولا 
يحوز الفصل بين الناصب والفعل بحرفي الحرٌ ولا بغيره. /ولا يجوز أن تكون كي زائدة [7: 4١/ب]‏ 
لأنّ كي ل تنيت زيادتما في غير هذا الموضع فَيحمَلَ هذا عليه. 

8 عٍِ و 2 5 
وهذا التركيب نادرء أعني المجيء بعد كي باللام» ومن ذلك قول الطَرمَاح "أ 
كادُوا بتصر تيم كي لِيُلْحِفَهُعْ 2 فيهم»ء فقد بَلَعُوا الأمرّ الذي كادُوا 


ا 
وقول حاتم 


() كذا بكسر الروي» وهو من قصيدة مضمومة الروي للمفضّل التْكري في الأصمعيّات ص 
0 [59]ء وهو في المحكم 4: 1/١‏ واللسان (هدي)» وعليها فلا شاهد فيه لأنَّ كأن 
تكون كلمة واحدة مخففة من كأن. وأوله في الأصمعيات: تَشُقٌّ الأرضَ. يصف فرسًا. الحموم 
هوخ الأفراس: الذي كلما ذهب منه جري جاءه حجري آخر. والشَّدٌ: العَدو. وشائلة الذنابى: 
ترفع ذتبها ِي العدو. والحادي: العنق؟ لتقدمه. والجذع: ساق النخلة. والسحوق: الطويل. 

(؟) الديوان ص ١79‏ وشرح التسهيل 4: .١17‏ 

0 ذيل الديوان 7417 وشرح التسهيل 4: ١7‏ وشرح أبيات المغني 4: ١57 - ١59‏ [54١5]ء‏ 
وفيه أَنَّ البيت من قطعة للنميري » وهي للنمري في حماسة أبي تمام ؟: 788 [755]. 
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َأَوقَدتُ نارًا كي لِيُنْصِرَ ضَوءَها ١‏ و«أخرّحث كلبي وَهْوَ في البيتٍ داخلة 


١ 2‏ 
وقال ابن قيس البُّيَات”") 
ل ف أ 327 ةق 68 3 ين أو 266 : 


وق (الإفصاح): وقال أبو على فق (التذكرة) في قول ابن قيس (كي 5 لِتَمَضِيخ 
قَبَهُ): إِنَّ كي هذا عفن أذ ولا تكوق: الخازة رن حترقه الا لا على د بوذا كات 
ا زائدةٌ كالتي ف ا 


14 


رف 


2 


11 
كا 
1 
٠‏ 
ه 5:6 
وك 
8 
لعل 
1 


لِكَيْما أنْ تقوم. اله جلك 117 البإ ال ب أن يكون بأنْ» فتكون إِذْ 
ذاك كي حرف جه مؤكدةٌ 5 وما أن يكون بكي» وتكون أن مؤكدة ها تَرَكَحَ 
الأول لاد أن هي التي وَلِيَتِ الفعل» وهي 1 الباب» ولا يؤدي إلى الفصل بين 
الناصب والفعل ولأنَّ ما كان أصلًا في بابه لا يُجعَل تأكيدًا لِمَا ليس أصلاء ذ(أن) 
هي الناصبة» و(كي) توكيدٌ لِلّام» ولأنّ الام أصلٌ ف باب الحرٌء ولا يجوز أن تكون 
كي توكيدًا لرأَنْ) 8 التوكيد في غير المصادر لا يتقدَّم على الموّكّد. 

وقوله ولا يَتَقَدُمْ مَعمول معمولها لم يَذكر على ماذا يَتَقَدّم ويُمَصَورٌُ فيه 
زلاث "صو : 

إحداها: أن يتقدَّم معمولُ المعمول على المعمول فقطء مثاله: حت كي النحو 


)١(‏ ديوانه ص ١١١‏ وتقدم الثاني في .5١5 :١‏ وآحر الأول في شرح أبيات المغني 4: :١59‏ من 
غير ما أَنّسِ. وي الغرة :١‏ ق 517/أ [مخطوط]: من غير ما بأس. مِلْعَين: من العين. 
)١(‏ تقدم الشاهد في ه: 
ه ؟ 


الثانية: أن يتقدّم على كي فقط. نحو: جىفث النحوّ كي أتعلّم تريد: كي 
أتعلّم النحو. 

الثالئة: أن يتقدّم على المعلول» نحو: النحوّ جحئث كي ا 

فالصورةٌ الأول هي من مسائل الفصل بين كي ومعموطاء وستأتي. 

والصورةٌ الثانية هي مُراد المصنفء وهي التي وقعٌ فيها الخلافٌ بين النحويين: 

فمذهبٌ الجمهور أنه لا يجوز لأنَّ كي إِنْ كانت حرفًا مصدريًا فلا يتقدّم 
معمولٌ معموطا عليها لأنما إذ ذاك موصولة؛ ومعمول المعمول من تام الصلة» فكما 
لا يتقدّم معمولٌ صلة الاسم الموصول كذلك لا يتقدَّم معمول صلة الحرف الموصول؛ 
وينبغي أن يكون المنعٌ اكد في مسألة كي لأنما مؤثَّة في الصلة. وإن كانت حرف جا 
فالنصب بعدها بإضمارٍ أن وذلك الفعلٌ المنصوب صلةٌ ل(أَنْ) المضمرة» ويَلرّم من 
تقديمه على اللام تقديمه على أن المضمّرة» ولا يجوز /ذلك للعلّة التي ذكرناها ف كي؛ 
لآن أن | نكا حرفت موص ا غعائاة واحضاقة: 

والصورةٌ الثالثة لا يجوز التقديم فيها عند الجمهور لأنه يَلرّمَ أن يتقدّم على كي؛ 
وقد بَيّنَا منع ذلك للعلّة التي ذكرناهاء ولا يَبِعْد أن يجري فيه حلاف الكسائيئ, لكي 
5" 

وقوله ولا يُبْطِل عملها الفصل, خلافًا للكسائئ في المسألتين أمّا المسألة 
الأولى - وهي تقديم معمول المعمول عليها - فقد تقدّم الكلام عليها. وأمّا المسألة 
الثانية - وهي مسألة الفصل 000 وبين معمولا - فيظهر من كلام المصنف أنه يجوز 
الفصل بينهماء لكن لا يَبَطْل العمل بل تبقى مؤثْرة النصب كحالما قبل الفصل. 

وكذلك شرع هذا المكانَ ابن المصنف» قال” ": ررقد يُفصل بالمعمول أو بحملة 
شرطية» فيبقى النصبء من كلامهم: حفث كي فيك أرغب» وحئثُ كي إِنْ نحن 


)١(‏ بينها ... الفصل: سقط من ك. 
(0) شرح التسهيل 5: .١8‏ 


هه ”" 


]أ//١6‎ :1/[ 


أزورتك» بنصب أرغب وأزورك. والكسائيٌ يُجيز الكلام برفع الفعلين دون نصبهما» 
انتهى كلامه. 

وهذا الذي اختاره المصنف وش حه ابه موافقًا عليه هو مذهب ثالث ل يتقدَّم 
إليه على ما نبيّنه؛ فنقول: أجمعوا 7 أنه يجوز الفصل بينها وبين معموطًا ب(لا) النافية 
كقوله تعالى: عِركٌ 58 دود '» وبإما) الزائدة كما مُصل بما بين الحار وانحرور 
ف نحو 2ِوِِمَا نَفَضهم 00082 ١‏ ومن ذلك قولٌُ قيس بن سعد بن غُبادة”" 


أَدثُ لِكَيْما يَعْلَمَ النان أتّما ١‏ سراويل قيس ٠‏ والوفودُ شُهودُ 


أدنت: لِكثما . لا :ترق لم عَثْرة واااو اد د 
س2 سس م 7 
اقول انا" 


./ سورة الحشر: الاية‎ )١١ 
.١7 (؟) سورة النساء: الأية ه٠١2 وسورة المائدة: الآية‎ 
ل: أرادت. والموحود منه في ش هو: («قيس والوفود شهود».‎ .1817 :1١ تقدم البيت في‎ )( 
.1848 :١١ تقدم البيت في‎ ):( 
ك: بينهما.‎ )5( 
وأوله في المخطوطات: أرادت.‎ .141١ 2188 :1١١ تقدم البيت في‎ )1( 
سورة الحجر: الآية ؟.‎ )0 
وفي هذا الجزء ق ١١/أ من الأصل.‎ ١8:1١ تقدم في‎ )0( 
اكت‎ 


وأمّا الفصام بغير ما ذكرٌ ففيه خلاف: مذهب البّصريين وهشام ومن وافَمّه من 
الكوفيين أنه لا يجوز. وذهب الكسائيٌ إلى جواز الفصل بينهما بمعمولٍ الفعل الذي 
دَحْلَتْ عليه وبالفّسَم فيطل عملّهاء فتقول: أزورك كي - والله - تزوي» وأكرمك كي 
غلامي تكرمُ. وتطّل عملها أيضًا عند الكسائيئٌ إذا لاصّقّها الشرط نحو قولهم: أزوئك 
كي إِنَْ تكافئني أكرئك» فلا عمل ل(كي) في الشرط وحوابه. 

والصحيح أنَّ الفصل بينهما في حال الاختيار لا يجوز كما لا يحوز ذلك في 
أنْ. والعلّةُ المانعة من الفصل بينهما هي العلّة المانعة من الفصل بين أن ومعموطاء وقد 
تقد باه 

فإن مُصل بينها وبين /معمولها في حال الاضطرار ل يَبَطّل عملها لأنَّ عِلة 
عملها هو الاختصاص؛ وهو باق ل يَبِطّل. وما ذهب إليه الكسائييٌ من مُلاصّقة 
الشرط وإبطالٍ عملها غير محفوظ من كلام العرب. 

اك الدلين على أنَّ الفصل بين كي والفعلٍ يُبِطِلٍ عملّها ما أجمع 


عر 4( 05( 
الرواة عليه مِن رفع الفعل في قول عَلرِي بن زيد ١‏ 
اسْمَعْ حديئًا كما يومًا مُحَدُنه 0 


ترى أنَّ المعنى: كيما يومًا تُحَدَنه فقد فصل بالظرفء وأبطلَ عمل كي إذ 


(1) تقدم في هذا الحزء ق ١١/أ‏ من الأصل.ك: وتقدم. 
(0) انظر ما تقدم في هذا الجزء لا: ق 1/5 - 5/ب من الأصلء ولم يذكر فيه العلة» وانظر أيضًا 
١١-٠‏ /ب من الأصل حيث ذكر العلة المانعة من الفصل بين لن ومنصوكا. 
(0) زيد هاهنا في ك: إلا الفصل. ل: للفصل. ش: ما اجحتمع الرواة للفصل. 
(:) تقدم في هذا الجزء ق 7١/ب‏ من الأصل. 
/اه ”5 


[/ا: ه١ا/ب]‏ 


قلث: لا حُجّةَ في ذلك لوجهين 

أحدهما: أنه يحتمل أن تكون كما ليس أصلها كيماء بل هي كما التي بمعنى 
لعل مركبة من الكاف ومن ماء فصارت بمنزلة حرفي واحدء ومن ذلك قول 
العرب” '": انَْظِرِن كما آتيك؛ أي: لَعَلَّى آتيك. 

والوجهٌ الآخر: أن يكون أصلّها كيماء فحُذفت الياء» لكنّه ارتفع الفعل لأنَّ 
(ما) كاقة لها عن العمل لا لأحلٍ الفصل بقوله يومّاء فصار البيت نظيرَ قوله: 


0 الف اي انر رمسم 
7 ان 0 ئََ 
وقد تقدم الكلام كنا وأن البتصريين لا يشتو ما حرف لصب )») ود وَلوا ما 


ورد من ذلكء وأنَّ الكوفيين 0 إنما حرف نصب. 

وانّمّقَ الكوفيون على إجازة النصب والرفع بعدها في نحو: أزورك كما تَزورْني» 
وتزورئي» فالنصبُ عندهم بإكما) إذا كانت بتأويل كيء والرفعٌ عندهم من وخوو” 

أولها: أن تكون الكاف للتشبيه» و(ما) مصدرية» كأنه قال: كزيارتك لي. 

والثاني: أن تكون (كما) وقتّاء ولا عمل لما في الذي بعدهاء بمنزلتها في: ادخلٌ 
كما يُسلّمُ الإمام» أي: في ذا الوقتء وتنصرف كما يجلمٌ الوزير» يذهب فيها إلى 
الوقت. 

والثالث: أن تفيد التشبيه» ولا تنضجٌ (ما) إلى الذي بعدها وتختلط به كما 
يقال: أنا عبدك كما كنت عبدي» وكقوله تعالى: كبجع لا لها كما طح لَه 1# 
فركما) بحملتها مفيدةٌ للتشبيه» و(ما) غيرُ مختّلطة بما انَصَّلّ بما من بعدهاء وهي كما 


9 الكتاب "#: .1١١5‏ 
(0) تقدم في هذا الجزء ق ١/ب‏ من الأصل. 
(م") انظر ما تقدم في 717١ :1١‏ 771. 
(4) سورة الأعراف: الآية .م .١7‏ 
8ه "7 


م 


5 سس ير )0( 07 7 5 اعء 100 را اءي 
في 9 ريبما ود #6 » والفعلٌ بعدها مرفوع معنويّ بأتها غير مختلطة» أي: ليست 
ومن أحكام كين أنه لا يمتنعٌ تأخْرُ معلوطاء فيجوز أن تقول: كي تكرمَّني 
حنتك». سواء أكانت كى الناصبة بنفسهاء أو الحايّةَ والنصبثُ بإضمار أن بعدها. 
وسبثك ذلك أنما في المعبى مفعولٌ من أجلهء فكما يجوز التقدهم في نحو: اب 
و ير ٠.‏ 2 71 
طَرِبْتُ» وما شوقًا إلى البيض أَطْرَبُ 1ط 
فَقدّمَ شوقا وهو مفعول من أجله. 
ثبت في نسخة البَهاءٍ البقّم”" بعد قوله وَتََعَيّنُ الأولى بعد اللام ما 
نصه: رروهو على رأي ومطلقًا على رأي؛ و تَتَى؛ تتعَينْ الثانية مطلقًا على رأي وقد 
تظهر /أنْ بعدها مفردةً, ومقرونة باللام» وريّما ا كته اللام, ولا يُقَدَُمُ عليها 
مَعمول مُعمولها». 
فقوله وتَتَعيّنْ الأولى بعد اللام على رأي يعني أنه يَتَعَيَنُ أن تكون ناصبة 
وذلك بعد اللام» وهذا الرأي هو مذهب س والجمهور. 
وقولُه ومطلقًا على رأي يعني أنما هي الناصبة مطلقاء سواء أكانت قبلها 2 
أو لاء وهذا هو مذهب 0 
وقوله وتَتَعِّنُ الثانية أي: يَتَعَيّنُ أن تكون حرف جد مطلقًا على رأي هو 
مذهب قوم من النحويين. وهو أنما حرف جر رٌ على كل حال» سواء أكان قبلها اللام 
أم بعدها أم لم يَكن. 


وقوله وقد تظهرٌ أنْ بعدها قال للق 


.” سورة الحجر: الآية‎ )١١ 
تقدم في 7: ا"‎ )١ 
.]١ [الحاشية‎ 55٠١ التسهيل ص‎ )"( 
565 


[/ا: ما 


وقوله ومّقرونة باللام مثال ذلك قوله: 
أرادت لِكيْما أن تطيرَ بقِرئق 5 
وقوله وقد قْ هاتين المسألتين مُشعرٌ بالتقليل» وهو عند البصريين لا ينقاس . 
وقوله ورْبّما تلتها اللامٌ مثاله قول حاتم: 
فأوقّدتٌ ناري ص يضر ضِوءَ هوف و و و و و وو و و و ووو ووو ووو و ووو موثو و66 
وقد تقدّم قِلّة مثل هذاء قال الفراء: كثيد في كلام العرب: أَرَدتُ لِك أقصدك, 
وقليلٌ ف كلامهم: رونت كن لأقصدكء بتقدم كي على اللام. 
ام 1 4 97 2 ١‏ 
وهذا الفصل الذي تَبَتَ في نسخة البّهاء وشَرَحْناه هنا قد تقدّمَ الكلاة”'' على 
مسائله مُشْبَعَاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقد يتصل بإكي) فعلٌ ماضٍ أو مضارعٌ مرفوع» فيُعلم أن أصلها كيف, 
و٠‏ . 5 5 .. 3 - - ١‏ 
وخذفت الفاء في الضرورة» أنشد القَتاء” © : 
مِنْ طلِبَينِ لِبُعْرانِ لنا شَرَدَتْ كي ما مُِحِسَانٍِ مِنْ بُعْرانِنا أَثَرَا 
6 
وانشد عيره : 


كي بََنَحُونَ إلى سِلْمٍ وما تيِرَتْ َتْلاَكُمْ » ولَظَى الحيجاءٍ تَضْطَُ 


() تقدم ذلك في هذا الجزء ق ١/ب‏ وما بعدها من الأصل. 

7171 : واللسان (بغى). وهو بلا نسبة في معاني القرآن‎ 7١ البيت لابن أحمر. ديوانه ص‎ )١( 
والمسائل البغداديات ص 545 7 وآخره فيه:‎ ١515 :” ١١٠ :١ وشرح الكتاب للسيراقي‎ 
.]51١٠ [الشاهد‎ ٠١8 - ٠١17 والخزانة /ا:‎ ١5 :5 خبراء وشرح التسهيل‎ 

(0) شرح الكافية الشافية 7: ١675‏ وشرح التسهيل 5: ١9‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 54: 
.]٠..[ ١١7-44‏ تجحنحون: تميلون. وثأرثُ القتيل: طلبت دمه وقتلت قاتله. 

سن 


ص: ويُنصّبُ غالبًا ب(إِذَنْ) مُصَّدَّرَةَ إن وَلِيها. أو وَلِيَ قَسَما وَلِيَها ولم 
يكن حالّا. وليسث أنْ مُصْمَرةَ بعدهاء خلافًا للخليل. وأجارٌ بعضهم فصل 
منصوبها 0 اختيارّاء وقد يَرِدْ ذلك مع غيرها اضطرارًا. ومعناها الجزاء 
والجواب. ما نصِب بها بعد عطفيٍ أو ذي حَبّر 

ش: احتلفٌ النحويون في حقيقة إذَّنْ: 

فذهب الجمهور إلى أتما حرف بسيط. 

23 3 ع.‎ ١ 0) ٠ 

وذهب بعض الكوفيين” أ إلى أكما اسمٌ بسيط ظرف, وهو (إذا) لحيقها التنوين» 
ونقلث إلى الحزائيّة» فبقي فيها معنى الرَبْط والسبّب» 0 نحو (على) الحرفيّة والفعليّة 
إذ بقى فيها معنى العْلّقق وأضلها أن تقول: إذا + حنئّني أكرَمتّك) فحخذف ما تضاف 
إليه إذاء وَعْوّضَ منه التنوين كما عَوّضوا في حيتئذٍ. ولحذفت الألف للساكنين. 
وَاسيدِلٌ على أنما نونُ تنوين أتما يُوقَفُ عليها بالألف في الوقف, /وذلك بخلافي أن 
ولنْ. 

وهذا المذهب فاسد لأنَّ الاسم إذا كان عاملًا النصب لم يعمل إلا إن كان 
بمعنى الفعل؛ و(إِذَنَ) ليس فيها معنى الفعل. وأيضًا فإنه لا يوحدٌ اسم يَعملٌ النصب 
ف الفعل. 

١ 7 8 0‏ ع د سََ 0 

وذهب الخليل فيما حكى عنه غيد س"' إلى أنها حرف مرَكُبٌ من (إذْ) 

->ه (”5 
ودأَن” أ وغلبت عليها حُكم الحرفية فية) ونقلت حر ركةٌ ال همزة إلى الذال» وحخذفت» لمزم 


.١6/ :١ قال اللورقي: «وقال بعض الكوفيين: هي اسم منوّن » المباحث الكاملية‎ )١( 
أن بعضهم ذكر لسيبويه أنَّ الخليل قال: (رأنْ مضمرة بعد إذن».‎ ١5 : الذي في الكتاب‎ )0( 
ويأت في ق 8١/ب من الأصل أنَّ أبا عبيدة هو الذي حكى عنه إضمار أن بعدها.‎ 
وشرح المقدمة‎ 104 24٠07 :١ (م) معان القرآن وإعرابه ؟: ” وشرح الحمل لابن بابشاذ‎ 
ق /5/أ.‎ :١ والمذهب بلا نسبة في الغرة‎ .١77 المحسبة ص‎ 
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[/ا: 5١اا/ب]‏ 


أ 
ع 


هذا النقل” '"» فكأنّ المعنى إذا قال القائل: أزودك» فقلت: إِذْ أَنْ أزورك» قلت: حيتقذٍ 
زيارتي واقعة» ولا تكله كمذا. 

وذهب الأستاذ أبو علئٌ عمد بن عبد المْحيدٍ الأَديخُ الدُنْديٌ - وهو من تلاميذ 
الأستاذ أبي القاسم السُهَيلئٌ» وله شرحٌ على جُمل النَّحَاحيٌء وهو من مُقرئي كتاب س 
- إلى أنما مركبة من (إذا) و(أَنْ) لأنما تُعطي ما تُعطي كل واحدة منهماء فتُعطي الربط 
ك(إذا) والنصب بِلأنْ)» ثم خذفث - (أنْ)» ثم أَلِفُ (إذا) لالتقاء الساكنين. 


والصحيح أنما غير مركبة لوحوه: 
أحذها: أنه بطلل عمليها بخلاف أنّ. 
الثابي: وقوع الاسم بعدهاء نحو: إن إذن قائمء وَأَنْ) لا تكون إلا 
بالفعل. 
الغالث: أن فِعلَ الحال يَليهاء نحو أن يقول القائل: أَحِدّكء فتقول: إذن أَظْنك 
صادئّاء ورأنْ) إذا وَلِيَها المضارغ تلص للاستقبال. 
الرابغ: ولايةٌ اللام لها نحو قوله تعالى: :38 إِذًا لَدَدَمتَلَكَ ب <«إذا 00-76 
لم" ولا يكون ذلك في أَنْ. 
الخامسث: تقدّمٌ ما هو من جوابما عليها نحو: ما أَرُورُكَ إِذنْ. لا يقال إتما بالتركيب 
حدثٌ فيها معي لا يكون في التفصيل للجواب الذي تقدّم ذكثه”' عند ذكرنا 
مذهب الخليل في لَنْ أنما مركبة يمن (لا) و(أَنْ). 


( النقل: ليس ف ك. ل» ش: الفعل. صوابه في الارتشاف 5: ١559‏ وتمهيد القواعد /: 
21 
(0) سورة الإسراء: الآية ©7. 
() سورة المؤمنون: الاية .1١‏ 
(:) تقدم ذلك في هذا الجزء ق 9/ب - ١٠/أ‏ من الأصل. 
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وقوله ويُنصّبْ غالبا بِاذَنْ أي: يُنصّب المضارع غالبًا. واحترز بقوله غالبا ثما رواه 
عيسى بن عمر" ' من أنَّ بعض العرب مع استيفاء شروطٍ النصب عند غيرهم فيها 
يُلغيها ولا يُعملها. وتَلَقّى البصريون" ' حكاية عيسى هذه اللغة بالقبول. 
وما الكوفيون فاختلفواء فأجاز ذلك أحمد بن يحبى» ولم يجر ذلك أحدٌ من 
الكوفيين لا الكسائييٌ ولا الفراء ولا غيرهما إلا أحمد بن يحبى كما ذكرناء ورواية الثقة 
مقبولة» ومن حفظ حُجّة على مَن لم يحفظ إلا أنما لغةّ نادرة جدّاء ولذلك أنكرها 
الكسائيتٌ والفراء على انّساع حفظهما وأخذههما بالشاذً والقليل. 
زإنا النيث لستعقياة از درن أنه حون ببغدها العاف والكي. اقول إذق: أن 
فاعلٌ» فارتفع الفعل لأنه موضع الاسمء فحُكم لما بحكم الإلغاء في المكان الذي لما 
فيه العمل كما مُعل ذلك بِإأَنْ) في بعض المواضع لِشَبّهها بإما) المصدريّة. 
وزعم أبو بكر بن طاهر أن ما رواه عيسى بالرفع فإنما جاز ذلك فيه لأنه فعل 
/حال لا مستقبّل» ولم يكن ليلتبس مثل هذا على س فيزعم أنَّ ذلك لغة. 
وقوله مُصَّدَّرَةَ احترارٌ من أن تكون متأحرةً أو متوسطة» فإن كانت متأخرةً لم 
تعمل سواء أتأخرث عن حال أو مستقبل. والسببُ في إلغائها أتما لم يُوْتَ بما مَبيا 
عليها الكلام» بل أ كما بعد أن استأنفت الكلام كما تأت ب(أرى) عَقِيب الجملة) 
فتقول: أكرمتك إذنء كما تقول: زيدٌ منطلقٌ أرى. وأيضًا فلو أَعمَلتَها وهي متأخرةٌ لم 
0 لِأَنّ الفعل المنصوب لا يجوز تقديمه على ناصبه» ولا غلم حلاقًا ف إلغائها وهي 
متأخرة . 
وإن كانت متوسطة فَإمّا أن يفتقر ما بعدّها إلى ما قبلّها أو لاء فإن افتقرَ فإما 


أن يكون افتقارٌ الشرط لحزائه» أو افتقَارٌ الفَّسَمِ لحوابه» أو افتقارٌ الخبر للمُخجّر عنه: 


6 الكتاب ؟*: 1 .١‏ 
اسن 


[/: /7اا/أ] 


ع 


أكرئك. 

وإن كان الثاني لم تعمل أيضّاء تقول: واللهِ إذنْ لَأُكْرمَئكء قال الشاعر”": 

تن عاد لي عبدُ العزيز يلها وأَنْكّتّني منها إِذنْ لا أَقيلُها 

ف(لا أُقيلُها) جوابُ القسم المحذوف الذي دلَّتْ عليه اللامُ الموطّة في لَكَنْ. 

وإن كان الثالث فسيأق حكمه عند قول المصنف”": وربّما نُصِب بها بعد 
عَطفٍ أو ذي خبر. 

وإن لم يَفتقر ما بعدها إلى ما قبلّها - وذلك بأن يتقدّمها حرفُ عطف - فما 
بعدّها إِمّا أن يكون معطوفًا على ما له محل من الإعراب أو على ما لا محك له من 
الإعراب: 

فإن كان الأول فالإلغاء نحو قولك: إِنْ ترق أَرُرْكَ وإذن أَحْسِنْ إليك» بجزم 
أحسن. ولا يحوز غية ذلك إذا قدّرت أنما مع ما بعدها عطفٌ على جواب الشرط. 
وكذلك: زيدٌ يقومُ وإذنْ يُكرمّكء إن عطفت على الخبر ألغيت إذ يصير مثل: زيدٌ 
دن يكرمك؛ لأنّ المعطوف على الخبر خبر. 

وإن كان الثاني بأن تكون قد عطفت على الجملة المتقدمة من الشرط والجحزاء 
ومن المبتدأ والخبر جاز إذ ذاك الإلغاء رعيًا الحرف العطف؛ والإعمالٌ لأنّ المعنى على 
استئناف ما بعد حرف العطف. 

وقال بعض أصحابنا: إن عطفت على الجملة المتقدمة أَعمّلت؛ وصار لما 
حُكمُها إذا ابْتدِئَتْ بتقدّم كلام. وهذا مخالفٌ لِما قدّمناه من جواز الإلغاء والإعمال 
فيها إذا قَدَّرِنَا قد عطفث على ما لا محكَ له من الإعراب. 


.5١7:١١ تقدم البيت في‎ )١( 
يأق ذكره في ق ١7/ب من الأصل.‎ )0( 
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وإِعما جعلنا هذه غير مفتقرة إلى ما قبلها وإن كانت في أحد التقديرّين - وهو 
العطكف على ما له محل من الإعراب - كالمفتقرة لأنه يا ضرورة ة إلى 5 المعطوف» 
بخللاف جواب الشرط والقسَمء فإنه لا بُدَّ منه 


وف (الإفصاح): «واعلمٌ أنَّ قول النحويين في هذا [إنه]"' إلغاء جَحَوْرٌ لأنّ 
الإلغاء في الحقيقة تركٌ العمل /مع التسليط؛ ولذلك جاز العمل في كل ما يُلغى 
قِيقَةً نك كمطه في المعنى والحكم نحو: زيدًا قائمًا ظننتء فأمًا إِنَّ زيدًا إذنْ يُكرِمُك 
507 خبر إِنَّء وما دحلث عليه إِذنْ محذوفٌ كجواب إِنْ في قولك: زيدٌ إِنْ 
قمث يقومٌ؛ لأنّ ما تطلب حوبا لا | ِدّ له منه لفغلًا أو 7 تقديرًا؛ فكيف يَصِحّ أن 7 تقول 
لي عنه وهو لم يدخل عليه ولا تَوَكّةَ حُكمُّه عليه؟ لكن تَحوّز النحويون في ذلك 
فسمِّوه إِلغاءً من حيث دخل على فعلٍ قد يعمل فيه في موضع ما على وجدٍ ماء فلم 
ومما 0 على هذا أنك إذا قلت أنا أكرمك إذن كيف يَصِحٌ تَسَلْطُ إذنْ على 
ما قبلها؛ وإنما حذفوا جوابما لدلالة ما تقدّم عليه كما تقول: أنا أكرممك إِنْ تَقّمْء وأنا 
مُكرمٌ لك لو وافَقْئي» وإني أكرميّه لَمّا جاءن» ف(إذن) هنا كسائر أدوات الجزاء لأنما 
جزاء» ولذلك جاز فيها: إذنْ - والله - أكرمّك» بالنصبء وليس من تواصب الفعل ما 
يُفصّلٍ بينه وبين معموله بالمَّسَم سواها. وجارٌ في إذنْ من حيث هي طالبةٌ جواب, 
وشأنُ طالب الحواب إذا اجتّمعا أن يُعامّل الأول» ويُستَعْى بحوابه عن جواب الثاني 
فقلت: إِذنْ - والله - أكرمك؛ كما قلت: إِنْ تق والله أكرئك؛ فإنْ عَكَست قلت: 
والله إذن لأكرمئّك» ذَ(إذنْ) ليست مُلغاة وإِنما ذف جواتّما كما حُخذف جواب 
القّسَم في العكس المتقدم». 


وقوله إِنْ وَلِيّها مئال ذلك: إذنْ أكرمك. 


)١(‏ إنه: من تمهيد القواعد ./: 4١725‏ ضمن نص الإفصاح. ل» ش: الإلغاء. 
6 


[/ا: /اااب] 


18 :/[ 


وقوله أو وَلِيَ قَسَمَا وَلِيّها مثاله: إذنْ الله أكرممك. واحتررٌ بقوله إِنْ وَلِيها من 
الأانلتهاة مقال :ذللفة دن زيد تكرملفه فهنا قد تَصَدّرث رألفيت أن الابعدك بعدها 
منزلة التعليق في ظننت؛ لأنه قد عُلم أنما لا يُفصّل بينها وبين معموطاء فالقصدٌ إلى 
الابتداء بعدها قصدٌّ للككفٌ والتعليق؛ إذ لو عملت لبقي المبتدأ بلا خبر. 

ولا يحوز أن يُفصّل بينهما فيبقى عملّها إلا بِالْمَسَم و(لا) النافية خاصّة؛ لأنَّ 
المّسَم تأكيدٌ لِرَبطٍ إن قال الشاعر”": 

إذنْ - و«للّو - نَرْمِيَهُمْ حَربٍ نُشيث الطّفل من قَبلٍ الْمَشيبٍ 

ولأنَّ (لا) لم يُعنَدَ جما فاصلةً في أنْ فكذلك لا يُعتَدٌ كما فاصلة في إذنْ. 

وزعمَ أبو الحسن طاهرٌ بن بابّشاذ أنه يجورٌ الفصل بينهما بالنداء والدعاءء 
نحو إِذَنْ ديا زيك- أحسق إليك» وإذن -ايغفة الله لك - يُدخلك الحنة. ولا ينبغي أن 
يُقَدَمَ على ذلك إلا بسماع من العرب. 

ولو َصَّلتَ بمعمول الفعل بينها وبين الفعل لم يَصِحٌ» ولَرَجَعت إلى الابتداء إن 
كان ثما يَصِحّ فيه الابتداء» هذا مذهب البصريين. 

وذهب الكسائيٌ وهشامٌ إلى جواز الفصل بينهما بمعمول الفعل» فيكون إذ 
ذاك في الفعل وجهان: النصب والرفع» والاختيارٌ عند الكسائي النصبء والاخختيارٌ 
عند هشام الرفع» نحو: إِذنْ فيك أرغبء وأَرَغَبَء /ونحو: إِذنْ صاحيّك أكرم» وأكرم. 

فلو قَدّمَتَ معمولٌ الفعل على دن تحو: زيدًا إذنْ أكرم» فذعت الراء إلى أنه 
يطل عملها؛ قال الفراء: إذا سبق إذن الفعول أو ما جكرى حراه بَطّلت» فيقال: 
صاحيّك إِذنْ أكرة. 

وأجارٌ الكسائيئٌ إذ ذاك في الفعل الرفع والنصب. 


(0 ف المقاصد النحوية 54: ]٠١40[ ١891١‏ أنه نسب لحسان بن ثابت» وهو بيت مفرد في 
ديوانه :١‏ 45 4. وهو بلا نسبة في شرح أبيات المغني 4: ٠١8‏ [174]. 
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ولا نَصّ أحمّظه عن البصربين في ذلك» بل يحتمل قوهم إنه يشرط في عملها 
أن تكون مُصَدَّرةَ ألا تعمل والحالةُ هذه لأنما لم تَتَصّدَّر إذ قد تقدَّم عليها معمول 
الفعل؛ ويحتمل أيضًا أن يقال إنما تعمل لأنما وإن لم تَتَصّدَّر لفظًا فهي مُصّدَّرة في 
النعَة لآن الثثة ببالمفعول العأ خخير : 


سََ 


ولقائلٍ أن يقول: لا يحور تقد معمول الفعل بعد إذنْ لأتما إن كانت مركبة 
من (إذْ) و(أَنْ) أو من (إذا) و(أَنْ) فلا يتجوز تقد المعمول كما لا يجوز في أنْ؛ وإن 
كانت بسيطة وأَضَلْها (إذا) الظرفيّةٌ ونُوّنتْ فلا يجوز أيضًا لأنَّ ما كان في حَيّرٍ (إذا) 
لا يجوز تقديمه عليها؛ وإن كانت حرفًا محضًا فلا يجوز أيضًا لأنّ ما فيه من اللخزاء تمنع 
أن يتقدّم معمول ما بعدّها عليها. ولَّمّا كان مِن مذاهب الكوفيين جوارٌ تقديم 
معمولٍ فعلٍ الشرط على أداةٍ الشرط أجازوا ذلك في إذنْ كما أحازوا ذلك في إِنْ 
حو ويد إن لطيو طرق 

وقولك ولم يكن حالًّا لأنه إن كان حال ل تنصبه لأنّ الناصب لص المضارع 
إلى الاستقبال؛ والفرض أن هذا حال» فلا تعمل فيه إذن. 

وقد رأيث في كلام ابن المصنف ما يقتضي جواز التقدم وإبطال العمل في 
ذلك؛ لأنه ذكر”"أ أنما إذا توسّّطث بين شرطٍ وجزائه» أو مُحْيرٍ عنه وخبره» أو منصوب 
وناصبه: لْعِيَتْ ومَثَّلّه بقوله: زيدًا إذنْ أضربٌ. لكنًا لا تَعْتَدُ كلام المصنف وابنه 
مذهبًا للبصريين إلا إن كانا يَنصّانٍ على ذلك. 

وقوله وليسث أنْ مُضْمَرةَ بعدها خلافًا للخليل أكثك النحويين على أنما 
حيث تَنصِب تَنصبُ بنفسها. أمّا مَن قال بأتما مركبة من إِذْ وأنْ أو من إذا وأنْ 
فظاهرء وأمّا مَن لم يقل بالتركيب فلأنما نَمَأْتِ المضارع إلى الاستقبال والسبب» فكان 
ها تَقْلانٍ على رأي يتاي" 


000( شرح التسهيل كك 
)١(‏ تقدم رأيه في هذا الحزء /ا: ق ١١/ب‏ من الأصل. 
1 


[/: 8م1اا/ب] 


000 00 


وذهب أبو إسحاق النَّحَاجُ ' وأبو على الفارسيٌ ‏ إلى أتما لا تَنصب 
بنفسهاء وهو الذي ذكرّه المصنفٌ عن الخليل. وقد ]ضاق انالا كسجه قا 
بدليلين: 

أحدهما: أنما لو نَصّبَتْ بنفسها لم تكن مُلْعاةً لِتَوَفْرٍ العمل من غير كف 
كرإنما), ولأتما ارخ في موضع الحال دون الاستقبال لأنَّ أن لا تدحل فيه. 

والثاى: أنما لا تَحتَصٌ» بل تدحل على الحمل الابتدائية» فتقول: إِذنْ عبد الله 
يأتيك» فتليها الأسماء مَبنيّةَ على غير الفعل. 

ود مفضت دو هناد امنيا نان باشرا أمتكرن رذ اش إن 
المفرد لأنَّ (أَنْ) وصلتها في تقدير المفرد؛ ولا تضاف إِذْ إلا إلى الجمل المستقلّة من 
الفعل والفاعل» والمبتدأ والخبر"» وامتناع أن تقع صفةٌ أو حالًا أو خبراء و(إِذْ) يجوز 
ذلك فيها كما يجوز في سائر الظروف» 0 قد أَلَغِيثُ ودخلث على فعل الحال 
وعلى الابتداء والخبر» ولا يحوز شيء من ذلك ف أن 

وظاهرٌ كلام المصنف 0 على أ : تُضْمّر بعد 5 بتمامهاء 00 يقتضي 
ا ا ا 6 الخليل بأ 
حرف عطف أو حرفي جرء 52 ليست واحدة منهماء فلا يَصِحّ إضمارٌ أن بعدها. 


ل 


فردف الى عي ” عن الخليل أنه لا يَتتصب شيء من الأفعال إلا بِرأنْ) 
ظاهرةً أو مُضْمَرة في حتى ولنْ وإذنْ وغير ذلك. وللخليل في إذن ثلاثة أقوال: أحد 


إن 


)١(‏ معان القرآن وإعرابه 1: 757 - 54 وقد نص على أ أن أنْ مقدّرة بعد إِذنْ. 
(0) كذا! وقد رد ما ذهب إليه الزحاج من أنَّ أَنْ مقدّرة بعد إذنْ. الإغفال ؟: ١١9‏ - 117. 
(0) والمبتدأ والخبر: ليس في ك. 
(:) الكتاب #: .١5‏ 
(ه) السيرائي :١‏ 84. ونصّ سيبويه على أنَّ بعضهم ذكر له ذلك. الكتاب : .١5‏ 
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ما حكى عنه أبو عبيدة من أن أنْ مضمرة بعدها. والثاني ما مع منه س"" أتما 
النامية بقييواه روفاك "1 اذ الها دان فاستسعيف: العرة ظلى نيلها 

وقوله وأجازٌ بعضهم فَصْلَ منصويها بظرفب اختيارًا ذهب إلى إحازة ذلك 
الأسفا آبو اللتسق وى عتعدي "دوو ققه شييقن الأسعاة ابو الس تلت :قال 
ابن عصفور: وقد يجوز الفصلٌ بين إذنْ ومعمولها بالظرف كما فصل بينهما بِالقَّسَم 
فتقول: إذنْ غَدَا أكرمك؛ تريد: إِذنْ أكرمك غدّاء ولا يحوز ذلك في غيرها من 
النواصبء لا يجوز أن تقول: لن يومَ الجمعة أخرج» تريد: لن أخرج يوم الدمعة. 

والصحيح أنَّ ذلك لا يجوز لأنه لم يُسمع» ولا ينبغي أن يُقاسَ الظرفُ على 
القّسَم لأنَّ القسَم هو تأكيدٌ لمضمون الحملة؛ بخلاف الظَّرف لأنَّ فيه تَقيبدًا للعامل 
لا تأكيدًا له» وإذا كان الفاصل يُفيد التأكيد فكأنّه لا فاصل؛ ألا ترى أنمم فَصّلوا 
بِالقّسَم بين الحارٌ والمحرور ف النثر نحو: اشتريثّه بِوَاللّهِ ألفٍ درهم ) وبين المضاف 
والمضاف إليه نحو قولهم: هذا غلامُ - والله - زيدِء حكاه الكسائي” ' عن العرب» وم 
يفصلوا بالظرف أو الحارٌ وابحرور بين المضاف والمضاف إليهء ولا بين حرف الجحرٌ 
وا بحرور إلا في ضرورة الشعر. 

وقوله وقد يَرِدُ ذلك مع غيرها اضطرارًا قد تقدَّمَ الكلام”' على ذلك ف 
آخِرٍ الكلام على أنْ لوت هذا هناك في بعض التّمَخ التي عليها خط المصنفء 
وأنشدّنا شاهدًا على ذلك ما أنشده النحويون من قول الشاعر: 


.15- 17 : الكتاب‎ ١ 
تقدم هذا قريًا في ق 17١/ب من الأصل.‎ )0( 
والنص الآ ليس فيه.‎ »557 :١ (م) المقرب‎ 
[رسالة].‎ "57 :١ شرح الجزولية له‎ )4( 
.51717 :1١ وانظر‎ »57١ (ه) حكاه ابن كيسان عن الكسائي. شرح الألفية لابن الناظم ص‎ 
."71 1:1١ وتقدم هذا المثال في‎ 25١ :4 شرح التسهيل‎ )1( 
تقدم ذلك في هذا الحزء ق 5/أ من الأصل.‎ )0( 
511468 


]/١9 [/ا:‎ 


لودب با برايلكة آنا ايك اتقاداذة + أدَعَ القتالَ وَأَشْهَدَ الميجاء 


وقولّه ومعناها الجزاءً والجواب هذا الذي ذكره هو مذهب س”“, وهو أن 
معناها الحواب والحزاء. فأمَا الفارسيُ” ' فَمّهِمَ مِن ذلك أتما تارةّ تكون للجواب فقطء 
/وتارة تكون للجواب والجزاء» فمعناها اللازمٌ لما هو الحواب» وأا الحزاء فتارةٌ يوحد 
فخهاة وتارة ل برع قونا ل ما ووه عن و نت جوابًا محضًا قولٌ القائل: 
اكه فتقول: إِذنْ أَظْنَك صادقًاء فهذا لا يُتَصّدَّدُ فيه هنا الجزاء إِذْ لا يتقدّر: إذا 


أحيدق أَظْنّك صادقًا. وأمّا ما كانت فيه للجزاء مع الجواب فذلك هو الكثير فيها 


و 2 


نحو قوله: أزوئك» فتقول: إذنْ أحسن إليك» فكأن المعنى: إذا زُرئني أحسنثٌ إليك. 
فحمل الفارسيئٌ قول س على ما ذكرناه. ونظيد ذلك ما قال س"" في نَعَمْ إنما عِدَةٌ 
وتصديقء وإنما ذلك باعتبار حالين» فتكون عِدَةٌ في المستقبل وتصديقًا في الماضي. 
وأمَا الأستاذ أبو علوم” ' ففهم من ذلك أنما تتقدر باللحواب والحزاء» وأنك إذا 
فلك المخاطب أ ردقته فقا ل للك باون الي فمعنى كلامه: إِنْ تَدْرِقٍ ايناد 
وتكلّف ذلك فيها في كل موضعء ولا يُعَصَوٌرُ التقدير بالشرط والحزاء في نحو: | 
أَظْنّك صادقاء ولا يجوز أن تقول إِذنْ قام زيدٌ ابتداءً من غير أن تجيب بذلك أحدَاء 
نأا قله قال : عله ذا وأنأ مِنَ الصَالينَ 0 فينبغي أن يحمل على أنه أحاب 


من 
للع قله ات ل 1ل الل الا وت الو 4 ل د 
: قوله: مو وَفَعَلَتَ فعلتلكف الى فعلت وانت مرب> غريت 46 » يريد: من 


9 الكتاب 8: 15 77. 
(0) الإغفال ١17:7‏ وشرح الحزولية للأبذي :١‏ 7" [رسالة] ورصف المباني ص .١5١‏ 
(م) الكتاب 5: 85 7. 
(:) التوطئة ص 45 ١‏ وشرح المقدمة الحزولية له ”: 47 وشرح الحمل لابن عصفور 7: .١7١‏ 
(ه) سورة الشعراء: الآية .٠١‏ 
(:) سورة الشعراء: الآية .١9‏ 
026 


الكافرين لِأَنْعُمِناء فقال: لم أفعل ذلك كُفرًا لنعمتتك كما رّعمت» بل فعلتُها وأنا 
جاهل؛ بأنَّ الوَكْزةَ تقضي عليه. ويؤيد ذلك قراءةٌ مَن قراً: «إوأنا من الحاجلين4” ". 

وأمّا الأستاذ أبو علي ” ' فتكلّف تخريج الآية على الشرط والحزاء » كأنه قال: 
إن كنثُ فعلتٌُ ذلك كافًا بِأَنْشُمك كما رَعمت فنا نال ول يُنبت بذلك لنفسه 
كُفرًا ولا ضلالًا لأنه لم يَفعل ذلك وهو كافرٌ كما رّعم فَيَلرَمَ أن يكون من الضَالَّين؛ 
بل فَعَلّها - أعني الوَكزةٌ ‏ ولم يقصد بما قَْله. ولم تحمل” " الكافرين على كفران النعمة: 
ولا الضلالَ على الجهلء؛ قال: لأنَّ الصَلالٌ والكُفر لا يُسِتَعمَلانِ بذلك المعنى إلا 
مُقَيّدَِينِ» فيقال: كافِرٌ بالنعمة» وضال عن الشيء, وأمّا قول الشاى ©) 

ازُدُدْ حمارَك لا يَرْنَعْ يروضينا إِذَنْ يرد وقَيدُ العيرٍ كروك 

فهذا عند النحويين جوابٌ لِكلام مُمَدَّرءِ كأنه قَدّرَ أنَّ المأمور بالردٌ قال: لا 
رده فأحابه بذلك؛: وحذف لفهم المعنى. 

وظاهر كلام ابن المصنف أنَّ معنى إذن الجواب والحزاء معّاء قال في شرحه 
كلام أبيه في هذا الموضع”” ااال عي اي د شرط 
مذكور كقوطهم: ِنَْ تأتني إذن آتك» أو مقدّرٍ إن إلا ما فيه اللام» قال ل :راذا 


ص خخ 


رأيت بعد إذن اللام فمَبْلها لو مقدّرة نحو قوله تعالى: وما كات معه ده من لاه /إذا 


() نسبت لعبد الله - يعني ابن مسعود - ف معاني القرآن للفراء ”: 2774 وله ولابن عباس في 
مختصر في شواذ القرآن ص .٠١5‏ 

(0) شرح الجمل لابن عصفور ؟: ١7١ - ١7٠١‏ وشرح الحزولية للأبذي :١‏ 7817 - 517/8 

(0) يعني الشلوبين. 

(:) عبد الله بن عَنّمة الصَّمّم. الكتاب ": 4 ١‏ والمفضليات ص ]١١0[ "8٠‏ والخزانة 4: 457 
57 [150]. مكروب: شديد الفتل. 

.٠١- ١5 :5 شرح التسهيل‎ )( 


(1) معاني القران 511١ :7 271/54 :١‏ بتصرف. 
ا" 


[/ا: 89ا/ب] 


دعَب 0 وقوله: ذا لَحَعَدُوكَ حلبلا 0 وقوله: :3 إذا لأ ”2 فتلت 6 
التقدير: لو كان معه آلمةٌ لَدْعَبء ولو فَعلت لاتّنذوك عليلاء ولو يكُنْت لَأَذّقناك). 
ولا تَرم صدرٌ اللحواب» بل تأتي وسطًا وآحرّاء نحو: أنا إذنْ أفعل؛ وأنا أَفْعَلٌ إذن». 
ال عط :اضحاننا سا “فلخطه» إذن يوان ذلك على أن “قا معدن 
تكد دف فليا عن رين 
أحدهها: أن تدلّ على إنشاء الارتباط والشرط بحيث لا يُفَهَم الارتباط من غيرها في 
ثانى حال؛ فإذا قيل: أزوثك» فقلت: إِذنْ أزورك» فإنما تريد أن تجعل الآنّ فِعلّه شرطًا 
لفغلك. وإنشاءٌ السببية في ثاني حالٍ من ضرورته أنما تكون في الحواب» وبالفعليّة, 
وف زمان مستقبل» وليس بمنزلة قولك: إِنْ رُبْبَني أَرِك؛ لأنك فَهمت السبب من 
الأول» وبَتيت عليه كلامك. وف هذا الموضع تكون عاملةٌ» بخلاف الحال» وما 
شرطان: أحدهما أن تكون في أوّل الجملة. والثاني أن تَلِىَ الفعل؛ إلا إن فصل باليمين 
ألا فلا يُعدٌ ذلك فصلا. 
والوحه الثاني : أن تكون موَكدةٌ لجواب ارتبط بمتقدّم 3 0 على مُسَبّب 
حصل في الحالين. وهي في الحالين غير عاملة لأَنَّ المؤكدات لا يُعتَمّد عليهاء والعامل 
يُعتَمّد عليه» فصارت في تأكيد الارتباط بمنزلة (إنْ) بعد (ما)» وَرأنْ) بعد (كي) 2 
نحو: إِنْ أَتَيتّي إِذنْ آتك» ووالله إذنْ أفعل؛ ألا ترى أنك لو أسمّطت إِذنْ من الكلام 
مهم الارتباطٌ والشّرط من الأول. 
وكذلك: إِذنْ أَظنْك صادقاء لِمَن حدَّنك؛ أي: وقعَ الصدقٌ وحصل لأحل 
حديثك» ولا ثريد محرد الإحبار بأنه صادق ولا إنشاءً له بحصوله» بل إعلاء 


.9١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.7/7 (؟) سورة الإسراء: الأية‎ 
.7© سورة الإسراء: الآية‎ )0( 
ك» ل: متسببًا. ش: على ما بعدها متسببًا.‎ ):( 
5/5 


حاص لأحل ذلكء فضَعْفَ عن الإنشاء» وصارت كالبين لما تُحَصّلء فأشبه 
التأكيد» فلم تعمل. 

وإذا كانت في هذا النوع غير مُعتَمَد عليها فهي تدخحل على الجملة الصريحة؛ 
فتقول: إِنْ يَقَمْ زيدٌ إذنْ عمرّو قائمٌ. قال: وقد يقال: لا يكون لأتما كيف كانت 
فأصلّها أن تكون للشرطء والشرطٌ لا يدحل على الجملة الاسمية وإن ضَعْفَ إلا أن 
يكون خبرها فعلًا. أو يقال: إذا أَلَغِيث حاز دخولها على ما لم تدخل عليه حالة 
الإعمال كما في أنْء فتدحل على الاسم كما دخلث أنْ الفعل» وهو الظاهر. 

وقوله ورْبّما نُصب بها بعد عطفيٍ إنما قال وربّما لأنَّ | 
العطف قليلٌ؛ والأكثرٌ في لسان العرب إلغاؤهاء قال تعالى: «إدَإِدًا لا د ألنّاسَ 
قي # لوقا عا : دا لاب ا ياه ا ا . وقرأ بعضٌ القُبَاء 
َإفَإِدَنَ لا يُؤْنوا النامسَ 7 : 2 لا يَْبَُوا جلاقك 6 بحذف النون على 
الإعمال. فَمَنْ ألغاها راعى 7 تقد حرف العطف, ومن أعمَلّها راعى كوت ما بعد 
حرفي العطف جملة مُستأئّفة 

وقد يُتَصّوّر في بعض الأفعال الداخلة عليها إذنْ أن يُنصّب ويُرفَع اويجرّم, 
وذلك نحو: إن تأتي أكرئك وإذنُ أين إليكء يحتمل أن يكون إنشاء» فيجوز 
النصب والرفع لأحل الواو» ويحتمل التأكيد فيُجرّم» ويحتمل الحال فيُرفّع» فصار للرفع 


)١9‏ سورة النساء: الأية 7ه. 

(؟) سورة الإسراء: الآاية 1/5. 

() هي قراءة ابن عباس وابن مسعود. معان القرآن للفراء :١‏ 707 وشرح الكتاب للسيراقي :١‏ 
5 - 85 والمحرر الوجيز ”57:7 والبحر المحيط 9: ه17 -575. 

(:) الكتاب 7: .١‏ وقد نسبت في مختصر في شواذ القرآن ص 7 والكشاف 7: 157 لأبى. 
وفي المحرر الوجيز : 47 أتما في مصحف عبد الله بحذف النون. وانظر البحر المحيط :١7‏ 
7ه. وقرأ بعض القراء «إفإذن لا يُؤْتوا الناس» «وإذن لا يلبثوا لافك4: ليس في ك. 

تفن 


]أ/5١‎ :17[ 


اعتباران: أحدهما لكون الفعل حالاء والثانى لكونه تقدَّمّه حرف العطف وإن كان 
إنشاء. 


365ذ 


وك أو لي يو ايا إل أن بيعي ايه اب فنيد عير طالر 19ل 
زيدٌ إذنْ داك وهذه المسألة هي التي سبق الكلام” ' بالوعد عليها حين تكلّمْنا 


ب الذي - المصنف يس مما لبصرين. !0 ينيدا أنه يتحتّم 


ا إذا عت قبل ذي بر تفصيل فإذا وقعت بعد مبتدأ نحو: 
ِيدٌ إذنْ يكرمك عفأجارٌ هشامٌ الرفع والنصب”". وإذا وقعث بعد اسم إِنَّ نحو: إِنَّ 


١ 


م لل 0 ءِ 3 
عبد الله إذنْ يزورك» فأجاز الكسائيُ والفراء' ' إبطالًا وإعمالها. وإذا وقعثُ بعد اسم 


ع 


ع 


عند الفراء الإبطال والإعمال» وإن كان غير الظنٌّ نحو: يُعجبني أنَّ عبد الله إذنْ 
يزورك» لم يِخْر في يزورك عند الفراء إلا الرف» ولا تمتنع إعماهًا فيه على قياس قولٍ 
الكسائييٌ. وإذا وقعث بعد اسم كان نحو: كان عبدٌ الله إذنْ يُكرمك» فمذهب الفراء 
أنه يَبطّل عملّهاء ولا يجوز النصب عنده إلا في ضرورة الشعر» وقال الكسائيئٌ: الرفغ 
والنصب ف ذلك صواب. وإذا وقعث بعد المفعول الثاني لِظَننتُ نحو: ظننتُ زيدًا إذنْ 
يُكرمك» فقال الفراء: يَبطّل عملّها. وقياس قول الكسائيٌ الإبطالٌ والإعمال. ومَوردُ 
السماع في النصب قبل خبر إِنَّ قال الشاعر” 


أنَّ فَإِنْ كان الفاتح الظنّ أو ما يُشبهه نحو: ظننتٌ أن عبد الله إِذْنْ يزورك» فيجوز 


6 تقدم هذا في هذا الجزء ق 7١/أ‏ من الأصل. 
(0) شرح الجمل لابن الضائع :١‏ 58/8 [رسالة]. 
(0) والفراء يوجب إبطالها. معاني القرآن :١‏ 707. 
(4) معاني القرآن :١‏ “الات,ك 1:75 /37. 
(ه) معاني القرآن للفراء :١‏ 271/5 ”: 55 وشرح الكتاب للسيرافي :١‏ 85 والإنصاف :١‏ 
والخزانة :/١‏ 5ه - 557 [559]. الشطير: الغريب. 
ا ؟ 


لا تتتكتى فيهم شَطِيرا إن إِذنْ أَمْلِكَ أو أطيرا 
: عر ١‏ 0 عٍِ 
فى على :هذا الكوفيون المنانن» بوناقله البسررون "على موافته لير كاه 


قال: إن لا أقدر على ذلك؛ ثم استأئف بإذنُ» فنصب. 

وقد انتهى القول في إِذنْء وبقي الكلام على كُتبهاء» وهل تكتب بألبٍ أو 
بالنون» وسيأتي ذلك في (باب المجاء) آخرَ الكتاب حيث تعرّضَ له المصنف إن شاء 
الله. 

وتواصب المضارع لا يجوز أن يُحذف معموطًا وتَبقى هي لا اقْتِصارًا ولا 
احتصارًا؛ فلو قيل: أَتُريد أن تَحْرج؟ 1 أن نحي ,بقولك: أريث أن رونك 
1 ووقع في كتاب البخاري في قوله تعالى: 5 كَجَذْ أضة 250 إل يتا 
0 افتذعيه كيهما لكو وان "راعلا "أي وده كيم اتح قال 
بعضٌ أصحابنا: «هذا كقولهم :حئث ولَمَام. وليس مئله لأنَّ حَذّف الفعل بعدّ لما 
إذا دَلَّ على حذفه الدليك جائد رٌ منقولٌ في فصيح الكلام» ولم يُنقل من نحو هذا شيءٌ 
في كلام العرب. 


)١(‏ شرح الجمل لابن الضائع :١‏ .وه إرسالة]. 
(؟) الذي في المحطوطات: تخرج. 
() سورة القيامة: الآيتان 7١‏ . 7. 
(:) في صحيح البخاري: (فيَذمَب كيما يَسجُدَ فيَعود ظَهرُهِ طْبَمّا واحدًا) بالتصريح بالفعل » ولم 
أقف على رواية أبي حيان في مصادري من كتب الحديث. رقع اللا 37 258. 
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ص: فصل 


يُنصّبُ الفعل بِأَنْ) لازمة الإضمار بعد اللام المؤكدة لنفي في خبر 
ركان) ماضيةً لفظًا أو معنّى؛ وبعد (حتى) المرادفة ل(إلى) أو ركي) الجارّةِ أو 
(إلا أنْ)» وقد تظهر (أنْ) مع المعطوف على منصوبها. 

1 قوله لازمة الإضمار لأنَّ أَنْ لما حالان إذا أأضمرت: 

إحداهما: أن تكون جائزة الإضمار» وسيأق ذلك. 

والثانية: أن تكون لازمة الإضمار» وذلك بعد نوعين من الحروف: أحدهما ما 
هو حرف جبٌ. والآخر ما هو حرف عطف. فبداً المصنف بحروف.اللبدّء فذكر منها 
اللام التي يُسميها النحويون لام التُحود. 

وفك اكوطلان التحويون""" فق نتافبين: القع يعد لام التعرفة قناعت البضريوة 
إلى أَنَّ الناصب هو أَنْ مضمرة وجوبًا بعد اللام. وذهب الكوفيون إلى أَنَّ الناصب هو 
م الحود نفسها. وذهب أحمد بن يحبى”" إلى أَنَّ اللام هي الناصبة لقيامها مَقام 


الم 


استدلٌ البصريون على مذهبهم بأتْما لامُ الجرّ وما كان عاملًا في الاسم لا 
يكون عاملاً في الفعل» فلذلك ذهبوا إلى أنَّ الفعل منصوب بإضمار أنْ حتى يَنْسَبِكَ 
منها مع الفعل مصدرٌ يكون في موضع جر باللام. ولم يجر إظهارها لأنَّ إيجابه: كان 
زيدٌ سيقوم» فجُعلت اللام في مقابلة السين» فكما لا يجوز أن يجمَع بين أن الناصبة 
وبين السين أو سوف, فكذلك كرهوا أن يجمعوا بين اللام وأنْ في اللفظ. و يدنك 


(1) شرح الكتاب للسيراقي 9: ١١ - ١75‏ والإنصاف *: 9ه - 0317 [المسألة .]8١‏ 
الذي نص عليه النحويون أنه ذهب هذا المذهب في لام التعليل. السيراقي 9: /ا/١١.‏ 


57/5 


على المقابلة أنه لا يجحوز: ما كان زيدٌ سيقوم» ولا: سوف يقوم» استغناءً بقوهم: 
ِيَقوم. وقد أحارٌ ذلك بعض أصحابناء ويحتاج جواره إلى سماع من العرب. ولا يجوز 
أيضًا: ما كان زيدٌ للقيام - تريد: لِيَّقوم - وإن كانت أن والفعل بتأويل المصدر؛ لأنهم 
جعلوا اللام بمنزلة السين وسوفء فلم يجعلوا بعدها وت المصدر لأنه لا يكون 
كذلك يعد السين او سوق بوسال غنمة بق الوليو"" ابق أن قير كاتا قندفاا 
كتات س على المبرد» ورأى ابن أبي مُسْهر أن قد أتقنه ‏ ل أجاز س”' إظهار أن مع 
لام كي ولم يز ذلك مع لام النفي؟ فلم يجب بشيء. 

وني قول المصنف لازمة الإضمار دليل على أنَّ أَنْ لا تظهر على حال من 
الأسوالم بواجا منص البعوويه "عدت انلام وإظهاق اذ خورف عا كان ريك أن 
يقوم» تريد: ما كان زيدٌ ليقوم. واستدلٌ على ذلك 0 تعالى: 98 وما كَانَ هذًا الْمرِءَانُ 


ج ووسمم 7 (؟) ء 
أن يفترئْ من دود أكَو ئ* اي : لِيْفتّرى) وقول الشاعر” 0 
وَفَقَدٌ ني َم تَفانوا 1 و 03 خِلافَهُمُ أَنْ أَسءً يكين 37 حشعا 


وقد اضطرب في ذلك أبو الحسن بن عصفورء فمرة منع من ذلك" '» ومرة 
أحاز. والصحيحٌ أنَّ ذلك لا يجوزء ولا حُجّةَ فيما استدلٌ به أمَا الآية فتتختّج على 
أن أن وما بعدها في تأويل المصدر, والا 0 ادا مصدره داخر مدر عن مدر 
ونا البيث ف(أنْ أستكين) بتأويل المصدرء وأخبر به عن الضمير الذي في (أَكُنْ) على 


.١١١ :31 تهدمت ترجمته في‎ )١١( 

69 الكتاب 2 

(0) معاني القرآن للفراء :١‏ 4515. وقال أبو حيان في النكت الحسان ص 55 :١‏ ((وقد أحجاز 
بعض البصريين تعاقب لام الجحود وأنْ ... واخختاره ابن أبي الربيع). 

(4:) سورة يونس: الآية /70. 

(ه) متمم بن ثويرة. المفضليات ص ١58‏ [17] والكامل : ١ 5 1٠‏ وجمهرة أشعار العرب ؟: 
53 ومنتهى الطلب 5: 5/5. خلافهم: بعدهم. ويروى أخخره: وأضْرّعاء وأجرّعا. 

(1) المقرب :١‏ 557 وشرح الجمل ”: .١15٠١‏ 

6ل 


]5١ :7/[ 


طريق المبالغة كما تقول: زيدٌ إقبالٌ وإدبار» فإن لم ترد المبالغة فلا يجوز أن تقول: ما 
كان زيد أن يقوم:”''» كما لا يحوز: ماكان زيدٌ قيامّاء إذا لم تُرِدٍ المبالغة. 

ولا يحوز في نفي كان زيدٌ سيفعل أن تقول: ما كان ال اا وقد 
أحاز ذلك بعض النحويين على قِلَّة. ولا خُجّة حجّة له على ذلك؛ فأنًا ة لشاف 7 


ما كان يَرضَّى رسول الله فِعلهُما والعْمَرانِ أبو بكر ولا عُمَرْ 
وقول الآخر 

مع عا مد د مو ةعميم لة كان اقكلنا الوعيت 7الخفرة 
وقول الآخر 


وما كنبُ أحشى أنْ تكونٌ وَفَانهُ بَكفَئْ سَبَنْقَ أَزْرَقِ العَينٍ مُطْرِقٍ 
عم 260 
وقول الأخر 

ما كنث أَحْدَعٌ للحَليلِ خلَةٍ حتى يكونَ لي الخليكئ حَذُوعا 
وإئما يقال كان زيدٌ سيّفعك إذا أريدَ الإخبار بأنَّ زيدًا فيما مضى كان عازمًا 


على إيقاع الفعل فيما يستقبل؛ ومن ذلك قول امرأة من العرب”" أ 


)١(‏ أن يقوم . اق انف كان :ريد سقط من ك. 

©6 تقدم البيت في .١5 58 : ١‏ 

(0) هو أخو ربيعة بن الْمُكدّم. وصدر البيت: كل لابْنِ غادية الْمُتاح لِمَملِنا. الكامل : 5595 .١‏ 
الوحيد المفرد: هو أُّهْبان بن غادية الخزاعيك قاتل ربيعة بن مكدم. 

(:) نسبت القطعة التي منها هذا البيت بحزء بن ضرار يرئي عمر بن الخطاب - ذه - في طبقات 
فحول الشعراء 2١37 :١‏ وللشماخ في حماسة أبي تمام .54١ :١‏ ولمزرّد بن ضرار في البيان 
والتبيين : 514". السبنتى: النمرء عنى به أبا لؤلؤة انحوسي قاتل عمر. وأزرق العين: من 
صفة النمرء والعرب تعد كل أزرق العين ليما يتشاءمون به. والمطرق: المسترحي العين خلقة 
والإطراق صفة من صفات الأفاعي. وآخر البيت في المخطوطات: أطرق. 

(0) البيت في التفسير البسيط للواحدي ه: ١ه”‏ والبحر المحيط /ا: 577 . 

3 تقده البيت:ق. 195711 
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ون هو نفع كان ويك يفع الذي هو في معنى كان زيل سيّفعل؛ أن يَفعَلٌ 
قد يكون للاستقبال. 

واستَدَلٌ الكوفيون على صحة مذهبهم بأنَّ اللام هي الناصبة بنفسها وأنَّ أنْ 
لأكون تقهر يعدفا يآن إضيهاة أن وهي مخفوضة شاد قبيح؛ لا يحسُن أن يقال: 
أَمَرتُ تُّكرم» تريد: بأنْ تُكرم فلَمًا حاء الفعل منتصبًا بعدها في فصيح الكلام دَلَّ 
ذلك على أنما ليست حرف حردٌ؛ وإذا بَطَلَ أن تكون اللامٌ حرف جر لما ذكرناه 
كان النصب بما نفسها في المضارع لأتما لَرِمَتّه. 

كد دا انا بجحواز تقدتم معمول الفعلٍ الواقع بعل اللام على اللام» فلو فلو 
الم جديا و مر ع م ا ا 0 
البصربين هنا موصولة. والدليٌ على حواز ذلك قولُ الشاعر”” 

لقد عَدَكيْني أمُ عَمرِو » ولم أَكُنْ مَقالتَها ما كنثُث حرا لأَسمَعا 

/ف(مقالتها) منصوب بقوله أَسْمَع» وإنما اللام محرد التوكيد» ولذلك لا تتعلق'" 
بشيءء فأشْبَهت الحرف الزائد في نحو ليس زيدٌ بضارب عمرّاء فإنه يجوز تقديم 
المخمول هنا على :قوله رضارت. 

واحتلف عن الكوفيين قي زيادة أن بعد هذه اللام: 

فنقل عن بعضهم أنه يجوز إظهار أَنْ بعد هذه اللام توكيدًا كما حاز ذلك في 
كي فتقول: ما كان زيدٌ لِأَنْ يقوم. 


)١(‏ زيد هنا في ك: الذي استدل به الكوفيون. 
(0) البيت في شرح الكتاب للسيراقي 9: ١79‏ والإنصاف ”: 537 والبديع :١‏ 509 وشرح 
المفصل 7: "اه وشرح التسهيل 4: 7١‏ والخزانة 4: 8/اه - 01/9 [الشاهد 7175]. 
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وقال ابن الأنباريٌ: «العربُ تُدحل أن في موضع لام الجحود» فيقولون: ما 
كان عبد الله أنْ 0 ولى يكن محمدٌ أن يَهِتَضِمَكء فتنصب المستقبل وتحرس 
الاستقبال كما حَرَسَنْه وحَصِرَنْه لام المحودء ولا موضع للأَنْ) من الإعراب لأنما 
أفادّت ما أفادثّه اللام. ولا يجوز: ما كان عبدُ الله لِأَنْ يررك بإظهار أنْ بعد اللام 
عند كوقٌ ولا بتصريٌ. ل ل ا ل ل 
الإضافة كما احتملث لامُ كي تأويلين؛ فحَصِرَتما أنْ على أحدهماء فإذا كانت لام 
الجحد لها معىّ واحد لا تحتمل غيره أَغْنَتْ عن أنْ بعدهاء فلم تُستعمّل) ولم تذكر. 


والبصرييٌ يبْطِلّها محتجًا بأنّ أنْ هنا لا يُستَعمَل إظهائها لأنَّ اللام تكفي منها» انتهى 
كلام ابن الأنباري. 
فأما البيت الذي اسبَدَلٌ به الكوفيون فحَمَلّه البصريون على الشذوذ؛ وصار 


١ ًَ 
اد‎ 


لأسمّعاء فحَدَّفّه لدلالة ما بعدّه عليه. 
وأمّا ما جوّزه الكوفيون من إظهار أن بعدها على طريق التأكيد فغير مسموع, 
وأمَا ما ذهب إليه أحمد بن يحبى من أنَّ اللام' ' هي الناصبة لقيامها مقام أن 
فليس بصحيح؛ لأنَّ القائم مقام عامل والنائب عنه يجوز أن تأت بذلك الذي قام عنه 
ذلك العامل» ولا يجوز هنا أن تحذف اللام وتأقٍ بأنْ فتقول: ما كان زيدٌ أن يخرج. 


إيف 


)١(‏ تقدم في ”7: 5 وف هذا الجر ق 4 /ب من الأصل. 

(0) هو ابن عصفور. شرح الجمل 7: 57 .١‏ 

(") هي الناصبة لقيامها مقام أن فليس بصحيح لأن القائم مقام: سقط من ك. 
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وقولّه في خبر كان احتلف النحويون في هذا الفعل الواقع بعد هذه اللام: 

فذهب الكوفيون إلى أنه خبرٌ كان, واللام للتوكيد. وهو الذي صرّح به هذا 
للستت ور كن من قوله مذهبٌ لم يقل به أحد؛ لأنه زعم أن أن كرف “الاشمار 
وأنَّ النصب كاء وزعم أنَّ الفعل خبر. وهذا ليس بقولٍ بتصرىيٌ ولا كوني. 

وذهب البصريون إلى أنَّ خبر كان محذوفء وأنَّ هذه اللام متعلّقة بذلك الخبر 
امحذوفء فالفعل ليس بخبر» بل المصدر المنسبك من أَنْ المضمَّرة والفعل المنصوب بما 
في موضع جر. 

وأما في مذهب الكوفيين فإن الفعل في موضع نصب على أنه خبر. وقد نَصّ 
على ذلك أبو المعالي الْمَوصِلِيكُ” ' في (شرح الدَّرّة)» ودْكَزِنا ذلك في (التكت اليسان 
في شرح غاية الإحسان)”" /من تأليفنا. 

وقد أحسئّ بذلك بدر الدين بن المصنف حين شرح كلام أبيه في هذا الموضعء 
فقال”": ميث مؤكُدةٌ لصحّةٍ الكلام بدونما إذ تقول في ما كان زيدٌ ليفعل: ماكان 
زيدٌ يفعل» لا لأنما زائدة؛ إذ لو كانت زائدةٌ لَّمَا كان لِتَصبٍ الفعلٍ بعدها وح 
صحيح وإنما هي لام اعتصاص دحلث على الفعل لقصد: ما كان زيدٌ مقذّرّاء أو 
هانّاء أو مستعِدًا لِأنّْ يفعل. وكذا قال س”': (إنك إذا مَثَّلتَ قلت: ما كان زيدٌ لِأنْ 
يفعل» أي: ماكان زيدٌ لهذا الفعل)» فلامُ المرٌ مختصّةٌ بالأسماع) انتهى كلامه. 

وهذا الذي ذهب إليه البصريون يلم منه حذفُ الخبر في هذا التركيب» وكأنَّ 
لمعنى يدل عليه» ففي مذهب الكوفيين يتسلّط النفي على الفعل المنصوب بعد اللام 


.7584 :*“ تقدم في‎ )١( 
.١ 55 (؟) النكت الحسان ص‎ 
.77 :5 شرح التسهيل‎ )0( 
.7 :# الكتاب‎ )4١ 
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كما أنك إذا قلت ما كان زيدٌ يقومُ كذلك. وفي مذهب البصريين ن يتسلّط على ذلك 
الخبر المحذوف» فينتفي بانتفائه متعلّقه ففي مثل قوله تعالى: 9# مَا كن 7 هد ليدَرَي '. 
وما كان أله ليمك عَلَ التي 5 التقدير: مُرِيدًا لكذاء وإذا انتفث إرادة الله لكذا 
انتفى وقوعٌ متعلّقها ضرورة. 

والدليئ على صِحّةٍ ما قَدَّرهِ البصريون أنه قد حاء مصبّحًا به في بعض كلام 


لقيال ا 


موت 2 9 تكن أَهْلّا لِتَسه ولكنّ الْمُصَيّمَ قد يُصابُ 
فصرّح بالخبر الذي هو قوله أَمْلِ مع وجحود اللام والفعل بعدها و صحّة أن لو 
قال: موت وم تكن له لِتَسْمُو. 


قوله' " لِنَفى في خبرٍ كان ظاهرُ مطلق النفي» وليس كذلكء بل لا يُستعمل 
من حروفه إلا (ما) و(ل) دون (إِنْ) و(ِلَمَا)ء فلا يحوز: إِنْ كان زيدٌ ليحرج» ولا: لَما 
كان زيدٌ ليخرج. 

وهذا الذي ذكره من حُصوصيّة النفي والفعل الذي يدل عليه حرف النفي 
هو المشهور من مذاهب النحويين والمنصورٌ في لام الححود. 

وذهب بعضُ النحويين إلى أنما تدحل ف كل فعل مَنفِئٌ تقدّمَه فعلٌ نحو: ما 
حت لِتُكرمني. وهذا فاسدٌ لأنما هذه لامُ كي» والفرقٌ بينهما من وحوو كثيرةٍ سيا 
ذكرها عند كلام المصنف على لام كي إن شاء الله تعالى. 


0ك 


.١١/9 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(0) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري :١7‏ 77 [عند تفسير الآية 4 من سورة يونس] 
وتحذيب اللغة .5١/8 :١©‏ وقد ورد صدره صدرًا لبيت لنعمة بن عتاب التغلبي في التذكرة 
الحمدونية ©: 2١17‏ وعجزه: ولكنْ دَهرّنا دهرٌ انقلاب. 

(0) الذي في المحطوطات: وفي قوله. 

"1 


وذهب بعض النحويين إلى أنَّ لام الجحود أيضًا تكون في أخوات كان قياسًا 
عليها؛ فتقول: ما أصبح زيد ليضرت عمرّاء ولم يُصبح زيد يضرت عمرًا. وزعم 
بعضهم أتما تكون في ظنَّنتُ وأخواتماء نحو: ما ظننتُ زيدًا ليضرب عمرّاء ول أَظْنّ 
زيدًا ليضرب عمرًا. وهذا كله تركيبٌ لم يُسمّع من العرب» فوجحب مُنعُه. 

ومن أغرَّب المنقولات ما نقله بعضُ أصحابنا عن أبي البقاء من أنَّ اللام في 
: : 0 1 آ#[ه و 0 م دع 00 و اه ظٍِ 10 
اللام في ما حِمتّك لِتُكرمَن لامَ الجحود بل قوله هذا أشبَهُ لأنَّ اللام جاءت بعد 
جححد لغدّ وإن كان ليس الجحدّ المصطلح عليه في لام الجحود؛ وأمّا أن /تُسَمَى هذه 

وقولّه ماضيةً لفظًا مثاله: ما كان زيدٌ ليقوم. أو معنّى مثاله: لم يَكُنْ زيدٌ 
ِيقوم. 

0 د ره (6)5اء 5 2 - سِ : 7 

وقوله وبعد حتى أي: تكون أن لازمة الإضمار بعد حي كما كانت بعد 
٠ .‏ 3 . 8 
لام الجحود. وهدا الذي ذَكرَّه يفقتضى ألا تكون إلا جارة» وهو مدهب 6 
والبصريين. 
واختلفَ الكوفيون في ذلك: 

7 3 ع. فم ع 
فذهب الفراء' ' إلى أنما ناصبةٌ بنفسهاء وليست الحارة. ونقل بعضُ أصحابنا 
وذهب الكسائيٌ إلى أنما ناصبةٌ بنفسها أيضاء وأتما جارّةٌ بإضمار إلى. وهذا 

عكس مذهب البصريين لأنهم زعموا أنما جارّة» والنصب بمقدّرء والكسائيئ زعم أتما 


(1) سورة الأنفال: الآية 7 . 
(0) انظر الخلاف في حتى في الإنصاف 7: 91ه ‏ 507 [87]. 
(م) الكتاب ": ه - 5 17. 
(:) معان القران .١77 :١‏ 
الكلا 


[/ا: 9 "/ب] 


ناضنة وانكة قدو إلا أن الكسائيئّ أجارٌ إظهارَ هذا المقدّر بعد حتىء فقال: اللدُ 
بعد حتى يكون ب(إلى) مُظهَرةٌ ومُضْمَرة. 

وذهب بعضٌ الكوفيين إلى أنما ناصبةٌ بنفسها كرأَنْ)» جايّة بنفيها أيضًا 
ِشَبّهها بإإلى). 

ومع قول الكوفيين نحا ناصبةٌ بنفسها أحازوا إظهار أنْ بعدهاء قالوا: لو قلتَ: 
أُسيرنٌ حتى أنْ أَصَبّحَ القادسية» جازء وكان النصب ب(حتى)» و(أن) توكيد» كما 
أجازوا ذلك في لام الجحود. 

ادك البصريون على صحة مذهبهم بوجوه: 

أحدها: وجودٌ الحدٌ في الأسماء بعدها كثيراء فوجب نسبة العمل إليهاء 00 
على ذلك حذف ألف (ما) ا بعاذها كوا حرق بعد حروف الجر؛ ومن 
كلامهم: حَنَامَ تَفْرَعُ ولا تَقَه*' ا ثبَت كونها جارّةٌ للاسم انتفى أن تكون ناصبة 
للفعل لِما تقرّرَ من أنَّ عوامل الأسماء لا تكون عوامل في الأفعال؛ لأنَّ ذلك ينفى 
الاختصاص. 

فإن قلت: ل لا تكون مثل كي حارّةٌ وناصبةً بتفسها؟ 

قلثُ: النصبث بإكي) أكنرٌُ من الحرّء ولم يمكن تأويل الحدٌ كما تقدّم فَحْكِمَ 
بهء و(حتق) ثُبَتَ جد الأسماء بماء وأمكن حماكه ما انتصب بعدها على ذلك بما قَدَّرنا 

من الإضمار» والاشتراك خلاف الأصلء ولأتما بمعيّ واحد في الفعل والاسم بخللاف 

5 فإنها سبكت في الفعل؛ وخلّصت للاستقبال. 

والثاني: أنما لو عملت بنفسها النصب لُلَرِمَ أن يكون الفعل بعدها مستقبلا 
جَمْلِها على أن ولن» ولا يَلرَم ذلك. 


() كذا في المحطوطات, ولم أقف عليه بمذا اللفظ» ومن الأمثال: حنَامَ تكرَعٌ ولا تَنمَعْ. الأمالي 
5 5 ومجمع الأمثال ٠١9 :١‏ [؟١١١].‏ كرعٌ الماء: تناوله بفيه من غير أن يشرب بكقّه 
ولا بإناء. وتَمَعَ: رَوِي. 
5 


والثالث: أنحم يَعطفون الفعل المنصوب على المحرور» فتقول: مشيتُ صَدْرَ 

النهار حتى الزوال وتَشْتَلٌ احاجرة) أي : واشتدادٍ الحاحرة» ومنه فول الشاع ”© : 
اخ سوسوي 0 نض العصيق: ولو اليتدان 

يريد: وأنْ تَْلوَ. وإنما كان ذلك لأنَّ حرف العطف لا يجمع بين مختلمّي الحدٌ 
حتى يكون أحدهما في معنى الآخر ومؤوّلا به. 

وامتكذل :قن قال راغا تاعنية" ونفسها باله قن كلك تضيك القع عاذ ها ونا 
الح بالنسبة إليه» فكان الحكم له. فَأمّا النصب بنفسها فقد أبطُلّناهء /وأمًا إضمار 
(إلى) بعدها فباطلٌ من وجوه: 

أحدها: أنه يَلرَمَ منه إضمارٌ حرف الحرٌّ وحوبّاء وذلك لا يجوزء وإجازة 
الكسائيٌ إظهارٌ (إلى) بعد (حتى) ليس بمسموع من كلام العرب. 

الثاني: أن معتى (حتى) و(إلى) يتّحدان في كثير من المواضع» فلا تدحل 
إحداهما على الأخرى كالحروف المتفقة في المعنى. 

الغالث: أنَّ حتى لا بَُهُ إلا ما يكون جزءًا مما قَبلّها أو مُلابسًا له ولا يكون 
ذلك في (إلى) إلا نادرًا. 

الرابع: أنَّ حتى غايةٌ في الْمَحالَّ بخلاف إلى» فلا تقول: قدمٌ الناسئ حتى زيدٍء 


وبهذه الأُوجْهِ غير الأول يَبِطّل مذهب الفراء» ويَبطّل أيضًا مذهبُه ومذهبُ 
الكسائيم بأنَّ العرب تقول: ضربتُ القومَ حتى زيدٍء فما بعد حتى داخلٌ ف حُكم ما 
قبلها »فهو مضروبٌ مع القوم» فلو قلت (إلى زيدِ) لم يكن زيد داحلا مع القوم في 
الضربء فتَداقُعُ معنى حتى وإلى فيما ذكرنا يدل على فساد مذهبيهما. 


() صدر البيت: داوَيتُ عَنَ أبي الدَّهِيقٍ بمَطْلِه. وهو في الإنصاف 7: 045. المطل: التسويف 
في قضاء الحاحة. والقعدان: جمع فَعُودء وهو من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب وحمل الزاد 
والمتاع. وغلا: أسرع وارتفع فجاورٌ خسن السير. 
50 
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وأا ما ذهب إليه يعض الكوفيين بين أنها ناصبة كرأ حانة بنفسيها ِشبَهها 
ب(إلى) فهو فاسدٌ لأنه لا يوحد عامل واحد بمعيٌّ واحدٍ يعمل في الاسم والفعل. 

وقوله المرادفة ل(إلى) أو (كي الجارّة) أو (إلا أنْ) إنما قال المرادفة لكذا 
احترارًا من حتى التي تكون حرف ابتداء» فإنما إذ ذاك لا تُرادف شيئًا ما ذكر. ومثال 
المرادفة ل(إلى) قوله تعالى: (١‏ أن تبت علي عدَكيِينَ حَقَّ يعم ينا موب 46 "2 فهي هنا 
حرف غاية. كال المرادفة ذر(كي): أملفة حقى دعل الجنة فهي هنا حرف تعليل. 
ومثالُ المرادفة ل(إلا أن ما أنشده المصنف مستشهدًا به على أنَّ حتى بمعنى إلا أنْ 
قول الشاى 7©: 

ليس العطاغٌ مِنَ الفُضولٍ سماحة حتى تَحودَ وما لَدَيِكَ قَليا” 


والذي ذكره معظم النحويين في معنى حتى إذا انتتصب ما بعدها أتما تكون 
للغاية أو التعليل؛ فهي تنصب عندهم على أحد هذين المعنيين. 

وأا أن تكون بمعنى (إلا أَنْ) فتكون للاستثناء فذكرّه هذا المصنفء وقد أغنانا 
و القت عن الزة هل نيدن :افع تقال ٠"‏ بورو اف الك لو بحطلة إل أن مكان 
حتى - يعني في البيت الذي أنشده والده - لم يكن المعنى فاسدًا» انتهى. وإذا احتمل 
أن تكون حتى فيه للغاية فلا دليل في البيت على أنَّ حتى بمعتى إلا أَنْ. 

وقال ابن هشام في حديث (كُكُ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة)' ' بعد بحث كثير 
قال: «وعندي أنه يجوز أن يكون (على الفطرة) حالًا من الضمير و(ِيُوآَدُ) في موضع 


.8١ سورة طه: الآية‎ )١١( 
هو المقنّع الكنديٌ. الحماسة ؟: 559 [7179] وشرح التسهيل 4: 84” وشرح أبيات المغني‎ )0( 
:]1 851 14 24 1ت‎ 
.75 شرح التسهيل ؟5:‎ )0( 
:١ 64 (ما مِن مَؤلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَى الفطرةء حٌَّ يَكُونَ أَبَوَاهُ اللّذَانِ يُهَوّدَانِهِ ...) مسند أحمد‎ ):( 
وأخرحه البخاري ومسلمء لكن ليس في روايتيهما (حتى يكون).‎ »,”3 
01 


الخبر بسبب هذه الإفادة» و(حتى) بمعنى (إلا أن) المنقطعة, كأنه قال: إلا أنْ يكون 
أبواه يُهوّدانه أو يُتَصّرانه والمعبى: لكن أبواه يُهَوٌّدانه أو يُتصّرانه. 


وقد ذكرٌ النحويون هذا المعنى في /أقسام حتى» ومنه قول امرئْ القيس 
أبيرَ مالِكًا وكاهلا 


0 [/ا: “ا با/ب] 


الله لا يَذهث شيخي باطِلا ١‏ حتى 
المعنى إلا أن أن أبير» وهو متقطع بمعنى: لكنْ أبير. 
وقال س"©: (وأمَا قولمم: والله لا أَفعلُ إلا أنْ تفعل» فأَنْ تفعل في موضع 
نصبء وليس بمبتدأ» والمعنى حتى تفعل» وكأنه قال: أو تفعل)» وقد بين أد 
إذا نصبت الفعل بعدها بمعنى إلا أنْ» فهذا بِيانٌ من كلامهم) انتهى. 
وقوله وقد تظهرٌ أنْ مع المعطوف على منصوبها مال ذلك ما أنشده 
006 


حتى يكونَ عَزيرَا من نفوسِهمُ أو أَنْ يَبِينَ جميعًا وهو مختار 


ىع 
6 
0 00 


وق هذا أيضًا دلي على ما ادّعاه البصريون: من أنَّ (أَنْ) مُصْمَرةٌ بعد حتىء 
ولذلك ظهرت في المعطوف لأنّ الثُوَايَ تحتمل ما لا تحتمل الأوائل. 

ص: وتُضِمّر أيضًا (أنْ) لزومًا بعد (أو) الواقعة مَوقَعَ (إلى أنْ) أو (إلا 
أن). 

ش: لما فََعٌ من إضمارٍ أنْ لزومًا بعد حرفي الحر - وهما لام المحود وحتى - 
ادن كنا عيورت هلاه انوا من حتروفه فقوو للق اوعدو لقاع لواف اللقاث 


سنذكرهما بعد إن شاء الله تعالى. 


."796© :٠١ تقدم في‎ )١( 

(0) الكتاب 7: 547. 

(0) البيت ليزيد بن حمار المتكوق. الحماسة ١75 :١‏ [45] والتنبيه ص 115. 
// 


ما أو فذكر المصنف أنَّ أَنْ تُضِمّر بعدها على حهة اللزوم إذا وقعث مَوقِعَ 

عم ع َه 7 1 ايم ع 
إلى أن او إلا ان. واحترز بذلك من ان يعم بعدها المضارع منصويًا على إضمار 

لكنه ليس بلازم الإضمار لأتما لا تكون إذ ذاك بمعنى إلى أنْ ولا بمعنى إلا أنْ؛ بل 


تكون إذ ذاك قد عَطْمَتْ في التقدير اسمًا على اسم ملفوظ بهء» وذلك نحو قول 


5 
الشاع ”© : 
ولولا رحال مِنْ رزام أعرّه وآل سُبَيع أو أسُوءَك عَلمَما 


بريد آم شوك علقم فهذا معطوف على قوله رجال. 
نم (أو) إذا وقع بعدها المضارع منصوبًا من غير أن يُعطف على مضارع 
منصوب لَرْمَ أن يكون مخالمًا لحكم الأول؛ ومن حصول هذه المخالفة بين الأول 
والثاني اضطرب النحويون في التعبير عن معنى (أو): فونهم مَن جعل ذلك غاية» أي: 
إنه تكون الملازمة في نحو: لَأَلْرَمَنَكَ أو تَفْضِيّي حَمّي: أي : إلى قضاءٍ الحقٌّ. ومنهم 
مَن جعل ذلك عِلّة أي: تكون الملارّمةٌ بسبب قضاءٍ الحقٌ. 
وقدّرءير "" ذللك بالامتهاد» اتحملها معن إلذ أن .وهو انشفناء ,مر الأ زمان؛ 
لأنه إذا قال أَلَْمُكَ أو تَقضِيني حَقَّي فمعناه ألرَمُك دائمًا إلا أنْ تَقضِيّني حَمّي؛ قال 
الشاعر 
فقلثُ له : لا تَبِْكِ عيثك , إنما ١‏ محاول مُلْكا أو تموت ضُعْذَرا 


)١(‏ إضمار: سقط من ك. 

(0) الحصين بن الحُمام المريٌ. المفضليات ص 55 ]١7[‏ والكتاب 7: ٠ه‏ وسر صناعة الإعراب 
١‏ 05". رزام: هو رزام بن مالك بن ثعلبة. وسبيع: هو سبيع بن عمرو من بني ثعلبة. 
علقم: مرحم علقمة» وهو علقمة بن عبيد. 

(م) الكتاب ": /اغ2. 

(:) امرق القيس. الديوان ص 55 والكتاب : 57 والخزانة م: 85 5ه - ١1هه‏ [/551]. 
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وقال 201 
انكف : الكعت. أذ أذرث لفق فما الّْقَادتِ الآمال إلا لصابرٍ 
/التقدير: : أن نموت فتغذّراء وإلا أن درك الميى. ويحتمل أيضًا في هذين [/: 54 //] 
البيتين الغاية» أي: تُحاولٌ الملكَ إلى وقت الموت» وأستّسهزه الصعب إلى إدارك المبى. 
وقد زعم او 00 
ونقضّ ذلك بقولٍ زياد الأَعْجم' "أ 
وكنث إذا عَمَرتُ قَناة قوم كَسَرتٌُ كعوتما أو تَستَقيما 
ألا ترق أنه لايد :تقدية: لأللفة كشرث كعوها كى تستقيو» ولا كسرث 
كُعوبما إلى أَنْ تُستقيماء وإنما يَصِحّ التقدير: إلا أنْ تَستقيما. وبقولٍ الكعر”” 
لأخدلتك أو ملك فت بِيَدَيْ صَعغارٍ طارقًا وثَليدا 
يريد: إلا أنْ تَتَمَلّكَ. وزعم أن 1 فها أن معدن معن إل" أن كما فعا 
س. وهذا منقوض أيضًا بقوهم: لَأَطيعَنَ الله أو يَغفِرَ لي» فلا كك تقديرٌ هذا ب«(إلى 
أنْ) ولا بإإلا أَنْ) » بل يتعيّنُ أن يكون و أي: لَأطيعنٌ الله كي يَخَفرَ 
قال هذا الزاعم: «وساءً جعلّها بمعتّى إلا للتقارب الذي بينهما في المعنى. 
وذلك أنك إذا قلت جاءن القوم إلا زيدًا فاللفظ الأول قد أوحب دخول زيد ف 


(1) شرح الكافية الشافية «: ١51٠‏ وشرح التسهيل 4: 7١5‏ وشرح أبيات المغني 7: 75 [317]. 

(0) الكتاب ”7: /4. وشرح أبيات سيبويه ؟: 78 - 75 [17]. الغمز: العصر باليد. والقناة: 
الرمح. والكعب: الناشز في أطراف الأنابيب. هكذا رواه سيبويه بالنصبء» وهو من قطعة له 
تستقيم بالرفع» وفيها إقواء ِي هذا البيت وق غيره. 

() شرح الكافية الشافية *: .١541١‏ جدله: ألقاه على الحدالة» أي الأرض. والصغار: الذلة 
والحوان. والطارف من المال: المستحدث. والتالد: المال القدتم. 

(:) ش: وزعم ابن المطرز. 
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القوم لأنه منهم» فإذا قلت إلا زد" ' فقد أحرحت ما أَُوحَبّه الأول. وكذلك إذا قلت 
جاءني زيدٌ أو عمرُو فقد وجب المجيء لزيد ف اللفظ قبل دخول أوء فلما دحلث 
كل بوللى"" الرمكوبة 

نما تَصّبوا لما ضَّكّنوا أو هذا المعنى لأنَّ الاستثناء يكون في الأسماء لا في 
الأفعال؛ ألا ترى أنَّ قولك لَألْرَمَنّك إلا تقضيّني حَقَّى لا يجوز إلا أن تقول: إلا أن 


) انتهى كلامه. 


وهذه التقادير التي قذَّروها لا حاجة إليهاء وهي تفسيرُ مع لا تفسير إعراب» 
وتفسيرٌُ الإعراب ينجرٌ معه تفسيرُ معي أو فلا حاجة إلى تلك التقديرات. ومعئّ أو 
في هذه المسائل هو معناها المستقةٌ لما في العطف من كوتما لأحد الشيئين» و(أنْ) 
مضمرة بعدهاء فهي عاطفةٌ مصدرًا مقدّرًا على مصدر متومّمء فهذا من العطف على 
التوهمء ولذلك اشترط أن يكون قبلها فعكٌ أو اسم في معنى الفعل أو ظرف أو بحرور 
حتى يدل على المصدر المتومّم, فإذا قلت لَألْرَمَنَكَ أو تقضيّني حَقّي فالتقدير: لَيَكُوتَيَ 
مي لوم لك أو قضاءٌ منك لَِنَّيه فقد حاءث أو لأحدٍ الشيئين» وهو المعنى الذي 
استمّرٌ لها في العطف. 

ومما يدل على صححّة قولنا إنه لا يحتاج إلى تلك التقديرات قولُ الشاعر”. 

قَسِرُ في بلادٍ الله » والْنَمِسٍ الغنى 2002 تَعِشْ ذا يَسارٍ أو توت فيُعْدَّرا 
ألا ترى أنك لو قدّرت تَعِشْ ذا يسار كي تموتء أو: إلى أن تموت, أو: إلا أن 
تموت» لم يكن المعنى صحيحًا؛ إذ لا يَلرّمَ من التماس الغنى عيشة في يَسارٍ إلا أن يقع 


)١(‏ فاللفظ الأول ... فإذا قلت إلا زيدًا: سقط من ك. 
(0) ذلك: ليس في ك. 
(") هو عروة بن الورد أو غيره. شعر عروة ص 88» والحماسة البصرية :١‏ 75" [71؟] وفيه 
تخريجه. والبيت في المسائل البصريات ؟: 4 85. 
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الموت. ولا /إلى أن يقع الموت» وأمّا التعليل فظاهرٌ البطلان» وإنما المعنى: والئمس [7: 4؟/ب] 
الغنى يكن لك عيش في يسارٍ أو موث قبل إدراك اليسار فتُعذراء ولم يكن منك عجر 
وتقصيرء فهي هنا لأحد الشيئين» فهذا عطف على مصدر متوهّم سُبِكَ من قوله 
(تَعِشْ ذا يَسارِ)» ولو عطف على تَعِْْ ذا يسارٍ فجزم وقال أو تَمْتْ''' لكان المعنى 
صحيحًاء وكان يكون من عطف الفعل على الفعل لا من عطف الاسم على الاسم. 

وزعم بعضُ أصحابنا"" أنَّ النصب في هذا البيت ضرورة» وينى ذلك على أن 
النصب بعد أو لا يكون إلا إن تقدّرت ب(إلا أنْ)» وهنا لا تتقدّرء فلا يحوز ذلك. 
وقد بِيّنّا نَفُضَ ذلك فيما تقدّم. 

ثم (أو) هذه لا يُشْترَط أن يكون ما قبلها غير موحبء بل يكون ذلك ف 
الموحب وغيره؛ فمِمًا جاء في الخبر: 

كتخييرت كتونسطا أو بستني 
وما تأتينا أو تَسْتَشْفِعَ لنا. 
فإن كان قبلها مضارع جاز التشريك» وحاز الاستئناف» نحو قوله: 


خاول. “شلكا. أن نوت تدرا 


يجوز (أو غوث) بالرفع عطفًا على (نخحاول)» ونجور القطع, أع: أو نحن غوث» 
58 
قال ذلك س”". 
وتقول: هو قاتلي أو أفتدي منه) فيجوز نصبه عطفًا على المصدر المتوهّمء 


1 ع ع اع اعم 0 3 
ويجوز رفعه على الاستقناف, كأنه قال: أو أنا أفتدي منه» قال طرفة" ©: 


)١١‏ ك: فجزم وقال تمت. ل: فجزم بأو قال تمت. 

9؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص 7/05. 

69 الكتاب ": /51. 

(:) الديوان ص ٠‏ 5 والكتاب ": 54 . المولى هنا: ابن العمٌّ. 
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ولكنّ مَولاي امْرؤٌ هو خانقي على الشّكر والتَّسَْآلٍ أو أنا مُفْمَد 

وقد حرج قوله تعالى :ِآوْ مَُِمُونَ 4" ' على وحمي العطف والقطع ". والفرق 
بين أن تكون للعطف أو للقطع من جهة المعنى أنك في العطف قصدت إلى إثبات 
أحد الشيئين» كأنه قال: إلى قوم يكون منهم أحدٌ أُمرين إِمّا المقاتلة وإما الإسلام. 
وأمّا في الاستئناف فإنك قصدت إلى إثباتٍ ما قبل أو» ثم بعد استقرار هذا القصد 
استأتفت ب(أو)» فقلت: أو هم يُسلمون» فلا يكون القتال. هكذا ذكرٌ بعض 
لحان ".بول يور نهدا الفارق اظهونا: كا رأن أن علق 4 جنال جه لسن 
إلا أتما في الاستئناف لا يكون ذلك من عطف مُتَفِمّي الحد؛ بخلافها إذا كانت في 
غير الاستئناف, فإنما تتعطف مُتَفِمَّي الحذَّء فتقديره (أو هم يُسلمون) من باب عطفيٍ 
جملةٍ اسمية على جملةٍ فعلية» وفي غير الاستئناف من باب عطفب فعلٍ على فعل. فهذا 
الفرق بينهما من جهة الصناعة. وأمّا من جهة المعنى فلا يَظهر لي في ذلك فرق. 

ومثال ذلك في الأمر: الْرَنْه أو يَقَضِيّكء واضربْه أو يستقيم. وفي النهي: لا 
تتركه أو يَقضِيّكء ولا تَعْجَلْ أو يفتح الله أي: لِيَكْنْ منك لُزومٌ وثبوت» فهذا عطفٌ 
على المعنى إذ ليس على معي لا يقع أحد الأمرين. 

ولا يَصِحٌ التشريك في الأمر والنهي: ما الأمر فلِلّفظ والمعنى: أمنا لأجل اللفظ 


له 


فلأنه مبيئٌ لا معرب» فلو جزمت لم يكن بد من إدخال لام الأمر على الأول؛ 
/فتقول: لِتَحْرُجْ أو أَقُمْ» أو على الثاني فتقول: اخْرُج أو لِتَقُمْ ولا يحوز أن تقول أو 


مُه 


الاق خرؤرة قرول : 
لهم إلا في صروره : 
)١(‏ سورة الفتح: الآية 1. إسَسُتعونَإِكَ قوم أو بأين كيب نومع أو مسِمُودَ 4. 

0) الكتاب ": /51. 
(") هو الأبذي. شرح الجزولية 7١7 :١‏ - 71177 بتصرف [إرسالة]. 
(:) هو متمم بن ثويرة. الكتاب ": 8 - 4 وشرح أبيات سيبويه 7: /1. البعوضة: ماءة معروفة 
بالبادية» بما كان مقتل مالك بن نويرة. وحر الوجه: ما أقبل عليك منه» أو هو الخدٌ. 
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على مِثْلٍ أصحاب البعوضة فاحْمُشي 202 لك اليل خُرٌ الوَحهِ أو يَبِْكِ مَنْ تكى 
وله تأويلان: أحدها"' إضمار اللام؛ أي: أو لِيئْكِ من بكى. والثات”" 
الحمل على المعنى لأنَّ معنى اْمُشي لِتَحْمُشي. وأما لأحل المعنى فلأنَّ الصيغة التي 
وما الشرط فقياسه أن يجوز فيه نحو: إِنْ تأت أو تجلس أضرب زيدًا. وكذلك 


في الحواب نحو: إِنْ تأتِ أضربث زيدًا أو يستقيم. ويجوز الرفع على القطع كقوله”": 
إن تَرَكْبُوا فَتكوث الخيل عادثّنا أؤ تَنَزْلُونَ فإنًا مَعْشَرٌ تيل 


تقديره: أو أنتم تنزلون: هكذا خحكحه يونس”". وعبحه الخليل” ' على العطف 
على المعنى» كأنه قال: أتركبون؟ لأنَّ الشرط كالاستفهام في كونه غير واحب. وختكحه 
السيراؤة” ' على تقدير أنَّ الشرط بإذاء فأحرى إِنْ جحرى إذا تقديراء فرفع. وهذا أولى 
من قول الخليل لأنَّ فيه إجراء أداةٍ شرط بُحرى أداة شرط» والاستفهامٌ مخالفٌ للشرطء 
والحملٌ على الموافق أولى من الحمل على المخايف. 

وما كه ملسست م 1 لنضي» يعي 17١‏ ا مولن مهار فد 
مذهب البصريين» ولذلك لا يتقدّم معمول" ' الفعل عليهاء ولا يُفصّل أيضًا بينها 
وبين الفعل لأتما حرف عطف. وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أنَّ الفعل اتتصب 
بالخلاف. وذهب الكسائينٌ وأصحابه والترمئٌ إلى أنَّ الفعل انتصب يِأَوْ نفسها. 
وذهب بعض النحويين إلى أنَّ النصب هنا بمعنى ما وقع موقعه؛ لأنه وقع موقع إلا أنْ 


ؤ) الكتاب 3017 : 
)١١‏ المقتضب ”: .١77‏ 
فيه الأعشى. ديوانه ص ١١1‏ والكتاب ": ١ه‏ والخزانة /: مه غ4هه [4"ة]. 
(:) الكتاب #: ١ه.‏ 
(ه) شرح الكتاب :٠١‏ 5ه. 
(:) انظر الخلاف في هذه المسألة في شرح المفصل 7: 79 - 4١‏ وحواشيه. 
(0) ش: معمول معمول. ل: معمول لمعمول. 
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أو إلى أن أو كي» فانتصب كنصبه. وهذا ضعيف جدًا. والمذاهب الثلاثة الأول جارية 
في الفاء والواو في الأحوبة الثمانية''' 

وف الفاء والواو أيضًا مذهبان: 

أحدهما: ما ذهب إليه أحمد بن يحبى من أنمما نَصبا لأتمما دلا على شرط؛ 
لأنَّ معبى هل تزويقٍ فَأَحَدَّنَك: إِنْ رربي أُحَدّنْكء فلّمًا نابث عن الشرط ضارعث 
كي» فَلَزِمّت المستقبل» وعَمِلت عمله. 

والمذهب الثاي: ما ذهب إليه هشام من أنه لما لم يُعطّف على ما قبله"" لم 
يدخله الرفع ولا الجزم؛ لأنَّ ما قبله من الفعل لا يخلو من أحد هذينء ولَمَا لم 
يُستأنف بطل الرفع أيضّاء فلَمًا ل يستقم رفع المستقبل”" معها ولا جزمٌه لانتفاء 
موجبيهما لم يَبْقَ له إلا النصب. 

استدلٌ البصريون على صحة مذهبهم بأنَّ أو قد ثبت أنما من حروف 
العطف,؛ وقد أمكن ذلك فيها هناء فوحب القول بذلك دفعًا للاشتراك» ولأنما لو لم 
تكن للعطف لَدَخل عليها حرف العطف كواو القسمء فأن لم تدخل عليها واو 
العطف دلي على أتما /للعطفء وإذا ثبت أنما للعطف لم تكن العاملة للنصب. 

افيف - الفراء ومَن أنخذ بمذهبه على أنَّ النصب بالخلاف» يريدون بذلك 
مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكًا له في المعنى ولا معطومًا عليه؛ فهو 
لا كت والأسيد: لأ كلق تصبيت” لبا م تُرِدْ عطف الأسد على 
الضمير؛ إذ لا يُتَصّوّر أن يكون التقدير: لو تُركتت ورك الأسذ؛ 'لأن الأمتد له تقد 
عليه فيّترتك. وكذلك عندهم: زِيدٌ أماقك وحلقّك؛ إنما انتتصب بالخلاف لأنّ الظرف 
حلاف المبتدأء فلذلك ل يُرفَع كما يُرفَع قائم من قولك: زيدٌ قائم. 


(1) انظر الخلاف في هذه المسألة في شرح المفصل 7: 9 - ١ه‏ وحواشيه. 
(؟) ما قبله: سقط من ك. 
(0) رقع امستقبل: ليس قي لك 

عا 


وما ذهبوا إليه من النصب بالخلاف فاسدٌ لأنَّ الخلاف إذا كان موجيًا للنصب 
لم يكن الثاني ول بالنتصب من الأول؛ لأنَّ كات اسم منهما يخالف الآاخر. وكذلك 
أيضًا في الفعلين في نحو: ما تأتينا فتحَدَننا. هكذا رَدٌ عليهم البصريون. 

وحم أن يقولوا: لم تتحمّق المخالفة إلا بالثاني» وذلك بعد مضي الأول على ما 
0 من الإعراب» فالذي ظهرت فيه المخالفة وتحقّقت إنما هو الثاني» فلذلك 
كان الس له 

ورد عليهم أيضًا بقول العرب: ما قام زيدٌ لكنْ عمرّو وقام زيدٌ لا عمرّ 
فِسَوَّت بين الإعرابين مع مخالفة كل اسع للاخر. 

وتُسمّى هذه الحروف أيضًا عند الفراء' ' ومّن قال بقوله حروف الصرف بمعنى 
أنما صَرَفْتْ ما بعدّها عن إعراب ما قبلّها. 


ع ام 7 5 
وقذ و فون ا ماعن الشارية كفو : 


على الحكم المأ يومًا إذا قَضَّى قَضِيتَهُ أنْ لا يجورَ ويَفْصِدٌ 
قال الفراء” '": هو مرفوع على المخالفة. 
واستدلٌ الترميعٌ على أنَّ النصب بهذه الحروف أنفسها - وإن كان أصلها من 
حروف العطف - بأنه' ' اقترنث بما قرينة حعلث ما بعدها عُنالفًا لِما قبلها؛ فَعَربه 
عن التريان على الأول في معناه» فأشبهت أنْ ولن وأحواتهما في التغيير» فَعَمِاتٌ 
للااختصاص. 


() معان القرآن "979:١‏ - 5 788 2 13785,. 
(؟) البيت لعبد الرحمن بن أمّ الحكم في الكتاب ": 55. ونسبت القصيدة التي منها الشاهد في 
الخزانة ./: ههه 57٠‏ [159] لأبي اللحّام التغلبي» واسمه خُرَيْث. 
(0) معان القرآن :١‏ /ا؟. 
(:) الذي في المنخطوطات: لكنه. 
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وما ذهب إليه فاسدٌ لوجوه: 

الأول: لا تُسَلُم أنما هي المغيّرة» بل ما دحل عليها هو المغيرء أعني من معتّى 
النفي والتخصيص وغيره. 

والثاني: أنه إما أن تكون حروفت عطف أو لا تكون حروف عطف, فإن 
كانت حروفَ عطف فلا سبيل إلى النصب بنا؛ إذ لو وجب لما ذلك من حيث هي 
حروفٌ عطف لَوَحَب أن تنصب في كل موضع» ولا ذاهب إلى ذلكء ولا قائلٌ به. 
وإن لم تكن حروف عطف فَلْيَجْرْ أن تدحل عليها حروف العطف, فتقول: لا تأكل 
َمَكا وتشرب لبناً ووتأكل كرا وما تأتينا فتحدّنا وفذكرمك. وَِألْرَمَنَك أو تقضيّني 
حَقّي وأو تَوتَ» ولا أحدّ من العرب يقول ذلكء فتبت أنما حروف عطف. 

وإذا بطل النصب بالخلاف والنصب بالأحرف أنفّسِها لم يبقَ من المذاهب إلا 
ما ذهب إليه البصريون من أن النضبي بإضهان أن بعك هده المترو فت لأزة م يَسَتَقِرٌ 
إضمارٌ ناصب /غير أن. وإذا كانت أنْ مُضْمَرةَ انْسَبَكَ منها مع الفعل بعدّها مصدرء 
ولم يكن قبلّها مصدرٌ ملفوظ به فيُعطّف” ' عليه فاحْتّجنا إلى تَوَهّم مصدرٍ يُسبّك 
من الفعل أو ما جرى براه ثما قبلَ هذه الحروف حتى يَصِحَّ العطف عليه. 


م ضيه د 20 00 0 

ونظير بيات على البدكم قولّه تعالى : ألم كر تَرَ إِلَ الزى عاج نهعم 7 ثم 

قال بعد ذلك: أوكلى 4 ؛ لأنّ معنى ذلك: أرأيت كالذي حاحٌ إبراهيم» وقول 
الشاع ”)© : 

أحِدَّكَ لن ترى يُعَيِبٍاتِ ‏ ولا بَيْداءَ ناحِيةٌ ذَمُولا 

ولا مُتداركِ و«الليل طِمَلٌ يعض اشغ الوادي حُمُولا 
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فقوله (ولا مُتدارك) عطفٌ على معنى: لن ترى بتُعَيْلباتِء كأنه قال: أَحِدّكَ 
سيكا وزاءرولة مكذارك: 

فإن قلت: الحمل على مثل هذا لا ينقاس لأنه عطفٌ على التَّوَهُمه بخلاف 
العطف على الموضع؛ فإنه إذا اجتمعث شرائطه كان منقاسًا. 

قلث: اطَرَد ذلك في الأحوبة وف أو تعد العطف إذ لم تُرِدْ أن يكون الثاني 
شريك الأول ف المعنى؛ ولِتَعَذَّرِ القطع إِذْ لم رذ معنى الاستئناف. 

فإن قلت: يَلرَمْك من حيث هي حروف عطف التشريكُ في المعنى لأنك 

قلث: قد وجدناهم قد يُشَبكون في الإعراب بالحرف الذي أصلّه أن يُشَرْكَ في 
الحكم؛ ثم قد يخرج عن أصله في بعض المواضعء امسا صورة لا معي 
تقول العرب: لو ثُرِكَ زيدٌ والأسدٌ لأَكُلَه فالأسدٌ م دشكك مع:زيك ف الإعرات وإن كان 
اما حصي ب ا وا 0 فكذلك لما 
لم يُريدوا أن يجعلوا الثاني شريك الأول في الحكم عَدَلوا عن الأصل؛ وَصَيِروا العف 
من قبيل عطف المفردات . 

وإنما لَرْمَ إضمارٌ أنْ لأتمم لو أَظهّروها لكان محكومًا لما بحكم الأسماء؛ فكان 
يَظهر بظهورها أنما من باب عطفيٍ اسم على فعلء وأمّا إذا لم يَظهر فكأنه في اللفظ 
عطفُ فعلٍ على فعل وإن كان في الحقيقة نما هو عطفٌ اسم على اسم؛ لكنّ 
المعطوف عليه مُتَوَهَّمُ والمعطوف مقدّرء وبينهما قَدْرٌ مُسْئَرَكء وهو عدمٌ اللفظ بك 
واحد منهماء فلذلك ناسّب التزام إضمار أنْ. 

و مس اسع التو ليها سط بنك تراد وخر أينذًا أذ أزوا بعد 
أو الواقعة مَوقعَ إلى أنْ أو إلا أن ما نَصّه: رولا يُفصّل الفعل من حتى ولا أو 
برإدّن)» ولا بشرطٍ ماضي اللفظء خلافًا للأخفش. وقد تُعَلَّقُ قَبِلَ الشرط الآخذٍ 
حَقَه حتى وفاقًا له وكي وفاقًا للفراع» انتهى ما ثَبَتَ في هذه النسخة زيادةٌ على ما 
في كتابي . 
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نبت عِوَضَ هذا في نُسخة البَهاءٍ البقم ما نَصّه: رولا يُفصّلْ الفعل من 
حتى ولا أَوْ بظرفٍ” ' ولا شَرطٍ ماض, خلاقًا للأخفش وابن السّرّاج» انتهث زيادة 
البهاء البقَّيمْ. ونحن تشرح ذلكء» فنقول: 

قوله ولا يْفصّلْ الفعلُ من حتى ولا أَوْ بادنْ هكذا /نَبَتَ في تلك النسخةء 
وظاهيُه أنه تصحيفء فإنه لا محكَ لدحول إِدَنْ بين" '' حتى والمنصوب بعدّهاء ولا بين 
أو والمنصوب بعدهاء وإنما هو برنْ)» أي: لا يُفصّلٌ بين حتى والفعلٍ ولا بينَ أو 
والفعل بِلأَنُ). وذلك أنما على مذهب البصريين فَرأنْ) واحبةٌ الإضمار بعدهماء فلا 
تظهر أَنّْ بعدهما. وأمّا على مذهب الكوفيين فإدنٌَ حتى بنفسها تنصب» فلا يُناسب 
امحيء ب(أنْ) بعدها. وأمّا (أو) فالناصب عندهم الخلافٌ على ما تقررَ قب؛ فلا معتئّى 
لدخول أن بينها وبين الفعل: لكن قد حكى أبو بكر .بن الأنباري أنه يجوز في قول 
الكوفيين: لَأَسِيرنٌ حتى أنْ أَصَبّح القادسية» على أنَّ (أَنْ) تؤكّد حتى» قال: كما 
أكَدَتْ كيء ولا موضع لها من الإعراب. يعني أَنْء وذلك لأتما زائدةٌ عندهم لا 
مصدريّة. وإن لم يكن قوله (إذنُ) تصحيمًا فتمثيك المسألة: أُصِحبّك حت إِذنْ أَتَعَلّم 
رمك أو إِذنْ تَقضِيّني حَنّي . 

وقولّه ولا بشَرطٍ ماضي اللفظ مثاله: أُصِحبّك حت إِنْ قَدّرَ الله أَتَعَلّمَ العلم 
وَلرَمنْك أو إن شاءً اللهُ تقضي حَقّي. وإنما قال بشرطٍ ماض لأنَّ جحواب الشرط 
محذوفٌ إذ الفعلٌ منصوبٌ بعد حتى وأَوء وحوابُ الشرط إذا كان محذوفًا يقتضي 
مُضِيَّ الشرط على ما سيأيٍ بيائه إن شاء الله. 


وقوله خلافًا للأخفش لا أدري أهذا الخلاف للأحفش راحمٌ إلى المسألتين» 


أعني مسألة الفصل بين حتى والفعل وأو والفعل بِأنّ ومسألة الفصل بين كل واحدة 
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منهما والفعل بالشرطء أم إلى المسألة الأخيرة» وهي الفصل بالشرط. وينبغي ألا يُقُدم 
على نسبة ذلك للأحفش إلا بوضوح نَقلٍ أَبيَنَ من هذا النقل. 

وقوله وقد تُعَلَّقْ قَبِلَ الشرط الآخِذٍ حَقَّه حتى وفاقًا له أي للأحفش. ومثال 
ذلك: أصكبئك حت إِنْ مُحسِنْ إل أُحسِن إليك. ويعني بالتعليق هنا إبطال العملء 
وذلك كما أجاز الكسائيع ومن أخدّ بمذهبه ذلك في كي» نحو: جئثُ كي إِنْ تُكافئني 
أكافِئّك. وقد تقدّمَ اليد على الكسائيٌ, وبه يُرَدُ على الأخفش في مسألةٍ حتى. 

وقوله وكي وفاقًا للفراء قد ذكزنا أنه مذهب الكسائيئ» وقد تقدَّمَ الردّ عليه. 

ويعني بقوله قبل الشرط الْآخِذٍ حَقّه أنه استّوق جواته, فََسَلُطَ على الفعل 
الذي لولا أَحْذَّه حوابًا له لكان منصوبًا بعد حتى وكي. 

وأا ما ثُبَتَ في كتاب البّهاء البّنَ من قوله ولا يُْفصّل الفعلٌ من حتى ولا أو 
بظرف فمثاله أن تقول: أَقعُدُ حتى عندك يجتمعَ النامئ» تُريد: حتى يجتمع الناسٌ 
عندك؛ وأضربّك أو اليومَ تستقيم» تريد: أو تستقيم اليو» فهذا لا يجوز. 

وأحارٌ هشامٌ الفصل بين حتى والفعلٍ بالحارٌ وامحرور» فإجازتُه بالظرف أسهّل» 
أحارٌ: أصبر حتى إليك يجتمع الناس» ويجتمعٌ النامئ» قال: والرفعٌ أَصّحُّهما. وقد 
تقدَّمَ إحازثه ذلك في إِذنْء وأنه أحاز: أنا إذْنْ فيك أرغبث» /وأرغب» قال: وإنما 
حص هذان الحرفان بالتفرقة بينهما وبين الفعل لأنَّ عملهما يَبِطْل في قوطم: سِرتُ 
حتى صَبَّحتُ القادسية» وإذنْ عبد الله مقبك. يعني أنمما ل يَلرّما المضارع؛ بل وَلِيَهِما 
غيرُه من الفعل الماضي والحملة الابتدائية» وهما إذا وَلِيَهما ذلك لم يكونا ناصبين, 
فكذلك يَبِطْل عملّهما إذا وَلِيَهما الظرفُ وما أَشْبَهّه. 

وقوله ولا شَرطٍ ماض, خلافًا للأخفش وابنٍ السّرّاج قد تقدّم تمثيل هذه 
المسألة وعلةٌ اشتراط المضيٌ في الشرط الفاصلء» وهذا مُوافقٌ للزيادة المذكورة في 
النسخة التي لما : إلا أن ابن المكتاج” ' وافق الأفشَ على ذلك. 
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ص: وتَضِْمَرُ أيضًا روما بعد فاءٍ السَّبَب جوابًا لأمر أو تهي أو ذُعاءٍ بفعلٍ 
أصيلٍ في ذلكء أو لاستفهام لا يتضمّن وقوع الفعل أو لتفي مَحضٍ أو مُوُوَل) 
أو عَرْضٍء أو تتحضيضء أو تَمَنٌ أو رَجاءٍ. ولا يتقدّم ذا الجوابُ على سَبَبه 
خلاقًا للكوفيين. وقد - سببُه بعد الاستفهام, ويُلحَقٌ بالنفي التشبيةٌ الواقع 
مَوقَعَه ورُبّما في ب(قد) فنصب الجواب بعدها. 

ش: قد تقَدَّمَ ذكرٌ الخلاف في الناصب للمضارع بعد هذه الفاءء ون إضمار 
أنْ واحبٌ بعدهاء وأنَّ أنْ هي الناصب عند البصريين» وعلى هذا المذهب أحكامُ 
مسائل الفاء في الجواب والتفريع. 

وقوله وتُضِمَرُ أيضًا لزومًا بعد فاءٍ السبب أصل معنى الفاء هو التعقيب» ثم 
قد تدحل في التّسبيب» وهو أَحصنٌّ من التعقيب» وقد يَرِدُ في الأسماء نحو: جاء المطرٌ 
فالربيعٌ» وني الأفعال: ضربتُ زيدًا فبكى. 

ًا في الأسماء فمن حيثُ اللفظٌ يكون على صورة العطف» وين حي المعنى 
يختلف: 

ففي الموحب إن أردث بحرّدَ العطفيٍ كان المعنى: جاء مطرٌ وجاءً ربيعٌ بِعقبه 
وإن لاحظت السببيّة فكان كالوصف وكالحال» كأنَّ المعنى: جاء المطرُ الحاصاه عنه 
الربيعٌ» فيحصل بالفاء ربط بالأول بحيثُ لا يُستَغى عنه كالصفة والحال. 

وي غير الموحب إن أردت بحرَّدَ العطف كان المعنى الأول موجودًا في الثاني من 
حيتُ المعنى؛ فإذا قلت: هلا كان إتيانٌ فحديثء فمعناه: هلا كان حديثٌ بعَقبه. 
وإ للحت السبيتة تعلق العو بالأول -مَقيدا بالعاق »اذا :قلت ليكن فلك إنيان 
فحديثٌ؛ فالمعنى: إتيانٌ لازم عنه الحديث» حتى لو فعل وحده لم يحصل المطلوب. 
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وكذلك في البواقي إلا النفي» فتكون فيه على معنيين لأنَّ النفي المقيّد بأمر تارة 
يكون بنفي البمجموعء وتارةٌ يكون بنفي أحدٍ الأمرين» فينفي المجموع. وما عَداه مِنَّ 
الطلب والتحضيض و«الاستفهام فعَلى معي واحدٍ لأنما إذا كانت عن مجموع لا يلم 
أن تكون عن جزثه. وقد يجيء النفي لا على احتمال المعنيين لعن تين حدما 

وأمَا الفاء في الأفعال ففي الموحب نحو: أَنَيتُ فَحَدَّنْتُ» فَمُجِيَّدُ العطضٍ ولحظ 
السبيب سائغان» أي: أنيث وأبضًا /عدّنت يعفب الأتيان» أو > أتيث دن وخوز 
معي ثالث» وهو أل يكون معطوفًا بل جملة مستأنفة» أي: أتيتٌ ومن شأني ان 
حَدَّنْتُ» لا تريدٌ أنك فعلت الأمرين معَاء ولا يكون هذا لمعنى فى الأسماء إلا على 
تأويل فعل آخَرَ مقصودٍ مكررٍ. والمضارعٌ كذلك نحو: آني فأَحَدّتُ» ولو خالفت على 
امحاز نحو أَتِيتُ فَأَحَدّتُْ فكذلك؛ ويقوى القطع للاختلاف. وكذلك لو تقدّمت 
جملة اسمية نحو: هو مِنا فيَنصرناء لكان القطع. 

وأما في غير الموحب فإِن لم ثُرِدِ السبب فكالموحب من العطف أو القطع ما لم 
يمَنع من العطف مانع؛ وذلك بكون الأول مخالقًا للثاني بكونه اسمًا أو فعلّا مختلف 
الصيغة» أو بكون الثاني لا يتسلّط عليه معنى الأول نحو: لا تَقُمْ فيتضربك عمرٌ 

وإن أردت معنى السبب والارتباط بالأول ففي النفي ذانِكٌ المعنيان» وفي غيره 
المعنى الواحد» لكنّ العرب في الفعل خالفوا بينه وبين الاسم في غير الموحب» فلذلك 
لم يَعطفوا الفعل على الفعل كما في الواحبء؛ بل غَيّروهما إلى عطف الأسماء لضرورة 
المخالفة؛ إذ لا يَصِحّ عطفُ مختلِمّي الحدّ إلا بتأويل أحدهما إلى معنى الآخر 
وذانيك” "أ تغييران: لفظيئٌ» وهو نصب المضارع بعد الفاءء ومعنويٌ» وهو سبك اسم 
من الأول بغير حرف سايكء وكلا التغييرين له نظائر» أُمّا اللفظئٌ فكثيرء وأمّا المعنووي 
فمنه إضافةٌ ظرف الزمان إلى الفعل» وهو في الحقيقة إلى المصدرء ومنه وقوعٌ الفعل فْ 


)١(‏ قي المحطوطات: وذلك. 
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باب التسوية» والمرادُ المصدرء فقد انْسبَكَ في هاتين المسألتين من غير حرفي سابك» 
فكذلك هذا. 

وقولّه جوابًا لأَمرِ مثاله: اضرب زيدًا فيُستقيي» وذلك إذا كان الأمرٌ بصريح 
الفعل» فإِنْ دُلَّ على الأمر بخبر أو اسم فعل ففيه حلافٌ سنتعرض له عند ذكر 
المصنف إِيّاه. ولا تَعلم خلافًا في نصب الفعل جوابًا للأمر إلا ما نُقِلَ عن العّلاء بن 
سَيّابة"'' - قالوا: وهو عله المَرّاء - أنه كان لا يجيز ذلك. وهو محجوجٌ بتُبوته عن 


١ 
:" العرب» أنشد س لأبي التجو”‎ 
يا ناق سيري عَنََا فُسيحا إلى سُليمانَ فتنسكريحا‎ 
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ولا يَبعْد هذا التأويل. وِلِمَنْعِه وجةٌ من القياس» وهو إجراءٌ الأمر بُحرى 
الواحب» فكما" لا يجوز ذلك في الواحب كذلك لا يجوز في الأمر. ومن إجراء 
الأمر جُحرى الواجب باب الاستثناء» فإنه لا يجوز فيه البدلّ كما لا يجوز في الواحبء 
وذلك بخلاف النفي والنهي» فإنه يجوز فيهما ذلك. 
وأمّا قوله 0 ٠‏ طق كك . على قراءة مَن نصب فظاهره أنه نصب 
في جواب الأمر. فأمَا في قوله تعالى: هَإإِنَمَا كَولنَا لِتَىءِ إذَآ أردنه أن تَعولٌ لهك 


(1) معان القرآن للفراء ؟: 79. 

(0) تقدَّم الشاهد في 5 .١8 :١‏ 

(0) تقدم البيت في : 37 .5١‏ 

(:) فكما ... مجرى الواجب: سقط من ك. 

(ه) سورة مريم: الآية ©". 8 إِدًا قصوح أمَرَا فَإِنّمَا يول لَه كن ميدن #. والنصب قراءة ابن عامر. 
السبعة ص .5٠9‏ 


تكست #4 ' |فخرع' ' على أنَّ يكرت *# ليس جوابًا للأمر» ولكنه معطوف [/:8”/|] 
على قوله فل 4 لا أنه متسب عن حكيّ ادل 4 وهو «إكن ». 

ورد بأنه يلرّم أن يشرك ملاأن نَل # في كونه خبراء فيكون المعنى: إنما أمزه'" 
الكونُ» وأمزه ليس بالكون, إنما أمرُه القول» فلا بُدَّ مِنَ الرفع على الاستئناف كما 
زعم ين انتهى . 

وأمّا في قوله تعالى: اذا 3 فصو أمرا فإنما تقول لد كن كوت #6 فخ فحرحه الأستاذ 
أبو على على أنه من النصب في الواجب - وإن كان ضعيمًا - لكن ابن عامر رواه 
فأحذ به. ولا يكون على هف كن 6 بل على تقدير: فيقول فيكونٌ. وهذا فيه نظ لأَنَّ 

بك" افق الشهر. 

والذي يَظهر لي أنه يتخرّج على أن يكون من المنصوب بعد الفاء بعد جواب 
الشرط؛ لأنه تقدَّمَه :ل إذا فصو أمْرا فَإَِمَايعُولُ لُك 4 فطل ًا صصح 4 شرطه ومِؤَإِنَمَا 4 
جوابه » وصار نظيرٌ قوله تعالى: 9# وإن تُبَدُوا ماه أنشيرحكم أو تحهوة يُسَاسِبَكُم به 
د فَغْفِرَ 4" ' في قراءة مَن نصب. وإنما فَيّ النحويون من حَملٍ هذا على أن يكون 
حواب قوله تعالى هل كن 4 لأنَّ «(كن 4 هنا ليس أمرًا على الحقيقة؛ لأنَّ المعدوم لا 
يَصِحّ خطابه» وإنما جحرى ذلك على معنى سرعة التكوين؛ كأنه قال - تعالى - في الآية 


(1) سورة النحل: الآية .4٠‏ والنصب قراءة ابن عامر والكسائي. السبعة ص 7/ا". وأوها في 
المحطوطات: (إِنما أمرنا). 

)١(‏ معان القرآن للفراء ؟: ٠٠١‏ وللزحاج *: 2١94‏ وأجاز الزحاج أن يكون جواب كن. 

(م) يبدو لي أنَّ أبا حيان قد جمع بين الاية 4٠‏ من سورة النحل والآية ؟١/‏ من سورة يس» وهي: 
#إِنّمآ رةه ذا أزاد سكا أن يفول لذ كن َيَكْوتُ #4: ولذلك استعمل كلمة (أمر) في الشرح. 
وتكون العبارة مستقيمة إذا جعلنا حديث أبي حيان عن أآية يس لا عن آية النحل. 

6 الكتاب 0 

(ه) سورة البقرة: الآية 84/؟. ونصب «إفيغفر» ابن عباس والأعرج وأبو حيوة. الكتاب *: .4 
وإعراب القرآن للنحاس 75٠ :١‏ وشواذ القراءات للكرماني ص ١٠١5‏ والبحر ": .57١‏ 

.م 


الأولى: إنما شأننا مع المقدورات أن تتعلّق قُدرتنا بما فتكون بغير تأخير لأنه على 
تكن أذ «اللنوي' له لتقل هنالة ول فطق يعر بالقول قر القعلو» وكا تقال اق :لكر 
النائنة إ3ا قطي اننا تعلفيك قدرنه تو فيكو يقير تأخمير. 
وقوله أو تَهِي مثاله قوله تعالى: لتقمو عل أل كبا مسْحِمَو يعدب 1# ') 

ولا مواد مل ليور صَصَى 1# ''» ولا يجوز هناك التّشريك لأنه لا يتسلّط عليه 
النهي. وقالوا: لا تمدذها فتَشُقّهاء فهنا يجوز النصب والتّشريكء» فعلى التشريك تماه 
عن المدّ وعن الشَّقٌّء وعلى النصب نماه عن مد مُشَقّقء فامتثاله ألّا يقع الأمران» أو 
يقع المدّ دون الشقّ. وقال امرق القيس"": 

فقلتُ له : صوّبْ ولا جَحْهَدَنَهُ َيُذْرِكَ من أعلّى المَطَاةٍ فُتَزْلْق 


فحقطف والمراد التسبيب. ولو رفعت (ِفتَشْمّها) لجاز على القطع وعلى 
الاستئناف. 


م 
- 


وأا وه تعالى طق َك َو 06" فهو على القطع من كلام آعرء 

وليس راجعًا إلى قوله تعالى فلا مَك 46) أي: فهم يتعلّمون بكفرهم؛ ولا يريد: 
فيتعلّمونَ غير كافرين. وقال الشاعر" ": 

لا يْدَعَنَكَ موتورٌ وإِنْ قَدُمَتْ ِراثُةُ فيَحيقٌُ المُرثُ والنَّدَمُ 


."1١ سورة طه: الآية‎ )١9 

0) سورة طه: الأية ./١‏ 

(م) ديوانه ص 2١74‏ ونسب لعمرو بن عمّار الطائيّ ولعبد عمرو. الكتاب : ٠١١‏ وشرح 
أبياته ؟: 57. والبيت في معان القرآن للفراء :١‏ 2756 ”7: 201845 559. ويأت في ق ه"/أ 
من الأصل. له: أي للغلام الراكب الفرس. وصوّب: خذ القصد في السير. ويُذريك: يُلقيك. 
والقطاة: مقعد الردف من ظهر الفرس. 

() سورة البقرة: الآية .٠١7‏ «ِإومَا يُعلِمَانِ مِنْ سد حَقٌّ يَفُولَة إِنّمَا عن يتنه فالا مكف 
ِنْهُمَا ما يُمَرِفْو بهء بَيْنَّ ألم وروجوء *. 

(5) شرح الكافية الشافية : 8515 .١5‏ وَثَرَ فلانًا يتره ترة: قتل ححميمه. وأدركه بمكروه. 
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يتعلمون 


وشرطٌ نصب الحواب في النهي ألا يُْقَض بإلا قبل الفاء نحو: لا تضرث إلا 


مَكَّلْنا 


عمرًا فيغضب,. فإنك إن نَقَضْتّه ارتفع الفعل نحو ما مَتْلناه » وإن تَقَضْتّه بعد إلا الفاء 
كان جوابًا نحو: لا تضرب زيدًا فيغضب عليك إلا تأديبًا. 
وقوله أو دُعاءٍ بفعل أصيلٍ في ذلك مثاله /قوله تعالى: ريا أميس عَلكَ 
ا 0 للم 4 '» وقول الشاعر””” 
ك عَجلْ ما تُوَمُلُ مِنهمُ ١‏ مَدْفاً مَقرورٌ 0 وِيَشْبَعَ مُرْمِلُ 


000 
وقول الآخر : 
رت وَفْقِني فلا أغدِل عَنْ سَنْنَ الساعِينَ في خيرٍ سَئْنْ 


واحترز بقوله بفعل من أن يكون الدعاء بالاسم» نحو: سَقيّا لك ورعيًا. 
واحترز بقوله أصيل مِن الدعاء المدلول عليه بلفظ الخبرء نحو: رَحِمَ الله زيدًا فيُدِحِلَه 
الجنة» وسيأقٍ الكلام عليه عند ذكر المصنف إِيّاه. 

ثم الأمرُ والدعاء إن كانا بغير لام الأمر والدعاء فلا يجوز التّشريك إلا على 
رأي الكوفيين؛ لأنه عندهم مُعرب وحُذفت منه اللام. وإن كانا باللام 0 الَتَسْرِيكُ 
نحو: لتأيّي فأحدنك. ويجوز القطع أيضاء تقول: ائتني ره بالرفع”” أ . فإذا رفعت 
فعلى وجهين: أحدهما على القطع» أي: فأنا أكرمك؛ أي”” : إِنْ أَتِيتّني فأنا أكرمك. 
والثان على الاستكناف» أي: فأنا أكرمّك أنَيَّي أو لم تأت أي: من شأني ذلك. 

وشرط في الدعاء ألا يكون الأول دعاء عليه والثانى دعاء له أو بالعكسء فإنَّ 
النصب لا يجوز» وذلك: لِيُغفر الله لزيلٍ فيَقطعَ يده, لا يجوز أن اللام الأول بحزم 


.8/ سورة يونس: الآية‎ )١( 
وشرح التسهيل 5: 59. والمرمل: الذي نفد زاده.‎ ١5 44 :'" شرح الكافية الشافية‎ )0( 
وشرح التسهيل 4: 59. والبيت ليس في ش.‎ ١5460 :7 شرح الكافية الشافية‎ )0( 
أيضًا . بارع كيو عوصا يعاق 0 أي فأنا أحدمك أي إن انق فأنا أكرمك بالرفع.‎ )( 
(ه) أي فأنا أكرئك أي: كتب بدلا منه في ك: أيضًا تقول.‎ 
©. 


[/ا: 59/] 


على معنى الدعاء له والثانية تحزم» ولِيَكُنْ قطع على معنى الدعاء عليه» فلم يجر 
النصب ولا الحزم» وإِنما يكون مُقتطعًاء ويُعلم أنه دعاءٌ بقرينة» وهو أنه لا يمكن أن 
يكون خبرا. 

وقوله أو لاستفهام النص ف حواب الاستفهام يكون تارة بعد أداة 
الاستفهام من الحرف نحو الحمزة وهل؛ وتارةً بعد أداته من الاسم ظرفًا وغير ظرف» 


2 4 0 اي 


ما بالحرف فنحو قوله تعالى : «إمَهّل لَنَا هخ شْنكَة فَتقمقا 1 4" وقال 


فإذا قلت: أتقومُ تقوم فأكرمك؟ فالرفعٌ على الاستئناف أو العطف, والنصبُ على 
واه 

وإذا تقدّمَ اسم غير اسم استفهام وأخيرٌ عنه بغير مشتقٌ نحو: هل أحوك زيدٌ 
1 كرمّه؟ فالرفع» ولا تنصب. فإن تقدَّمَه ظرف أو محرور نحو: أفي الدار زيدٌ فتكرمّه؟ 
جاز النصب لأنَّ المحرور ناب مَناب الفعل. 

وأمنا بالاسم فنحو قوله : مَن يدعوني فأستجيب له؟ أين بيتك فأزورك؟ ومق 

وإذا كان بالاسم د مصدرٌ ما تتضِمّنه الجملة» ففي مثل: أينَ بِينّك فأزورك: 
ِيَكْنْ منكَ تعريفٌ ببيتك فزيارةٌ مني» وكذلك: ِيَككْْ منكٌ تعريفٌ بسير فمُرافقةٌ مني؛ 
لأنَّ معنى أينَ بيتّك: عَرُفْني بمكان بيتك» ومعنى متى تسيرٌ: عَرّفْني يوقت سيرك . 

وزعم بعض النحويين أنَّ الاستفهام إذا كان عن /المسئد إليه الفعل لا عن 
الفعل فلا يَصِحّ النصب بعد الفاء على الجواب» ومّنع النصب في نحو: اريك تفرضق 
فأسأله؟ وقال: لا يَصِحّ ههنا الجواب. 


)١١‏ سورة الأعراف: الآية 7ه. 
) شرح الكافية الشافية : ١514©‏ وشرح التسهيل 5: 53. اللّبانة: الحاجة من غير فاقة. 
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وهو مححوج بقراءة قن قرأ في السبعة طقن 6 الى بيس لله ًا سك 
ُصَنْعِمَهُ ل # ' بالنصب. ووجة الدلالة من هذه الآية أنَّ الفعل وقع صلة» فليس 
مُستَفَهُمًا عنه» ولا هو خبرٌ عن مُستَفهَم عنه. بل هو صِلةٌ للخبر» وإذا جاز النصب 
بعد من دا الى يُفَرِصٌُ # لكونه في مع مَنْ يُقرض؟ فجَواه بعد مَنْ يُقرض؟ وأَزيدٌ 
رض فأسأله؟ أحرى وأولى. 

وقوله لا يَعَضَمَنُ وقوعَ الفعل قيدٌ في الاستفهام, فإن تَضّمّنَ وقوع الفعل لم 
يحز النصب نحو: 4 ضربت ذا ليغا ريك أن الضرب قد وقع. وهذا الشرط الذي 
ذكرّه في الاستفهام لم أَرَ أحدًا من أصحابنا يُشترطه» بل إذا تعذّرَ سَبِكُ مصدر مما 
قبلّه إِمّا لكونه ليس ثم فعكٌ ولا ما في معناه ينسبك منه. وَإِمّا لاستحالة سبك مصدر 
ُرادٍ استقباله لأحل مُضِيٌ الفعل» فإما يُقَدّرْ فيه مصدرٌ مقدّرٌ استقباله مما يدل عليه 
القيه ذا اقال1 ل «ضريك رذ تغريف؟ قذر "1501 رداك شري سيت ضرت 
زيل فضَربٌ منا. 

قال ابن المصنف” ": ررواقئّدى - يعني والده المصنف - في هذه المسألة بما ذكره 
أبو عليٌ في (الإغفال) ©" راذا على قول أبي إسحاق النَّحَاجٍ في قوله تعالى يفلم 
َيسُوت ألْحقٌّ تيال وََكْيوَ صق ': (لو قال: وتكشموا اللحقّ» للحاز على معنى: لم 
تهون نين 13و93 ولك الذئاق القرات أحوذ ف الاعرايم” »انه 


.١/65 سورة البقرة: الاية 5 7. وهي قراءة عاصم. وقرأ ابن عامر مف ِيْضَعْمَه ©. السبعة ص‎ )١( 
.١177 :5 الذي في المحطوطات: أي. والتصويب من الارتشاف‎ )0( 

(0) شرح التسهيل 54: .7”١‏ 

.١707 1٠. الإغفال 7؛:‎ )( 

(ه) سورة آل عمران: الآية .!/١‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه :١‏ /47. 


[7: 79/ب] 


ورد أبي علي على أبي إسحاق في هذا غيرُ مُتَّحهٍ لأنَّ قوله تعالى َم 


تَِسُورت # ليس نصًا على أنَّ المضارع أَريدَ به الماضي حقيقةٌ؛ إذ قد ينكد المستقبل 


لتحمّق صدوره لا سِيِّما على الشخص الذي تقدَّمَ منه وحودٌ أمثاله؛ ولو فرضنا أنه 
ماض حقيقة فلا رد فيه على أبي إسحاق؛ لأنه كما قَرّرْنا قب أنه إذا لم يمكن سبك 
مصدرٍ مستقبَلٍ من الحملة سَبَكناه من لازع الجملة. 

وقد حكى أبو الحسن بن كيسان" ' نصب الفعل في جواب الاستفهام حيث 
الفعلك | بسكو نحو: أي ذهب زيدٌ فتَتَّبِعَه؟ وكذلك في : كم مالك 
فتعرقّه؟ ومَنْ أبوك فتكرمه؟ لكنه يَتَحَيَخُ على ها شبق ذكلة هد أن التقدين: يكن 
منك إعلامٌ بذهاب زيدٍ ايا مناء 0 منك إعلامٌ بِقَذْرِ مالِكٌ فمعرفة منّاء 
ولِيككْنْ منكٌ إعلامٌ بأبييك فإكرامٌ منّا له. 

وقوله أو تفي مَحْضٍ مثاله قوله تعالى «إلا بنسى عَلبِهحَ مَمُوثا 1#" وحروف 
النفي فيان" ْ 

مختصّ بالفعل» وذلك لن ولم ولَمًا. 

وتكون الفاغ للسبب وغير السبب» فقولك: لن تقوم فتضرب زيدّاء فيجوز 
النصب من وجهين: لواب والتشريك, والرفعٌ على القطعء وقولك: الم تَقُمْ فتجبناء 
لا يحوز فيه النصب لمضييٌ الفعل» هكذا قال بعض أصحابناء لكنه قد جاء /منصوبًا 
في قول الشاعر”أ 

م لق بَعدَهُمْ عيًا فأَحْبِيَهُم ١‏ إلا يَرِدهُمْ با إل هم 


: 5 شرح التسهيل‎ )١( 

؟) سورة فاطر: الآية 5. 

(0) قسمان: تتمة يقتضيها السياق. 
(:) تقدم البيت في 7: 2755/8 5: .١9‏ 


ويجوز العطف فيُحرّم» والقطعٌ فيُرفع, قال" ': 
غير أَنَا لم تأتّنا بيقن فْرحي ودُكيرُ التأميلا 
وغيدُ مختصٌ, وذلك إنْ وما ولاء نحو: ما تأتينا فتُحَدَّئناء ولا تأتينا فتُحَدّثناء 
قال اللساف 7 
ولا ذا يكيس يِترَكُنْ لبُوُوسِهِ فيَنْمَعَهُ شّكُوٌ إليه إِنِ اسْتَكى 


فيَصِحٌ النصب من وجهينء والرفعٌ من وجهين. وما أنت هنا فَتَنصّرَناء ولا بحل 
عندنا فَتَسبَعِينَ به» فالنصب على تَوَهُّم كون سابق» أي: ما لك كو فينا فنْصْرةٌ ولا 
لرحل كونٌ عندنا فَاسْتِعانةٌ به. ويجوزٌ القطع في غير السبب. 

وإذا دخلث ما ولا فتارةٌ يكون الفعلانٍ مُستَقبَلَينء وتارة ماضيين» وتارة 

فإذا كانا مُسِتَقبَلّين جاز في الثاني على غير السبب الرفعٌ بوجحهيه من العطف 
والقطع» وفي السبب النصب» فين الأول قولّه تعالمى 92 هد بوم لا يلِقُونَ (0) ولا بودن 


7 دي ل عو ب 


ص يَعََذرُونَ ا" أي: فلا يعتذرون» أو: فهم لا يعتذرون» وهو أبلعٌ لأنه الم يُفِد 

اعتذارُهم: أو لأنهم استغنوا يما هم فيه من العذر. وقولّه تعالى ذلا يقُصَئ ليم 

َمُويوا #, فهذا من النصب على السببء فيحتمل هذا وجهي النصب في السبب. 
وقد يجيء ف مواضع لا يحتمل الأمرين بحسب القصد كقولهم: لا يَسَعْني شيءٌ 


20 ص 00 اتير 8 م عِ م رار 8 م 
فيَعجر عنك » على معنى: لا يَسَعَني شيء هو عاجزرٌ عنك») اي: لا يَسَعني شيء 


9 البيت لبعض الحارثيين. الكتاب #: 1 8" والخزانة م: /8م”*ه - 38ه [550]. 
(0) تقدم البيت في :١5‏ 48/"". 

() سورة المرسلات: الآيتان ©" - 5". 

(:) الكتاب ": 7". 


]أ/"٠١‎ :37[ 


إلا لم يَعجِرْ عنكء ولا يَصِحّ هنا التشريك لأنه لا يريد: ولا يَعجِرٌ عنك, ولا معنى: 
فكيف يَعجِرٌ عنكء وإِنما معناه: لا يَسَعْني شيء عاجرا عنك. 


ومن الثاني: ما أَنيتّنا فحَدَّثتَناء فالوحة الحمل على الماضيء ويحوز فيه السبب 
وغيره . 
07 و ويه ١١‏ عٍِ 
وف القالالة نوه للف نعم اك تع" تود العظف :على اويا 
أحدهما بالآخرء فيكون بمعنى: فَحَدَتْتَنا وليس بالوحه. ويجوز القطع على الحال» 
ويجوز النصب على التأويل» وهو أحسن من العطف لحصول المخالفة لفظًا ومعنى. 
وقوله أو مَؤَوَّلِ يعني أن النفي لا يكون خالصاء بل تكون صورته صورة النفي, 
وهو مؤوّل بغير النفى». وذلك إذا دحلث على النفى أداة الاستفهامء نحو: ألم تأتنا 
ا ل د د د : 
فتَحَدئُنا » فإنه يكون تقريرّاء وف الفعل يجوز وجها الرفع ووجها النصب والحزم» ومن 
7 
النصب قول الشاع”: 
1 تسأل ضُخيِرَكَ الرُسِومُ على فِرْتاجج » والطَّلل القَّدمُ 


1 تَشسْال فُخْيِرَكَ الذَّيارا عن الح الْمُفارِقِ أي سارا 


د 


ديك +06 
/ومن الرفع قول الآخر ': 


9 الكتاب "#: 1". 

.834 :" الكتاب‎ ١ 

() البيت بلا نسبة في الكتاب “*: #84. ونسب في شرح أبياته ؟: ١5 - ١57‏ للبّرج بن 
مُسهر . فرتاج: موضع في بلاد طيئ. 

(:) الديوان ص ١١7‏ ومنتهى الطلب 5: »١‏ وصدره فيهما: ألم تسأل بعارمة الديارا. 

(5) عجز البيت: وهل رونك اليومَ بَيداغ سمُلقٌ. وهو بحميل بثينة. ديوانه ص ١‏ إدار صادر] 
وشرح أبيات سيبويه 7: 5١١‏ والخزانة ./: 785ه - 071 [177]. ولم ينسب في الكتاب 
*: /30”. الربع: المنزل. والقواء: القفر. والسملق: التي لا شيء بما من نبت ولا غيره 
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تسألٍ التَبْعَ القّواء مُيَنْطِقُ 0( 


عو 
باوا سستب 


ومنه قولّك: أَلَسْتٌ قد أتيكّنا ا 

ومن النفي المؤوّل بغيره نقضّه بإإلا)» ودحوهًا إما أن يكون قبل الفاء أو 
بعدها: فإن كان قبل الفاء لم تكن الفاء جوابّاء فلا يجوز إذ ذاك النصبء, نحو: ما 
طترديه ره لاغ نطيية :.وإن كا امك الفا جاد 'اللصبي» خوهها فرنت زيذا 
وفيت إل تأدكاء ونا جاتنا ع :]إل ووه قال يي "ديه بالا 11 ا 
ازْدَدْنا فيك رغبةٌ» النصب هنا كالنصب في: ما تأتيني فتُحَدّني إذا أردثت: فتكون 
ُحَدَني. ويجوز الرفع على التشريك لأنَّ المعطوف على المنفيئ منفيكٌ. ولا يجوز على 
الاستئناف لاستلزامه التفريغ في الإيجاب؛ لأن المعنى يصير: فأنت مُحَدَتنا إلا بخير 
وذلك لا يحوز لدحول إلا في الإيجاب» وأنت لا تقول: زيدٌ يضرب إلا عمرّاء وهو ير 
لاله وده التسيث قزل للع 7 

وما حَلَ سَعْديٌ غَريبًا يبَلدةٍ 2 فينْسَتٍ إلا الرُبْرْقَاكُ لهُ أب 


8 00 4 
وقول الآخخر : 
وما قامٌ منّا قائمٌ في نَدِيّنا فيَنطقَ إلا بالتىي هي أعرّة 


.-. 85 60 3 5 .- 5 عٍِ ٠».‏ ل 

قال ابن المصنف : «ويجحوز أن يكون معنى قول المصنف او نفي محض يريد 

: . : 1 ال 1 40 
به ما وقع محرد النفي ك(ما) و(لا) و(ليس). ومعنى قوله أو مُؤْوَلِ ما دل عليه مما 


() الكتاب ": ه", والمراد: فحدَّثّنا. 
(0) الكتاب 7: 37. 
(0) تقدم في 5: 21٠١‏ 1175. 
(:) الفرزدق. الديوان :١‏ ١5ه‏ والكتاب ": 5" والخزانة .م: .4ه 4ه [555]. الندي: 
النادي» وهو مجلس القوم ومتحدتهم. 
(ه) شرح التسهيل 14: 77 ”7 بتصرف. 
() في المحطوطات: بما. صوابه في شرح التسهيل. 
51١‏ 


له مسمِّى يقرب من معن النفي» فيّقام مُقامَه نحو غير» فإنها اسم مخالف» وقد يُقصّد 
به النفي» فيكون له جوابٌ مقرون بالفاءء نحو: غيرُ قائم الزيدانٍ فتُكرمهما” '» ذكره 
ابن 0050 ثم قال: (ولا يجوز هذا عندي). 

وقال المصنف"": (هو عندي جائز). وحُجته في ذلك جوازٌ ذكر لا مع 
المعطوف على المضافة هي إليه كما في قوله تعالى: «إعَيْرٍ الْمَمْسُوبٍ عَلهِرَ ,5 
لكان 1# ''» وصحةٌ إعمال الصفة للاعتماد على غير» كما في قوله©: 

غيرُ مأسوفٍ على زَمَن ينتقضي ببسام وال رن 

انتهى كلام ابن المصنف. 

ولا يَصِحٌ أن يُمَسَّر قولُ المصنف بهذا التفسير الثاني - أعني أنه يكون معنى قوله 
مؤولٍ يريد به مسألة: غير قائم الزيدانٍ فتكرمّهما لِأنّ هذا لا يُسَمَى نَفيًا مؤؤلاء بل 
هو موجب مؤوّلٌ بالنفي؛ لأنَّ التأويل هو صرفُ الكلام عن ظاهره وما له إلى غيرٍ ما 
وضع له بحقٌّ الأصالة؛ وإنما يَصدُق النفيع المؤوّلُ على مسألة التقرير ومسألة التَّقَض 
ب(إلا) السابقتين. 


110 عا التي د م و 20 3 030 ل و + عا إلل. . 
الكافية , أو لهىّ نصع 5 اي: خلص). قال : «اشرت بذلك إلى ان النفى الذي 


)١(‏ هذا مثال ابن مالك في شرح الكافية الشافية» ومثال ابن السراج: أنت غيرٌ قائم فتأتيّتك. 
0) الأصول 7: ١844‏ وشرح الكافية الشافية "ا: ه5١.‏ 
(م) شرح الكافية الشافية : 8ه .١5‏ 
(:) سورة الفاتحة: الآية /. 
(5) تقدم في ": /1/ا7. 
(1) شرح الكافية الشافية : /ا8 .١6‏ 
(0) شرح الكافية الشافية : .١61١1/‏ 
؟ 571 


ليس تَفيّا حالصا /لا جواب له منصوبٌء نحو: ما أنت إلا تأتينا فتُحَدَتْناء وما تزال [7: .*/ب] 
عِ و ايه 017 ١ ١‏ 
تاتينا فتحدناء وما قَامَ زيد فيأ كل إلا طعامّه). ق ا ((ومنة قول الشاع ” ا 
وما قامٌَ مِنا قائم في تَدِينا فِيَنطِقُ إلا بالتي هي أعَرَفْ» 
فأمّا المسألتان الأوليانِ فصّواب» وأمّا ما قامَ زيدٌ فيأكل إلا طعامّه فخطأ لأنه 
يجوز النصبء وعلى النصب أنشد البيت سِيبَوَيْه» فى وقعث إلا بعد الفعل الداخلٍ 
8 2 
عليه القناة جنار النضيك قنها تعد لقاع ورا "" كان ها تاف إلا" تعف ا للفدل لايع 
قبل الفاء أو للفعل الذي بعد الفاء. 
بعدها النصب لأنَّ معناها النفى» وذلك: أنا غيدُ آتِ فأكرمك؛ لأنَّ معناه: ما أنا 
آتِ فأكرمّك. وهذا لا يجوز لأنَّ غيرا مع المضاف إليها اسم واحدء فلا يسوغ أن 
يُعَذّرَ بعدها ما أضيف إليه مصٍدرٌ لأنما لا يَصِحّ لما مع إذ ذاك» بخلاف لام الأمر 
و(ما) لأنك تُقَدَرُ بعدها المصدرء فتقول: لِيَكْنْ كذاء وما يكون كذاء و(غير) لا 
7 : ْ 7 ذه عرس م 650 7 
يْتصّوَّرٌ فيها ذلك لأكما مع ما بعدها اسمء فلا يُفصّل منها ويحذف بشيء اجر 
لأنَّ في ذلك إبطالا لوَضعها. 
ويَردُ على قول المصنف أو مُؤَّوَّلِ مسألةٌ يَصدّق عليها أتما نفئ أُوّلْ بغيره» ولا 
يتتصب ما بعد الفاء جوايًا لماء وذلك مسألة: ما زال زيدٌ يأتينا فنكرمّهء فهذا نفيئ في 
الصورة» ومعناه الإيجاب» تقدييه: زيدٌ يأتينا كثيرًا فتكرمّهء فلا يجوز نصب ما بعد 


الفاء. وكدللك بافي الأفعال الني صوركا أتكما منفية) وهي موجبة من خيث المعنى» 


(1) شرح الكافية الشافية "ا: 51 .١8‏ 
(؟) تقدم البيت قريبًا. 
(م) سواء كان ... الفعل الذي بعد الفاء: سقط من ك. 
(:) ويحذف: سقط من ك. 
الدلكل 


[/ا: ا"م/] 


والفاغً إذا دخلث على الفعل وفيه مضمرٌ يعود على ما قبلها فإِنْ عاد إلى ما ينفى 
الفعل في حّّه ُصب”" أو إلى ما أوحب في حقّه رُفع» نحو: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ 
ا إن كانت الحاء ل(أحد) تصبتء كأنه قال: ما جاءني أحدٌ ا وإن 
كانت ل(زيد) لم تتصب لأنَّ المعنى: جاء زيدٌ ا م وهذا لا يجوز. 

ونا قال القاع إن كانالة عمو كتاكت ]لما نهدها وها كتريت فاح 
زيدَاء فخلاف: 

الْمُجيز يقول: لم يُفصل إلا بمعطوفٍ على الفعل» بخلاف: إِنّْ تضربث. فهو 
مَكَرم زيدَاء هذا لا يجوز باثّفاق لأنك مَصلتَ بما ليس بمعمول للفعل الأول ولا 
معطوفي عليه؛ لأنَّ الحواب ليس محمولًا على الشرط» ولو كان معطوقًا عليه لَسْرَكهِ في 
العو 

والمانع يقول: الفعلُ الذي قبل الفاء في تأويل المصدرء ولهذا صَّمحّ النصب» 
والمصدرٌ لا يُفصّل بينه وبين معموله بشيء. 

قال أبو بكر: والصحيح أنه لا يجوز '' على هذا إزالةٌ شيء عن موضعه لأنَّ 
لمنع النصب لظا ولإحازته لحظًا؛ فلو كان القياس لا يُقبَل مَنعَ النصب لَأَجَرْناه لكنْ 
لا نقول به إلا إن سمع. 

واعلخ أنَّ التقليل المرادّ به النفيع كالنفي في نصب ما بعد الفاء» وذلك قولك: 
تلمزااناقينا تكد تنا كنا كان للق و هسالة مضع .وه فلما يرث حفق أدخلها: 

وقوله أو عَرْضٍ مثاله /ما رُوي من كلامهم: ألا تقعٌ الماء ييه 0 يريد: في 
الثاوة فكذك الذرف: وعدّئ الفكل» وقال العات 9 . 


000( نصب: سقط من ك. 

0 ك: قال أبو بكر إنما 00 

وم الكتاب ": 4 5. 

() شرح الكافية الشافية : ١646©‏ وشرح التسهيل 4: 57. 
"١‏ 


وه 


يا بْنَ الكرام ألا تَدنُو فتَبْصِرَ ما قد حَدَّنُوكَ » فما راءٍ كْمَنْ سبعا 


0 5000 )000 
دفو أو تحضيض نحو ا هَلا أمَرت فتطاع, وقال الشاعر 
لولا تَعُوحِينَ يا سَلمى على ذَنٍِ فتخمدي نار وَجْدٍ كاد يُفْنيه 


والعَرْضٌ والتحضيض متقاربان» ا بينهما التنبيه على الفعل» إلا أن 
التحضيض فيه زيادة تأكيدٍ وحَثٌ على الفعل» وككُ تحضيض عرضٌ لأنك إذا 
حَضَضْئَّه على فِعل فقد عَرَضْئّه عليه» ولذلك يقال في هلا عرض إذ لا يخلو منه. وأا 
مخففة مجرد العرض» وقد يكون معه التحضيض مثل أن تقول ألا تجلسس وأنت تريد 
ذلك وتبتغيه» وقد تُعرضه عليه ولا تَحَضّه عليه لأنك لا تُريده. 
ما يَقِرُب مِنَ التحضيض وفيه معنى الدعاء قوله تعالى: «( لول أُحرتَة إل أجل 
قريب 4" ٠‏ ودخله معنى كي لاختلاف الفاعل» ولا يَبِعْد تَقَريرُهِ على 
الأصلء كأنه قال: مَل وقع تأخيرٌ أتصدق فيه وأكون من الصالحين. 


وقوله أو تَمَنّ مثاله قوله رسي نث مَعَهم قفو 06 » وقراً بعض 
الغَُاء لإفأَقُورُ” ' بالعطف, على معنى: يا ليتني 2 معهم فَأَفورُ؛ لأنَّ الماضي ف 
التمني محكومٌ عليه بالاستقبال من جهة"" ' أنه لا يُتَمَىَ إلا ما لم يكن والماضي فائتٌ 
لا يدخل فيه امي وتو برفقة أيقمًا على الانضناف و .وقال العاف 9 
نانيك وق كا فوت وذاف ل وق غث “ملكا 


)١‏ شرح الكافية الشافية 7: 55 .١5‏ الدنف: الذي براه المرض حتى أشفى على الموت. 

(؟) سورة المنافقون: الآية ٠١‏ 

(") سورة النساء: الاية /,. 

(:) هي قراءة الحسن ويزيد النحوي. المحتسب .١97 :١‏ 

)0١‏ ك: حيث 

() شرح الكافية الشافية : ١547‏ واللمحة ؟: "١5‏ وآره فيه: معها عمر فنصطلحا. 
نت ا 


وقال 54 207 


ليت النَّحِيّةَ كانت لي فأَشْكْرَها مكانَ يا جملا خيّيت يا رَخحُلك 
وقال الآخر 
آل سول لاه عا قشنا 1 بنع كاها عو أن انا 


ه ل 4و 0 
ووَدِدتُ لو تأتينا فتُحَدَّنَاء وفي بعض المصاحف 5-9 لو بدن فَيُدْجِنوا# 2 


و 


وقال تعالى: الَو َك لَمَاكَرّهُ هَتتَبرَامِتهَمَ #6 '» وقال الشاعر ”ا 
فلو 3 المقابر عن اك فيُعْلَمَ بالذّنائب أي زير 
جعل لو للتّمَيّ. 
2 سَ اين - 1 
وقوله أو رَجاءٍ الرجاءٌ قريبٌ مِن التَّمَيِّ. واختّلف النحويون” ' هل له جوابٌ 
فيتتصب الفعل بعد الفاء: فذهب البصريون إلى أنَّ التربجي في حُكم الواجبء وأنه لا 
و ٠ 0 ٠ ٠‏ 8 ا ٠.‏ ع 
ريه سرنع اننضب الفقل يعد الفاء ععواتا له يوهت الكوفيون"" الل حرانذللكة.ورعموا "اذ 
ذاك تكون استفهامًا 
قيل: عي لاا ووو اولان وال 
5 لس الي د آ هه و له 272 1 
تعالى 3 وما يربك لله يرك 9 أو يدك فتتقعة آلذَ الو 7 » وقال تعالى لْمَلَ أَجلغ م 


)١(‏ تقدم في 1:17 70/7. ك: بشر. 

(0) أمية بن أبي الصلت. الديوان ص 5١17‏ والكتاب 8: 8. 

(م) سورة القلم: الآية 9. الكتاب 7: 75. 

(:) سورة البقرة: الأية .١"1/‏ 

(0) تقدم في «: .١51١‏ 

(<) إعراب القرآن للنحاس ه: 49 ١‏ وشرح التسهيل 5: 77 - 55. 

() معان القران للفراء : 29 776. 

() سورة عبس: الايتان ” - 4. والنصب قراءة عاصم. السبعة ص 5775. 
١‏ ؟ 


َلْدَسَحَتَ 8 1 ١‏ امت السمواد َأطيعَ إلى إِلْنهِ موسي 4 في قراءة من نصب فيهماء 


١ 
7” وقال الشاع‎ 
عَكَ صِروفَ الدهر أو ُولات يدِلَتَنا اللَّمِّةَ  من 2 لكات‎ 


فتستريح الثفسن من رَْراتمًا 
ا ا ا المعنى على 
ليشي في قوله أن ل نيم لص أب الدب 06" إذ ليس الى ابي لي صرحا 
هل أَبِلُْ الأسباب» فيستفهم فرعونُ هامانٌ هل يََلُغْ الأسسات ام لذ يلخي" 
ومكن أن تُتَأَوّلَ الآيتان الكرعتان وقوله «فتستريح النفسئ» على ألا يكون 
ذلك جوابًا؛ بل يكون معطوفًا على التومّمء وذلك أن حبر لعل - وإن كان اسمها جد 2 
م قْ لسان العرب يختول أن عليه نحو قول الشاع © 


2007 عه و 


لعَلكَ يومًا ان تلم مَلمّة عليكٌ من اللائي يَدَعَنَكٌ 0 


1 هذا لجنم أن يكون قوله مه 4 معطوفًا على تومّم دخول 
أنْ في الخبر؛ وكأنه يقدّر: لعلّه أنْ يَرْكى أو يَذَكّر فتَفعه. وكذلك: لعلَّي أنْ أبلعٌ 
الأسباب فَأطَّلعَ. وكذلك: عَكَ صُروفَ الدهر أو دُولاتما أَنْ يُدِلْتَنا فتَستريح» فيكون 
اا انييايه لجراي حاء ذلك في الجزم في قوله «ل اكوك 
أحَرتن إل أُجَلٍ قريب كأ فوأ 7 '» كأنه تومم أنّ الفاء لم تدحل» فعطف على 


(1) سورة غافر: الايتان 75 -77. والنصب قراءة عاصم في رواية حفص. السبعة ص .01١‏ 
(؟) تقدم الشطران الأول والثاني في ه: ١18١ء‏ والثالث في ؟: هه. 
(0) سورة غافر: الآية 75. 
(4) هذه الفقرة موضعها في ك بعد قوله الآق: ولا تكون كأنٌ أبدًا إلا للتشبيه. 
(5) تقدم البيت في 5: 259 ه: لاه١.‏ 
(<) سورة المنافقون: الآية ٠١‏ 
ودسل 


[/7: ؟م/أ] 


د بحزومًا كما عَطف هنا على المرفوع منصوبّاء وقد حاء في شعر المتَلَمّس 
عه ١‏ 
دول أنْ على الخبر والعطفُ عليه بالفاء ثم بالواو بعدهاء قال المتَلمّس”©: 

شهدت وقد رَمَّتْ عِظامي في قَبري 


ويَنصّرنق منكٌ الإلهُ وما تدري 


كَلزء يومًا أنْ اك أننى 


وإذا احتمل هذا التأويل ل يكن فيما اسنَدَلَّ به للكوفيين دليل. 
وزعم الكوفيون أنَّ كأنَّ إذا حرجت عن التشبيه جاز النصب بعد الفاءء 
وذلك: كأيٌ بزيدٍ يأ فتكرمّه» فهذا معناه: ما هو إلا يأي. وهذا الذي قالوه لا 
يحفظه البصريون» ولا تكون كأنّ أبدًا إلا للتشبيه. 
وقوله ولا يتقدّم ذا الجوابث على سببه خلافًا للكوفيين إنما امتنع من ذلك 
البصريون لأنَّ الفاء عندهم للعطف, فإذا قلت: ما زيدٌ يأتينا فتُكرمه» فمعناه: لم يكن 
زيكٍ إتيانٌ /فإكرامٌ مناه فهو معطوف على التوهّمء وإذا كان معطوقًا لا على 
07 "نعلي صريح الأسماء لم ير التقدم» لو قلت: قامَ مَعَمرُّو زيدٌ لم يج 
فأخْرى إذا كان معطوفًا على لتوظمء وإذا كان العطف على الموضع يُشتَرَط فيه في 
الأصحّ من مذاهب النحويين تقدّمُ الجملة بكمالها - وهو أقوى من العطف على 
التومٌّم - فأَنْ يُشْتَرَطً ذلك في العطف على التومٌّم يكون أخْرى وأولى. 
وما الكوفيون فأجازوا: ما زيدٌ فتكرمه يأتيناء ومتى فآتيك تخرج؟ و1 فأسير 
تَسِوْ وذلك عندهم على التقدم والتأخير. وعِلَتّهم في ذلك أنَّ الفاء عندهم ليست 
للعطف, ولا معطوف هناء وإنما هو جوابٌ تقدَّمَ على سببه مع تقدّم بعض الحملة, 
فلم يتقدّم على جميع الحملة. ومن مذهيهم جوارٌُ تقدّم جواب الشرط على الشرط 


)١(‏ ديوانه ص 2١99 - ١98‏ يخاطب بهذا ابنه. يهجرك: يترك كلامك. 
() وإذا كان معطوقًا لا على التوهم: سقط من ك. 
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بكماله؛ وإذا جَوَّزوا ذلك في الشرط فَلَأُنْ يُجْوّوه هنا مع بقاء بعض الحملة صدرًا 
أحرى وأولى. 

والسبَبُ إما أن يتأخّر له معمولٌ بعد الفاء والمنصوب أو لا يتأخّر: 

فإن تأخّر نحو: ما زيدٌ يُكرمُ فنكرمُّه أحاناء يريد: ما زيدٌ يُكرمُ أحانا فنكرمٌه 
فلا يجوز النصب عند أكثر النحويين. وسبث ذلك أن ها بعد الفاءء معطوفٌ على 
مصدر متومّم من قولك يُكرم» فكما لا يجوز أن يُفصّل بين المصدر ومعموله فكذلك 
لا يجوز أن يُفصل بين يُكرم ومعموله؛ لأن يُكرم في تقدير المصدر. وأحاز الكوفيون 
ذلك لأنه لا عَطفَ عندهم ولا مصدرٌ متومّم كما ذهب إليه البصريون. 

وإن لم يتأخّر له معمول فإمّا أن تكون الحملة السابقة فِعليّةَ أو اسميّة: فإن 
كانت فعليّةَ حاز فيما بعد الفاء الرفع بمعنيّيه والنتصب بعنييه» وإن كانت اسميّة نحو: 
ما زيدٌ قادمٌ فيُحَدّتْاء فذهب ابن السَرّاج وأكثرٌ النحويين إلى أنه لا يجوز النصب» 
وذهب طائفة من النحويين إلى أنه يجوز. استدلٌ ابن السراج بأنه إذا كانت الحملة 
اممية يكن عساها ردن على لمر 

والصحيحٌ جوارٌ ذلك بشرطٍ أن يقوم مُقام الفعل ظرف أو محرور أو اسم فاعل 
أو مفعول ليدلٌّ ذلك على المصدر المتوهم؛ نحو: ما أنت عندّنا فتُكرقك» وما أنت 
منا فتْحسِنَ إليكء» وما زيدٌ مُكرمٌ لنا فنكرمّه» وما زيدٌ مُكرَم فتُكرمّه. فإن كان” '' اسه 
لا دلالة فيه على المصدر نحو ما أنت زيكٌ فتكرمّه فلا يجوز النصب؛ فيتعيّن إذ ذاك 
القطع أو العطف, والقطعُ أحسِنٌ لأنّ العطف ضعيفٌ لعدم المشاكلة من حيثُ إنك 
عطفت جملةً فعليَّة على جملة اسميّة. 

ويدلّك على أن الحارٌ وامجرور وما أَشبَهَه من الظرف يجري بحرى الفعل في 
الدلالة على المصدر أنَّ العرب نصبت بعد الجار واجحرور؛ وحزمت بعد الظرف» 


فإن كان اسمًا لا دلالة فيه على المصدر نحو ما أنت زيد فنكرمه: سقط من ك. 
5065 


ووصلت الموصولء وأدخل الفاء في حبر ما الموصولة باحرور كما أدخلها في خبرها إذا 
1: ””#/ب] كانت موصولة بالفعل» قال الفرزدق”©2:/ 
فما أنت من قيس قتْبْحَ دُوتَا ولا من تيم في اللّها والعلاصِم 
وقال الآعر”": 
وقولى كُلّما حشأث وحاشّث فكالك. لخدي أن اتسرح 
وقال تعالى :9 وَمَا يكم ين يُمَمَمَ هَمِنَ أنه ". فهذه عدة مسائل لم ثْلِمَ 
المصنف بشيء منها. 
وقولّه وقد يُحدَّف سببّه بعد الاستفهام وذلك للدلالة عليه» قال الكوفيون: 
العرثك تحذف الأول مع الاستفهام لدلالة الجواب عليه وفهم الكلام؛ فيقولون: متى 
فأسيرٌ معك؟ يريدون: متى تسيرُ فأسيرَ معك؟ وينبغي أن يكون ذلك في استفهام 
الاستثبات بأن يقول القائل: أسيرُء فتقول له: متى؟ فإنك لو اقتصرت على قولك متى 
جازء بخلاف أن يكون ابتداء استفهام» فإنه لا يجوزء فإذا كان كذلك كان الفعل 
مدلولًا عليه بسابق الكلام» فكأنه ملفوظٌ به» فيجوز ذلك لهذا المعنى. 
وقولّه وَيُلحَقُ بالنّفي التّسْبِيهُ الواقعٌ مَوقِعَه مثال ذلك: كأَنّكَ وال علينا 
فتَسْثّمَناء تقديره: ما أنت وال علينا فْتَسْتَمَنا. وهذا الذي ذكرّه هو شيء قاله 


اد 4 
الكوفيون. قال ابن السراج : «(وليس بالوجه). 


)١(‏ ديوانه ؟: 8607 والكتاب ": 287 وآخره في الديوان: في الرؤوس الأعاظم. اللها: جمع لاة 
وهي مدخل الطعام في الفم. والغلاصم: جمع غَلصمة» وهي رأس الحلقوم. ويكنى باللها 
والغلاصم عن أعالي القوم وجلتهم. 

(9؟) عمرو بن الإطنابة. الأمالي :١‏ 8ه" والخصائص *: ه”. جشأت وجحاشت: يعني نفسه. 
أي: نمضت وارتفعت من شدّة الفزع. مكانك: البتي. 

(0) سورة النحل: الاية "1ه. 

.١/65 :” الأصول‎ ):( 
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ال ا ل ا > اكااء 6 
وقوله ووبما ني بإافدك) قنصب الجواب بعدها ذكر ذلك أبو الحمسن بن 
١‏ 7 
وكده "فشكن عن يعطق التصحاء: قن كيت فل جين فتعرقه بالنصي«تريدة نا 


3 


01١‏ المحكم 5]: ١١6‏ | تحقيق عبد الحميد هنداوي]. 
57١‏ 


[/: مسم/أ] 


ص: فصل 


وتَضْمَرٌ أن الناصبةٌ أيضًا لزومًا بعد واو الجمع واقعة في مواضع الفاء. 
فإن غطف بهما أو ب(أو) على فعلٍ قَبِنْ أو قُصِدَ الاستثناف بَطَّلَ إضماز أَنْ. 
ويُمَيّرْ واو الجمع تقديرٌ (مَعَ) مَوضعهاء وفاءَ الجواب تقديرٌ شَرطٍ قَبِلّها أو حالٍ 
مكاتها. 
7 الخمسة في الناصب للفعل بعد هذه الواو, وأنَّ ما 
ذكره المصنف من أن ذلك أن واحبة الإضمار هو مذهب البصريين. 

وقولّه بعد واو الجمع أصلٌ الواو تشريكُ الثاني مع الأول في الحكى 
والتشريكٌ تارة يكون بالمعيّة في الزمان» وتارة يكون بالتفاوت فيه بتقدّم الأول وتأخُر 
الثاني» وبالعكسء ولّمّا كان الجمع في الزمان أحدّ محتملاتما - بل زعم بعضّهم أنه 
أظهرٌ فيهاء ثم قد يتعين الجمع ولا يحتمل الانفراد في بعض أحوالها نحو: اختصم زيدٌ 
وعمرُو - قّصدوا ذلك في هذه المواضع التي وقعث فيها الفاء منصويًا بعدها الفعل. 
والفرقٌ بين الجمع وغيره أنَّ الواو إذا كانت للجمع ونفي يكفي نفي واحدء وإذا 
كانت لغير الجمع احتاج إلى نفيين في مذهب سء خلاقًا لأبي العباس. 


00 . : ا ل م ا اا ل ا م 
وقوله واقعة في مواضع الفاء مواضعٌ القالى قل ميك" » فمثال وقوع الواو 
0 
في الأمر قول /الشاعر 
فقلتُ: ادعى وَدْعْوَ إِنَّ 


() تقدمت في هذا الجزء ق 1/75 - 7/] من الأصل. 
(0) تقدمت في هذا الجزء ق 7707 وما بعدها من الأصل. 
(م) احتلف في نسبة هذا البيت كثيراء وهو في الكتاب ”7: ه40 وسر صناعة الإعراب 591١ :١‏ - 
1 وفيه تخريجه. 
577 


ما 


ب 


ولا يكون التشريك هناء ويجوز القطع. ومنه: دَعْنِي ولا أعودّء يريد تحتم نفي 
العودء لا يريد الجمع. 
ومثالُ النهي قوله تعالى +«( وَلَا مَلِْسُوا ألْحَىٌ بالبتيالٍ وَتَكَنيأ الحو لحن 5 0 
ويحتمل العطفء وقال أبو الأسود'"' 
لا ثَنْةَ عن خُلّق وتأقّ مثله عارٌ عليكَ إذا فعلت عظيم 
ويجوز في النهي العطفُ نحو قوله'" 
فلا تَحْذّلِ الْمَولَ وِتَبْلَغْ أذاته فإنّكَ إِنْ تفع تُسَقَةْ وجَجْهَلٍ 
ويجوز القطع. 
ومثالٌ ذلك في الدعاء: يا رَبّ اغفر لي و 3 سّعَْ على في الرزق. 
ومثال ذلك في الاستفهام ما أنشده بعض النحويين» ولا أدري أهو مسموع أم 
5( 


اتيك .ركان" . القنون: هن . الكرض ويك" . ,فتلكة. الليلة: ٠‏ الملشوع 


في لشي خض قول نعال وني أنه جوكثوا مك 
ع 7 ا ع 0 
أم : ولّمّا يجتمع عِلٌ بالجهاد وعِلمٌ بالصبر. وقال أبو طالب 


ومثال ذلك 
0 2 


.5 7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) اختلف في نسبة هذا البيت كثيرا لأنه وحد في عدة قصائدء وهو في الكتاب ": 4١‏ - ”4 
والارتشاف 5: ١778‏ وفيه تخريجه. 

(0) نسب البيت في الكتاب ": ”4 لحرير» وعنه ف ملحق ديوانه ؟: .١٠١*5‏ المولى هنا: ابن 
العم. والأذاة: الأذى. وتسقّه: تُنسب إلى السفه؛ وهو الجهل وحفة الحلم. 

(:) قيل إنه للشريف الرضي» وللشريف بيت قريب من هذا في قصيدة عينية. شرح أبيات مغني 
اللبيب 8: #١‏ - 5" [899]. 

(ه) سورة آل عمران: الآية 457 .١‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 5070. تُبرَى محمدًا: تسلبه وتغلب عليه. والتقدير: لا تُبِرَى. 
ونناضل: نرامي بالسهام. والحلائل: الزوحات. 

لحيل 


كَدَيْتمْ ٠‏ وبيتٍ الله نُبْرَى محمدًا لما تطاعن دُونه وتُناضل 


ونْسْلِمَه حتى تُصِرّعَ حولة وتذَل عن أبنائنا والحلائلٍ 
١‏ 
وقال حسان”©: 
فإِنْ لم أصَدّقَ ظَنَهُمْ يتيَقن فلا ظ2”ظ 
ويَعلمَ أكفائي مِنَ الناس أنني أنا الحافظ الحامي الذمارٌ المُراود 
قَتَلَتُْ بعبلٍ 0 0 255 ذُْابَا » فَلَمْ أَفكَر بذاك وأجرّعا 


وقد يتقدّم الاسم فيحسّن النصب كالفا نحو: ما أنتَ مِنا وتبخَل) أي : 

عٍِ 7 7 سّ 00 5 

يجتمع عليك أنك لست مِنّا مع البل؛ قال كعبُ العَتَو” "أ 
وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ويتغضبت منه صاحبي بَقَؤُولٍ 


ع ع. ع(ه0) : 0000 5 5 
ب يا [أنا] للكلام الذي لا ينفعٌ وتغضب صاحيي منه بقَؤُول» أي: لا 


أجمع في كلام عدم نفعي وغضب صاحي. ويَصِحٌ القطع. 
ومثال ذلك في النفي المؤوّل قول الخطيئة” 2 : 


(1) الديوان :١‏ 44» عجز البيت الأول: فلا سَفَّتِ الأوصال مِيٌّ الرُواعِدٌ. وآحر الثاني: المناحد. 

() الكتاب ": 4٠"‏ والكامل : .١ 5١/8‏ عبد الله: أو دريد. اللّدة: الترّب. وذؤاب: ذؤاب 
الأسديّ قاتل عبد الله. 

(م) الكتاب : 45 والأصمعيات ص 75 .]١9[‏ 

() أي ... بقؤول: سقط من ك. 

(5) أنا: تتمة يقتضيها السياق. 

() ديوانه ص 4 5 إدار صادر] والكتاب 7: 47. 

() المحكم :٠١‏ ١ه‏ [ط. العلمية]» وصدره فيه: أَلَمَا يما كَنْ لي أنْ بحلَى عمايتي. أََّ: حان. 
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|ومثاله في العض: ألا تَنَزْلُ وتُصيب حيراء أي: آلا بَحمَع بين النزول وإصابة [7: م#ماب] 
الخير. ومثاله في التحضيض: هَلّا تأتينا وتُكرمّناء أي: هَلًا بَجمَع لنا بِينَ إتياننا 
وإكرامنا. ومثاله في التمني قولّه تعالى «ِإِيكيِكَا ترد ولا حُكذْبَ عَايِتٍ ونا وَيَكوْنَ عن 
ألؤبني 1#" في قراءةٍ مَن قرأ بننصب د لإولا تكَذْبَ #» ونصب ون 4 مع رفع 1 ولا 
كيب 46» وقرئ بالرفع. ومثالّه في الرجاء: َعَلّى ما جاه وأَغْنّم: ولا أحفظ النصب 
جام بعد الواو :فق الدغاء والعَرْض والتحضيض و«الرجاءء وينبغي ألا يُقْدَمَ على ذلك 
إلا بسماع. 

وف قول المصنف واقعةً في مواضع الفاءٍ يعني به مطلق المواضع المذكورة» ولا 
يريد خصوصيّة كل مكان مكان”) إذ لا يع ذلكء, فمثال ما تدحل فيه الفاء ولا 
تدحل الواو ماكان فيه الأول سببًا للثانى على التعيين» نحو قولك: لا تَدْنُ من الأسد 
فيأكُلك» ولا يجوز أن تقول: لا تَدْنُ من الأسد ويأكلكء على الجمع. وأمّا ما لا 
يكون الأول سببًا للثانى على التعيين فتدخل الواو حيث تدخل الفاء» نحو: ما تأتينا 
اوها اننا 112 

ومثال ما تدل الواو ولا تدحل الفاء إذا ل كن الوك" ماكر سنا 
للثاني» نحو قولك: لا تأكلٍ السمكَ وتشرب اللبَنَ؛ لأنَّ أكْلَ السمك لا يكون سببًا 
لشرب اللبن. 


(1) سورة الأنعام: الآية 1؟. نصب هؤولا كُكزّْبَ # حمزة» وعاصم في رواية حفص» وابن عامر 
ف رواية ابن ذكوان عن أصحابه عن ابن عامر. ونصب و 7 ابن عامر في رواية هشام 
ابن عمار بإسناده. ورفع الاثنين ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي 
بكر. السبعة ص ه55. 

() مكان: ليس في ك. 

(") إذا لم يمكن الأول ... في مواضع الفاء: سقط من ك. 

تتدنا 


وعمومٌ قول المصنف في مواضع الفاء يدل على جواز ذلك مع التشبيه الواقع 
موقعَ النفي ومع (قد) المنفيّ بماء ويحتاج ذلك إلى 'جماع من العرب . 

وقوله فإن عُطف بهما أي: بالفاء والواو أو بِأَوْ على فِعلٍ احترارٌ من أن 
يُعطّف على اسمء فإنها في المواضع التي تُضمَّر فيها أَنْ روما عاطفة على اسم متوهَّم؛ 
وسيأتي موضع يعطف ب'"' على اسم صريح ولا يَبِطّْل إضمار أنْ فيه. ويعني بقوله 
قبل أي قبلَ الفعل الذي وَل الفاء أو الواوّ أو (أو). 

وقوله أو قُصد الاستئناف أي: القطعٌ عن الفعل الذي قبله» فيكون إذ ذاك 
الفعل خبرا لمبتدأ محذوف. 

وقولّه بَطَلَ إضمارٌ أنْ لأنَّ العطف يُشَرّكَ الثاي مع الأول في رفعه أو نصبه أو 
جزمه؛ والاستئناف إن كان بعد الواو والفاء فهو جزم في الإخبار» وإن كان بعد أو 
ففيها نوعٌ ما من الإضراب؛ لأنك إذا قلت: الْرَعْ زيدًا ويقضيك حقّكء وحعلته 
مُستَأئَفًاه فالمعنى: أو هو يَقضيك حك أي: يَقضيكه على كل حال؛ سواء رمت 
أم ل تَلرّمه فكأنه قال: بل يَقضيك حقّك. وإذا عُطف ما بعد الفاء والواو على ما 
يَصِحّ عليه العطف من الفعل قبلها لم يكن معنى العطف كمعنى النصب؛ فإذا قال: 
ما تأتينا فتُحَدّشاء بالرفع على معنى العطف على تأتيناء فكلعٌ واحد من الفعلين 
مقصودٌ نفيّه وكأنّ أداة النفي تلوق عنانيحكه الغا" ةا قنك ها تانينا ته نا 
بالنصب كان انتفاءٌ الحديث مُسَيمًا عن انتفاء الإتيان. 

وذهب الكوفيون إلى أنك إذا عَطفت فقد يكون ذلك على معنى النصب؛ 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى :ل وَلايؤْدنُ لحم ِو # '"» قالوا: رفع (يعتذرون) بالنّسق 


١١‏ ل» ش: بمما. 
(؟) بعد الفاء: سقط من ك. 
(") سورة المرسلات: الأية 75. 
مين 


على (ِيُوْذَنُ)» وفيه معنى /النصب واللحواب» وتأويلٌ (فيعتذروا) بسقوط النون على أنَّ 
الفاء جواب الجحد» تفيد ما أفادته الفاء في قوله تعالى #ؤلا يقضئ عَليّهِمْ فيمونوأ 3 

وقال الفراء” : برغا د الرفع على النصب في :9 ولا يؤذن م مَعَنَذِرونَ # أن 
أواغخر الآيات. تك بالنوة» افكان التوفيق ييين. روس الآيات: أحَك على الالسة 
وأحسن في الانتظام والانّساق» انتهى كلام الفراء. 

قالوا: وحكى الفراء عن العرب: أفلا يرج إلى مكة فيأجرّه الله ويصيبُ حاجته 
من المشي؟ فرفع يأجرٌ ويصيب بالنسق على يخرجٌُ» وفيهما معنى النصب بالفاء على 
جواب الححد والاستفهام. 

وتبع الكوفيين في مقالتهم هذه من أصحابنا أبو الحجاج الأعلمء قال"": 
«ترفع الفعل فيما ذكرنا وأنت تريد معنى النصب, وذلك قليل» وإِنما جعل النحويون 
معنى الرفع غير معنى النصب رعيًا للأكثر' ' في كلام العرب». قال” ": «روالدليل على 
أن الرفع يجوز على معنى النصب قولّه تعالى «إ وَلَا بدن لم يَمتَذِرُوكَ #» والمعنى: لو أذن 
لهم اعتذرواء فالاعتذار واحب منهم لولا أنَّ امتناع الإذن مانمٌ منه» فهو كقوله تعالى 
«إلا بِقّصَى عَلَيهمَ َمُوبُوأْ #» أي: لو قضي عليهم لاتواء فرفع (يعتذرون)» ونصب 
(موتوا)» والقصد بمما واحد». قال”": (روأيضًا فَإِنٌ النفي يدحل على لفظ الإيجاب, 
فلا يُعَيّر إعرابه وإن نقض معناه تقول: زيدٌ قائمٌ وما زيدٌ قائعٌ» وقام زيدٌ فعمرٌوء وما 
قام زيدٌ فعمرٌوء إذا أوحبت قيامّهما متواليين» فتفيت على ذلك الحدّء أو تفيت أن 
يكون من عمرو قيامٌ البَتَهَ إذا أوحبّه المحبر بعد قيام زيد» فعلى هذا يقول القائل: أنا 


)١(‏ سورة فاطر: الأية ”؟. 

(؟) معان القرآن :١‏ 2559 ": 75050ء2 وهذا معنى قوله لا لفظه. 

(") شرح الحزولية للأبذي "٠7 - 3١1١ :١‏ [رسالة]. 

عا لكك ين مود على فعق النضي: مقط مق لك 
سردن 


[/: ع "م/أ] 


[/ا: »#"#/ب] 


ع 


آتيك فَأَحَدَّتُك أي: أنا آتيك خُحَدَنَا لك» فتُدعل النفئ على لفظه؛ وتقول: ما تأتينا 
فتُحَدَثَا كما زعمت» وا تأي ولا مُحَدَّتْءِ فكأنك إنما نفيت اجتماعً الأمرين 
فقط» وإذا نيت احتماعهما فقد أوجبتّهما مُفعَرقَن كما كان ذلك في قولك: ما قام 
زيدٌ فعمرٌوء إذا أردت الم يَتبع ذا ذا في القيام» ولكن قيام أحدهما دون الآخر 
وقيامً"'' في زمانين متباعدين» فهذه معانٍ كما ترى صحاح إلا أنما عارضةٌ داحلة 
على المعاني المعلومة البَيّنةه فعلى هذا يجوز ما ذكرث لكء فتَدَبَرْهِ تجده صحيحًا» 
انتهى كلام الأعلم. 

ورَدّ عليه الأستاذ أبو الحسن بن عصفورء وهو الذي تَقَلَ عنه هذا المذهب» 
ولم يتحفظه عن الكوفيين؛ والأعلمٌ تَبَعٌ لهم فيه» قال الأستاذ أبو الحسن” “: «والصحيخ 
عندي أنَّ ما أجازه من أنَّ الرفع يجوز على معنى النصب باطلٌ» وما ذكرّه من التسوية 
بين الاثنين وأنَّ القصد بمما واحد ليس كذلك؛ لأنَّ الإذن والاعتذار مَنْفِيَانَ بالقصدء 
والموت منكور عليهم مع نفي القضاء عليهم الذي هو سبب الموت؛ فانتفاءً الموت 
لازم عن إنكاره» ولم يُقصد نفيّه كما قُصد نفي الاعتذار. وأيضًا فلو وقع القضاء 
عليهم لَمانُوا؛ لأنَّ القضاء عليهم /هو سبب الموت, والكلامٌ مُضَّمّنٌ معنى: لو قُضي 
عليهم لماتواء كما تقدّم, وليس الإذنُ في النطق سببًا للاعتذار؛ إذ لو أذن لهم لم 
يعتذرواء بخلاف الآية الأخرى. 

وأمّا استدلالّه على أنه قد يجوز أن تقول: ما تأتينا فتُحَدَّنُناء بالرفع إذا أردت: 
ما تأتينا دناه بل تأتينا ولا تُحَدتُء فغير صحيح؛ لأنك إذا قٌصدت بقولك: ما 
تأتينا. فتحددنا - بالرفع - تفي قول مَن قال: آتيك فَأَحَدّتّك أ : أجمَعْ لك 
الإتيان التحديث؛ إن نفىَّ ذلك يُتَصوَرُ بأن ثثبت له إتيانًا ولا ثبت له حديئًاء 3 


)١(‏ ل» ش: وقاما. 
)١(‏ النص بلا نسبة في شرح الحزولية للأبذي 7٠١5 - 7٠07 :١‏ [رسالة]. 
الرحال 


وإذا قلت: ما تأتينا فتُحَدَّتناك بالنصب على معنى: ما تأتينا حَُدنَاه فليس 
ا ا ل 
َحَدَثْء وليس الكلام في الرفع مُضّمْنَا ذلك المعنى» لذلك فمتى استوى معن الرفع 
والنصب على هذا؟ 


0 
و النصبي عن مغ الكال قول اللعين 
وما حل سَعْديٌ غريبًا بِبَلدةٍ فيُنْسَبت إلا الرُبْرقَانُ لهُ أب 


كأنه قال: وما حَلٌ سَعدميٌ غريبٌ ببَلدةٍ منسوبًا لغير الرثرقان بل لِلرثرقان”"" 
ومِنَ النصب على معنى كيف قولُ الفرزدق”" 
فما أنت من قيس فَنْبَحَ ذُوتَا ولا من تّيم في اللّها والعلاصِم 
كأنه قال: ما أنت منها فكيف تَُنبَح دونًا؟) انتهى كلامه. 
وزعم الكوفيون” ' أنك إذا قلت: لا تأكل السمكٌ وتشرب اللبن» فجزمت 
تشرب» يكون جزمه من وجهين: 
أحدهما: إيجاب الإبمام في الواوء يعنون بذلك أنه تحتمل الواو إذ ذاك أنه تماه 
عن الجمع بينهماء أو تماه عن كل واحد منهماء ويّلزم من النهي عن الجمع بينهما 
تسويعٌ كل واحد منهما على انفراده. وهذا الوحه هو قول البصريين. 


() تقدم في 9: 25٠.‏ 57» وفي هذا الجزء ق ١٠7/أ‏ من الأصل. 

(0) ك: غريب ببلدة فيُنسب إلا للزبرقان. 

(م) تقدم في هذا الحزء ق 77/ب من الأصل. 

(:) ذكر ف الارتشاف 5: ١58٠١‏ أنه أحذ هذا من (الموضح). 
رض 


[/ا: ه"/أ] 


والوجه الثاني: أن يكون للمجزوم معنى المنصوب» فغلب الحوار والسّبق» 
فطفت الواو ما بعدها على ما قبلها وفيه معنى الصرف والنصبء كما قالوا: لو ثرك 
عبدُ الله وعقلّه لضاعء فعطفوا العقل على عبد الله وفيه معنى النصب والخلاف» قال 
الشاع ”©: 

فلا خَخذّلِ الْمَولَ وِتَبْلغْ أذائه ا 0 

فجزم تبلغ بالعطف على تخذل” '' على أنَّ في تبلغ معنى النصب على الصرف. 
وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون في الحزم شبيةٌ بما ذهبوا إليه من أنَّ الرفع ف نحو قوله 
تعالى 42 ولا يدن لهم مِمَئذِرُونَ 00 بمعنى النصبء وقد رَدَّ ذلك الأستاذ أبو الحسن بما 
ذكرناه عنه. 

وأما قوله: 

فلا تَخَذّلِ الْمَولَ وتَبْلغْ /أذائه 000 ا©009ظظ5 


فإنه محتمل النهي عن الجمع والنهي عن إيقاع كل واحد من الخذلان ومن 
بلوغ الأذاة؛ فليس نضا على الجمع فيكون المحزوم في معنى المنصوب. 
زقك خلط الأنعاة ابو الكمع يز حضفو انق هذه السالةةافتقل ع الفاغ 
واتقعلم "+ بررووضة القراء أذ الخروى: قد خم نا اين لقاع و االخوايت وان 1 زاك 
الفاء» واستدلٌ على ذلك بقوله” © : 
فقلث له : صَوّبْ » ولا جَجَهَدَنهُ َيدِْكَ من أعلى القّطاة فَزْلَقٍ 


)١(‏ تقدم قريبًا في هذا الجزء ق 77/أ من الأصل. 
0) على تخذل: ليس في ك. 
(0) سورة المرسلات: الآية 5؟. 
(؛) النص في شرح الحزولية للأبذي 3٠١“ :١‏ [رسالة]. 
(ه) تقدم في هذا الجزء ق 78/) من الأصل. 
رون 


كأنه قال: لا جَحْهَدَنَهُ يُذّنِكَ من أعلى القّطاة فترلّق». 

وإنما يريد الفراء''' أنَّ هذا المحزوم هو معطوف على الفعل المنهيٌّ عنه» وفيه 
معنى المنصوب, كما قال في قوله: 
فلا تَخْدُلٍِ الْمَولَ «ِتَبْلْعْ أذائه 01000000 


فلم يَفهم عنه ابن عصفور. 

ثم أذ ابن عصفور يرد على الفراء. ا «وذلك باطكٌ لأنَّ الفاء تحول 
ل ل ا ل ل كوك عله فيد :واننا لخر يذ نلق" 
وتَدلّقَ على اللفظء كأنه قال: فلا يُدْنِك من أعلى القطاة فلا تَرْلَّقْ ويكون قوله إفلا 
اا ا أن الفعل للفَرس والنهي 
للمخاطب» فيكون مثل قوطم: رتل اي * محر والنهوم 
للميخاطي واللعق اله 15 ينث أرالقام :وك للق العف ب الت اه أ 
ينيك انتهى رد د الأستاذ أي الحسن. 

وهو تخريجٌ للبيت على أن الزن طرف على لبي بو موا لبي و 
البيت» وأنه إذا تُْصُوٌرَ أن يكون الإدناء مَنهيًا عنه على التوجيه الذي ذكرّه بَطَلَ 
مذهب الفراء من أنه محزوم بالعطف على النهي ويراد به الجواب؛ وإذا دحل الدليل 
الكتحنمنا ا سقط و الاسيفة لكل 

ويروى” ': فيُذْرِكَ. وعَرّجٍ البيت بعضّهم على زيادة الفاء» ويكون يُذَْرِكَ جواب 
بحزوم على مذهب الكسائي في: افون الأمية باعلك: ولا يستقيم أن يكون 
جوابًا على مذهب البصريين لأنه لا يصح: إلا بَحْهَدْه يُذْرِكُء بل: إِنْ بَحْهَدْه يُذْرِكُ. 


() معان القرآن :١‏ 75 لات 7: 7159 .75. 
(0) النص بلا نسبة في شرح الحزولية للأبذي 7٠17 - 705 :١‏ [رسالة]. 
(0) يدنك وتزلق على اللفظ كأنه قال: سقط من ك. 
() الأصول :١‏ 74. 
(ه) في المخطوطات: أن. والتصويب من شرح الحزولية للأبذي. 
6 معاني القرآن للفراء ١55 :5 2355 :١‏ 57579. 
حرضسل 


[/ا: ه"/ب] 


و 000 .> و و و م 00# . 5 
ويُروى أيضا فيَذْرِيك بالياء» وهو حواب النهي» والياءٌ مَنويّ فيها الفتحة 
١‏ 
7 


رَدذتَ عليه أقاصيه ماسس جو "١١‏ ووو تجن و نم سكو وه 


ويكون قوله فَزْلقِ معطوفًا على موضع فيُذْرِيك على مذهب الكسائئّ. 

وزعم بعضهم” ' أنه مرفوع على القطع» فيكون قوله فزق معطوقًا على قوله: 
ولا يَجَهَدَنه أي: فلا بَجْهَدَنَّهِ فلا تَْلّق. 

وقوله ويُمَيّر واو الجمع تقديرٌ مَعَ موضعها لَمّا ذكرٌ اشتراك الواو والفاء فيما 
ذكرٌ من الأحكام ذكرٌ ما به تتميّر كل واحدة من صاحبتهاء فذكرٌ أنَّ الواو يميرها 
تقدير مَعَ موضعهاء ويعني بتقدير موضعها أنَّ ذلك على جهة التحتّم لا على جهة 
الجواز» وإلا فمن محتملات الواو أن تكون بمعنى مع» وكون الواو هنا جامعةً بمعنى مَعَ 
هو مذهب الجمهور. 

وتَلَخّصَ من كلامهم أنَّ قوهم تقع الواو في جواب كذا وكذا إنما هو على 
جهة اببحاز لا على جهة الحقيقة؛ /لأنما إذا كانت بمعنى مَعَ لا تكون جوابًاء ولا يَنعقد 
مِن قبلها إن تضكّن شرطًا وجزاء؛ ألا ترى لا تأكلٍ السمك وتشرب اللبن لا ينتظم 
منه ذلك؛ إذ ليس المعنى على: إِنْ تأكلٍ السمك تشرب اللبن» ولا على: إلا تأكلٍ 
السمك تشرب اللبن» وذلك بخلاف الفاءء فإكما في جواب غير النفي أو في جواب 
النفي الذي تدحل عليه همزة الاستفهام للتقرير يَنتظم منه شرط وجزاء؛ لأنَّ ما بعدها 
متسيّب عمًا قبلها؛ ألا ترى أنَّ معنى قوله تعالى «إلا تَفْروأ عل لَه دا وحمو 


(1) شرح الحزولية للأبذي 7٠17 :١‏ [زسالة]. 

0) تقدم في 25١7 :١‏ وقافيته: في الكّأدِ. 

() شرح الجزولية للأبذي 7١ :١‏ [رسالة] بلا نسبة. 
حرص 


_-- )0( 2 0 2 85 2 و 3 
ا : إن افتجيتم أسكتكم. وكذلك (فتستريح) ف قول أى الت أى: إ' 
تسيري تَسْتَرع. وكذلك: ليتني لي مالا فأنفِق منه؛ معناه: إِنّْ وحدث مالا 


معناه: إِنْ تسأل تُخئك: وكذلك قوله0): 
كأنّك لم تَذْبَخْ لأَهلِك تَعْجةٌ 2 مَيْصْبح مُلْتَّى بالفِناء إهاما 

تبعاه إن ذف امك بويد لك اننا عل : أنه مويك لما اقتلها'قرادة تن ذأ 
«إتَاصّدَكَ وآك 4 '» فلولا أن اتَأصَّدَكَ » جواث لَمَا جاز ذلك. 

وذهب بعض النحويين إلى أنَّ النصب بعد الواو على معنى الجواب» وتكلّفَ 
ذلك فقال: معنى لا تأكل السمكَ وتشرب اللبن: إِنْ أكلت السمك فلا تشرب 
اللبن» وإ شربت اللبنَ فلا تأكلٍ السمكء وتقديره: إن لم تأكلٍ السمك فاشرب 
اللبن. وكذلك أيضًا: لا يَسَعْني شيء ويَعجِرٌ عنك” '» معناه عندنا أنه لا يَصِخ أن لا 
يجتمع في شيء واحد بأن يَسَعَنِي شيءٌ ويضيق عليك؛ أي: نحن مشتركان فيما يضيق 
ويَنّسع. ولو رفعت لكان المعنى: لا يَسَعْني شيء ولا يَضِيقُ عليك» وهو عكس المعنى. 
وتقديره عند هذا الذي ذكرٌ أتما بمعنى الجواب: إِنْ لم يَسَعْني شيء لم يَسَعْك. 


."١ سورة طه: الآية‎ )١١( 

(0) تقدم في :١‏ ده وف هذا الجزء ق ١5/أ.‏ 

(0) تقدم في هذا الجزء ق 59؟7/ب من الأصلء وقافيته: القدتم. 

(:) البيت لسويد بن الطويلة في شرح أبيات سيبويه 7: 2.١5١‏ ونسب لرحل من بني دارم في 
الكتاب ": 235 ولم ينسب في المقتضب ”: .١8‏ الإهاب: الحلد ما لم يُدْبَغْ. 

(ه) سورة المنافقون: الآية .٠١‏ يرت لَْكَة لَعريَوَِ إك أل َرِيبٍ فَأصَّدّق وأكن يِْنَ ألصَللحِنَ 4. 
وهذه قراءة السبعة ما عدا أبا عمرو. السبعة ص 3717". 

(1) ويعجز عنك ... بأن يسعني شيء: سقط من ك. 

الدرضنا 


[/ا: 5م/أ] 


وقوله وفاء الجواب أي: وثمِيّرُ فا الجواب من الواو تقديرٌ شرطٍ قبلها أو 
حال مكانها قد تقدَّم تقدير الشرط» وذلك أنَّ هذه الفاء تقع إِمّا قبل مُسَبّبٍ انتفى 
سببه» فِيَصِحٌّ حينئذ أن يُقَدَّر شرط قبل الفاءء كما إذا قصدث الإحبار بنفي الحديث 
لانتفاء الإتيان قلت: ما تأتينا فتُحَدََّناء فِيَصِح أن يقال: ما تأتينا وإِنْ تأّنا تَحَدتناء 


وإمّا بين أمرين أَريدَ نفيع اجتماعهماء فيَصِح أن تُقدّر حال مكانماء فإذا قصدت أن 


تنفى اجتماع الحديث والإتيان فقلت: ما تأتينا فمُحَدَّئا صح أن يقال فيه: ما تأتيناء 


فالنفيع الداحل على الفعل المقيِّدِ بالحال ل يَنفِه مطلمّاء إنما تّفاه بقيد حاله» فهو ينفي 
الجمع بينهماء وذلك هو المقصود من النصب على أحد معنَيَيْه. 

ص: وتنفرد الفاءٌ بأنَّ ما بعدها في غير النفي يُجزم عند سقوطها بما قبلها 
ِما فيه من معنى الشرط لا ب(إنْ) مُضمرة؛ خلافاً لمن زعم ذلك. ويُرفَع مقصودًا 
به الوصف أو الاستئناف. 

والأمرُ المدلول عليه بخبرٍ أو اسم فعلٍ كالمدلول عليه بفعله في جزم 
الجواب لا في نصبه؛ خلافًا للكسائيّ فيه وفي نصب جواب الدعاءٍ المدلول 
عليه بالخبرء ولبعض أصحابنا /في نصب جواب «تزال» وشبهه. فإن لم تَحْسُنْ 
إقامةُ (إِنْ تفعل) و(إن لا تفعل) مُقام الأمر والنهي لم يُجزم جوابهماء خلاقًا 


ش: قوله في غير النفي وذلك أنَّ غير النفي من سائر ما أحيب بالفاء هو 
طَلَبّ أو مُتضِمِّنٌ للطلب؛ وهي شبيهة بالشرط لاشتراكهما في أنَّ الفعل فيها غير 
واحب» وعلى تقدير الوحوب لا يَبعْد أن يكون سيبًا في أمرء فجُعل لحا جوابٌُ 
كالشرط» وذلك إذا كان الثاني مُسَببًا عن الأول على تقدير حصوله كما في الشرط». 
ولم يكن ذلك في النفي لأنه حير محقّق» كقولك: ما تأتينا تحدثُناء فقد استقدّ عدم 


رون 


الإتيان» فإن قدَّرته سَبْنَا فلا يَصِح لِتَمَهِ ووحوده» ويكون نقضًا لأنّ عدم الإتيان لا 


3 


وقد أطلقّ , عفن السكووية” ا إِنَّ كك ما يتصب فيه بالفاء جزم وأدحل 
النف. وقال بعضهم: يُختار الرفع في النفي» ويجوز الحزم. وعن أبي القاسم التَجَاحي 
أنه أحاز الحزم في النفي» فأجاز: ما تأتينا تحدناء قاس الحزم على النصب بعد الفاء 
في الأشياء التي انتصب الفعلْ بعد الفاء حوابًا للها والحزم عند عدمها. وم يرد به سماعء 
ولا يَقبله قياس, » والصحيح 2 الحزم بعد النفي لا يجوز [ لِمَا ذكرناه ولأنه سدنة 
رب 

واندرج إل قول انلصي في غير النفي العقبية ا الوادع اموقة. الننىي ,والنقين برقد) 
أيضًا. 

وقوله يُجرّم عند سُقوطها أي: عند سقوط الفاء» فتقول: اْيّني أكرئك» ولا 
تَعْصٍ لله يُدحلّك الجنة» ويا رَبّ قفني أطِعْك وهل تزوربي ررك وأا تنزل تْصِب 
حيراء وليت لي مالا أنفق منه. 

وحزمٌه بعد الترجّي غريب جدًاء والقياس يقبله» قال الشاعر”" 

لعل الْتَفانًا منك تحوي مُيَسَوٌ << جل منك بعد العُسْر عِطمّيك لليْسْرِ 

وإذا كان الفعل بعد النفي لا يحم فيفع على الحال أو الصفة حيث يجوزان أو 

الاستكناف. 


() المجمل للزحاجي ص .5١١‏ 

)١‏ كذا في شرح التسهيل 54: 75 عن شرح إكمال العمدة لابن مالك. وهو في شرح العمدة 
ص 747 وعجزه: يِل بكَ من بعدٍ القساوة لليُّحم. وتمهيد القواعد /: 2471١‏ وعجزه : 
تَنْ بكِ بعد العسر نحوي لليسْرٍ. والمقاصد الشافية ": 77: يْمِنْ منكِ بعد العُسر لليُسر 
جانبا. وشرح أبيات المغني «: 78 - 7834 [57؟] كما في شرح العمدة. الرحم: الرحمة. 

نارون 


[/ا: 5بم/ب] 


ومن قبيل ما 0 عندنا على جواب الأمر قولّه تعالمى :9 قل لَعِبَادِى لذن مَآمَنُوأ 
موأ ألصّلَزة 6 96 وَثُل لبادى يَقونوا ألبى ب أَحسَن 4" وطاقل إتمؤمييت يَْسُا 
مِنْ أَبْصدره #". ومعمولُ القول عندنا محذوف لدلالة المعنى عليه» تقديره: قل 
أقيموا الصلاة؛ وقولوا التي هي أحسنء وعْطُوا أبصاركم. 

وصحةٌ الشرط فيه متوقّفةٌ على إرادة الخصوص من هذا العام؛ لأنه لا يّنم من 
القول الامتئالُ في كل من أمرء. وإنما يكون ذلك في الطائعين لأنَّ من كان مُطَيعًا 
امتثل» فكأنه: وق لعبادي المطيعين فإنك إِنْ تَمَلْ لهم ذلك امتكلوا. وقيل: عبّر 
بالإقامة والغض عن لزوم ذلك» أي: يَلرّمهم الإقامة والعَضّ والحفظ. 

وزعم الفراء' ' والمازني”' والزحاج” ' والسيراي”" أن مإمُيموأ * وشبهه /مبوة 
لوقوعه موقع أقيموا؛ وهو معمول القول. وشُبِهتُهم أنه لا يلم من القول لهم فِعلّهم 
ذلك» فلا يَصِخّ أن يكون حوابًا. وقد بَّنَا أنَّ ذلك من وضع العام موضع الخاص. 


1 


ٌ : 0( 4 انحل بعرم 2 1 
وذهب بعض النحويين إلى أن 2إيقِيمُوا # وشبهّه محزوم على لود أمر 
محذوف.» تقديره قبله: أقيموا يقيموا. وهذا ليس بشي ء لأنك ا تقول: 


(1) سورة إبراهيم: الآية ١‏ 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية ” 
() سورة النور: الآية .7٠١‏ 
(:) معان القرآن 7: /ا/. 
(ه) المسائل الحلبيات ص .١٠١/‏ 
() معان القرآن وإعرابه *: .١17‏ 
(0) شرح كتاب سيبويه .١7/8:٠١‏ 
(0) المقتضب 7: 84 وإعراب القرآن للنحاس 7: 7/١‏ والكشاف ”: 707/8 وأمالي ابن 
الشجري ”7: /ا/21 - 217 . 
كردن 


وأمّا قو له تعالى لإ دَرْهُمَ يكوا وتوأ 4 "فلس انتانق اللفيقة زانه 
بمعنى التحذير؛ وأحري جُْرى الأمرء فجزم جوابه كما نصب بعد الفاء في قؤل بعض 
أصحابنا في قوله تعالى «( كن يكرت 14" . 

ام دقان جاحل تلح عل يزو ”' ثم قال: «إيتيز لكك مُوْيخ 4 ' فزع 
الفراء” " ' والزحاج”” أن يفير * مجحزوم لأنه جواب لقوله ع 0 '» وهو ف معنى 
آمنواء فهو خخيرٌ معناه الأمر وامتّتعا من جعله جوابًا للاستفهام لأنه يلم من الدلالة 
على التجارة المنجية من العذاب الأليم الغفران. 

ورد مذهبّهما بأنه كان يلزم بناء 92 تومن # لوقوعه موقع آمنوا كما ذهبا إليه 
ف 9# يقِيموأ القارة 4 

والصحيح عندنا أنَّ جَرْمَه على أن يكون جوايًا للاستفهام» إما أن يكون 


حقيقة لانن 2 م قال: إِنْ دَللتُكم 3 يَعْفْرْ لكمء كما تقول: أَطِع 
للَهَ يَعْفْرْ لكء التقدير: إِنْ تُطِعْه وقَبِلَ طاعتك يعفر لك. وإما أن يكون استفهامًا 
على طريق الإرشاد» كأنه قال: البحروا هذه التجارة يَغْفرٌ لكم. 

وأا قوله"" 


(1) سورة الحجر: الاية ”. 

(0) سورة مريم: الآية ©6". وقد تقدمت هذه القراءة في هذا الجزء ق 717/ب - 78/أ من الأصل. 
كن فيكون وأما قوله تعالى: ليس في ك. 

(0) سورة الصف: الآية .٠١‏ 

(4) سورة الصف: الآية .١7‏ 

(ه) معان القرآن ": 4 .١6‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه ه: .١55‏ 

(0) سورة الصف: الآية .1١١‏ 

(م) الكتاب “: 45 والخصائص :١‏ 75 والمنصف 7: .١9١‏ الكريّ: المكتري والمكترى منه: 
وهو الذي يكريك دايّته» والكراء: الأحر. الكري: سقط من ك. 

خرص 


ام الا يُوبقني 0 

فرُوي بالحزم» أي: إن كان نومٌ فلا يُوَرقْي الكْرِيٌ وكأنه لم يجعل نومه مع 
التأريق نومًا. 

وقد أشمٌ بعضهم الضبّ" "» فيكون حالاء أي: غير مؤكق. وقيل""ا 
يصح [إلا]7" تسكيئه؛ لأنه يخرج من مُسْتَفْعِلُن إلى مُتَفاعِلن» ولا يجوز إلا العكسء 
وهو الخروج من مُتَفاعِلُنْ إلى مُسْتَفْعِنْ. 

واوا ايا بس مين اق وانوي ناريا نم عَلّل عمل تلك الحزم بأنَّ 
فيها معنى الشرط. قال المصنف ف (شرح الكافية)”” لت ا 
كما ضّمّنَ في أسماء الشرط نحو: مَنْ يأتّني اكقى: وأغى للف اللطلل .عن لذي 
لفظها بعد الطلب». قال: رروهذا مذهب الخليل وس» انتهى كلامه. 

وتعلّق في قوله إنه مذهب الخليل وس بقول س” ': «فأمًا الحزم بالأمر فقولّك: 
انْيني آتِك. وأمّا الحزم بالاستفهام فكقولك: ألا تأتيني أَحَدنرف) وما الحزم بالتمئي 
فكقولك: ليته عندنا يُحَدّْنا. وأمّا الحزم بالعَض فكقولك: ألا تَنَزْلُ تْصِب خيرا. وإِنما 
انحزم هذا الجواب كما انحزم جواب إِنْ تأيّئي بإن تأتني». ثم قال”2. «وزعم الخليلٌ أن 
هذه الأوائل” '' كلّها فيها معنى إِنَْء فلذلك ابحزم الجواب». 


() الكتاب : 56. 

00( شرح الكتاب للسيراق ١١١5 :٠١‏ والخصائص :١‏ 77 والمنصف 7: ١‏ 

(م) إلا: تتمة يقتضيها السياق. 

(4) شرح الكافية الشافية : ١1ه0٠١‏ بتصرف. 

(ه) الكتاب "#: 937. 

() الكتاب ": 44. 

() الذي ف المخحطوطات: الأقاويل. والتصويب من الكتاب وشرح السيراقي .١١8 :٠١‏ 
رن 


وقد رذ مرك لعفن ددا" نسو وقال "1 تعسمين تمده الاخا معد 
الشرط ضعيف لأنَّ التضمين زيادةٌ بتغيير /الوضعء والإضمار زيادةٌ بغير تغيير» فهو 
أسهلء ولأنّ التضمين لا يكون إلا لفائدة» ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرط 
لأنه 17 عليه بالالتزام» فلا فائدة في تضمينه لمعناه) انتهى. 

1 الات بو شين دون مفو هذا لقف ايعناء فقا 7ن انين 
يقتضي أن يكون العامل جملة» ولا يوحد عامل جملة في موضع من المواضع» انتهى. 

وأقول: إِنَّ التضمين لا يجوز أصلًا لأنَّ المضئّن شيئًا يصير له دلالة على ذلك 
الشيء بعد أن لم تكن له دلالة عليه مع إرادة مدلوله الأصلي؛ فإذا قلت مَنْ يأتّني 
آتّه مَنْ) ضِمْنَتْ معنى الحرف» وَدَلك على مدلوها من الاسمء فصارت لما دلالتان: 
دلالة مجازية» وهي معنى إن 2 حقيقية» وهي مدلول الشخص العاقل. 3 ف 
هذه المسائل فإنَّ قولك الت يني أكرئك تكون قن نودت التي معنى إِنَ تأتّني» فضُّمنت 
معنى إِنَّ ومعنى الفعل عر اء وذلك معيئّى مركبء ودلْت على معناها الأصلي 
من الطلب» وهو دلالته الحقيقية» ولا يوجد في لسان العرب تضمين لعنيين» إنما 
يكون التضمين لمعي واحدء ولا يقال: إنه تضمّن معبىّ إِنْ وحدها لأنَّ فعل الطلب 
ليس قابلًا لتضمٌّن معنى إن لتنافيهما من حيث إِنَّ فعل الطلب يقتضي مدلوله من 
الطلب» وإِنْ يقتضي معناها أن يكون الفعل خبراء ولا يكون الشيء الواحد طلبًا 
خيراً. 

وقولّه لا بإإن) مُضْمَرة, خلاقً ِمَن زعم ذلك قال ابن المصنّف” ": ررهذا 
مذهب الأكثرين؛ نموا أنة زوم فيد قدو قن عليفها لدو ل ا 


000( شرح التسهيل 4 : 6 َ 
(0) شرح الجمل 7: 2١197‏ وما فيه هو: («لأنَ العامل لا يوحد جملة في موضع)» فقط. وانظر 
شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 575 [رسالة]. 
49 شرح التسهيل 4 : 6 
(:) شرح الكافية الشافية : .١551١‏ 
الاردل 


[/ا: بام /أ] 


[/: بامارب] 


وقد ترك المصنفٌ ذكر مذهب ثالثء» وهو أن يكون الحزم كحذه الأشياء لا 
على حجهة التضمين» بل على جهة أنما نابت مناب الشرطء ويعني به أنه خحُذفت 
جملة الشرط» وأنييت هذه منابما في العمل. ونظيد ذلك قوهُم: ضَرْيًا زيدّاء فإنه 
منصوب بإضّربًا) على أصمحٌ القولين» وناب «ضّربّل» عن «اضرربث)» الناصب له لا أنه 
ضّمِّنَ المصدر مع فِعل الأمرء بل ذلك على طريق النيابة. وكذلك: زيدٌ في الدار 
أبوه» ارتفع (أبوه)' ' بالحار وامحرور لأنه ناب مناب (كائن) لا أنه ضُمّن معنى 
(كائن)» فيكون جزمه إذ ذاك لنيابته مناب الحازم لا للتضمُّن للجازم؛ لأنَّ الحازم 
بطريق التضمّن جازم بحقٌّ الأصل» ولذلك تقول: الحازم في مَنْ يأتني آتِه هو لفظ اسم 
الشرط. وصحّح ابن عصفور"” '' هذا:المذهبء وقال أستاذنا أبو جعفر: ردهو مذهب 
الفارسيع”" والسيراقي "'» وقال بالتُضمين ابن تخروف” » انتهى. 

والذي نختاره هو إضمار الشرط بعد هذه الأشياء لدلالة معنى الكلام عليه؛ 
ويبقى الحزم على ما استقرٌ فيه من أنه يكون بالشرط» وكما أنه يحوز حذف الحواب 
لدلالة الكلام عليه في نحو: أنت ظاد إن فعلت» كذلك يجوز حذف الشرط /لدلالة 
الكلام عليه» بل هذا أحرى لأنه بقى له ما يدل عليه» وهو الحزاء لبحزوم” به» فقوي 
الدلالة عليه من جهة ما قبله ومن حهة ما بعده», ولا حاجة إلى التضمين ولا إلى 
النيابة. 


يفا 


(1) ارتفع أبوه: سقط من ك. 
(0) شرح الجمل ”: .١517‏ 
(5) المسائل المنثورة ص 55 .١‏ ولم ينص ف الإيضاح ص 77١‏ على الحازم. 
(:) كذا! والذي نصّ عليه في شرح الكتاب :٠١‏ ؟7١١‏ أنه مجزوم بإضمار شرط. وقال ابن 
الضائع: ««وزعم السيرافي أنَّ الصحيح تقدير الشرط» شرح الحمل :١‏ 579 [رسالة]. 
(ه) شرح الحمل له :١‏ 857 ولابن الضائع :١‏ 5739 [رسالة]. 
(<) ك: والجحزم . 
الل 


وقد حكى بعض أصحابنا مذهبًا رابعٌاء وهو أن يكون محزومًا بلام مقدّرة» فإذا 
قال ألا تل بُح خبرا فمعناء: يِب خبر. وهذا ليس بشيء لأنه لا يرد في 
مواضع الحزم إلا بتجوّز كبير. 
وقوله ويُرفع مقصودًا به الوصفٌ أو الاستثناف يعني أنه يُرفع إذا لم يُرَدْ بما 
قبله شرط. ولا يريد بالوصف هنا النعت بل أَعَمٌ وإنما يريد النعت أو الحال» أي: إن 
كان قبله ما يحتاج أن يُنعَت ارتفع على النعت» وإن كان قبله ما يكون حالا منه 
ارتفع على الحال» فإذا قلت: ليت لي مالا أنفقُ منه» فرفعت» كان ذلك على النعت 
للمال؛ وإذا قلت: ليت زيدًا يقدّم يزوثناء كان يزوثنا على الحال» كما قال الشاع 7" 
كبوا إلى حَبَبَيْكُمْ تَعْمُرونمما كما َك إلى أوطاحا البَمَر 
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فكونوا: ككرة آكن أعاد: شيا يدث عقيقة أن خوك كاذنا 


0 


9 ممء ‏ سه موء ضح ساو 70 7 هه كح سا إفرة 
وقال تعالى: فأَضْرِبٌ طَرِيًا في لحر يسا لا عَنَفُ درك ولا صَخْتَى * 4 
يحتما الحال» ويحتمل الاستئناف» أي غير خائف» أو : فإنك للا تخاف. 
وقوله والأمرٌ المدلول عليه بخبر شمل قوله بخبر الاسم نحو: حَسبّك يتم 
َ عه .ىه رمس ش 1 ٠‏ 5 سي سُّ عند م 
لأنَّ معناه: اكْمّفْ يَنَمِ النانئء والفعل نحو قوهم: اتمَى الله امرقٌ فَعَلَ ير 
ب د معنأه: ليتق الله أمرؤٌ . 
)١(‏ الأخطل. الديوان ص ٠١5‏ والكتاب : 49. كروا: ارجعوا. والحرّة: أرض ذات حجارة سود 
نخرة» وحرّة بني سُليم هي أم صبّار. 
(0) البيت في الكتاب : 45 - 47 منسوبًا لمعروف. وف شرح أبياته ؟: ٠١84‏ لصفوان بن 
محرث الكناني. 
(0) سورة طه: الآية /ا/. 
(:) تقدم مع أقوال النحويين فيه في "1: 7/5. 
(ه) الكتاب "*: .١٠٠١‏ 
١١‏ 


[/17: م" /أ] 


أنه مبتدأ بلا : غتبوة: لأن معناة اكقفة ع ؛ فلم يُخيّر عنه لأنه في معنى ما لا يبر عنه. قال 


بعضٌ أصحابنا: («ولو قيل: هو اسم فعل مبني) والكاف للخطاب» 00 9 لأنه قل 


كان معربًا فحُمل على قبلٌ وبعدٌ ويا در لم يبعد عندي») انتهى. 
وقوله تعالى جل ولو 4 » ثم قال: ييز لكك #4 ' أي: آمِنُوا. 
وقوله أو اسم فِعلٍ اسمٌ الفعل تارة يكون خررا وتارةٌ يكون طلبّاء فإذا كان 
خبرا فلا يرم الفعل لأنه لا جواب له» وإذا كان طلبًا ُزم» نحو نَزالِ أكرئك» وعليك 
زيدًا بحسن اليلقة ومكانك تشار تَسْتَرِخ) 4 قال الشاى ©) 
وقولي كُلّما جَشَأَثْ وحاشث تكائكِ تُحُمَدي أو تُشتريحي 


وقوله في جزم الجواب أي: إنه في ذلك مثل الأمرء فكما أنَّ الأمر يجزم 
الفعل /في الجواب كذلك ما كان في معناه من الخبر واسم الفعل. 

وقال بعض أصحابنا: «الفعلٌ الخبريي لفظًا الأمريٌ معئّ لا ينقاس» إنما هو 
موقوف على السماع». قال: «والمسموع: اتّقَى الله امرؤٌ فَعَلَ خيرا يُنَبْ عليه» انتهى. 

وقوله لا في نصبه. خلافًا للكسائي أحاز الكسائك: حسيّك من الحديث 
فينامَ النامئ» وصّة فَأَحَدّنَكء وتَرالٍ فَأيْرِلَ. وقيامئ قول البصريين يأبى ذلك لأنّ 
المنصوب عندهم بعد الفاء منصوبٌُ بإضمار أنْء والفاء عاطفة على مصدر متومّمء 
وخقبك وكة ونا أشبههن لأ-دلالة هما على المضدر الأنا لس مشكتين. مد 


.١5/826 :” الذي في المخطوطات: وضمت. وااخترت ما في الارتشاف‎ )١( 
.١١ سورة الصف: الآية‎ )09 
.١17 (م) سورة الصف: الآية‎ 
تقدم في هذا الجزء ق 77/ب من الأصل.‎ ):( 
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بخلاف اضرب زيدًا فيغضب؛ لأنَّ اضرب له دلالة على المصدر لاشتقاقه منه. وأمّا 
على مذهب الكسائي فمُنقاسٌ لأنه ليست الفاء عنده عاطفة» بل هي العاملة. 
والصحيح أنه لا يجوز ذلك لأنه غير مسموع من كلام العرب» وإِنما قال ذلك 
بالقياس» فكما جاز الحزم جاز عنده دخول الفاء والنصب. 

وزعمَ الأعلم أنه لا خير له لأنه مهملء والإهمال عنده يرفع الاسمء قال: 
«وولّمًا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى خبر - وهو اكْتَفبٍ - لم يحتج إليه». وهذا 
فاسدٌّ لأنّ (حَشْبُك) وحده يَنِمّ منه كلام؛ وكلامٌ تامٌّ من جزءٍ واحدٍ غيرُ موحود. 

وقوله وفي نصب جواب الدعاء المدلول عليه بالخبر مثالّه : عَفَرَ الل لَه لزيلٍ 
فيد خله الحنة. 

وقوله ولبعضٍ بيد في نصب جواب تَزالٍ وشبهه هذا هو الأستاذ أبو 
الحسن ان ُ ع 0 ما كان مثل تزال من أسماءٍ الأفعال فإنه يجوز أن 
يُنصب بعد الفاء الفعلٌ في جوابه. وحَمَلّه على ذلك كوثه رآه مشتقّاء فإترَالِ) مشتقٌ 
من النزول» وردَرَاكِ) مشتقٌ من الإدراك. 

قال ابن المصنف”" رادا على ابن عصفور: «وليس في كونه مشتقًا ما يُسَوْعٌ 
تأله بالمصدر فإنَّ المصحّح للنصب في نحو انل فَأَنْرلَ هو صحةٌ ول فعلٍ الأمر 
بالمصدر؛ من قِبلٍ أنَّ فعل الأمر يَصِحّ أن يقع في صلةٍ أنْ مصدرّاء كما في نحو: 
أُوعَزتُ إليه بأَنٍ افْعَلْء ولا يَصِخّ ذلك في اسم الفعل المشتقٌّ من المصدر كما لم يَصِحّ 
في غير المشتق» فلا فرق بينهما في امتناع نصب الحواب» انتهى كلامه. 

والصحيحٌ أنَّ ذلك لا يجوز لأنه غير مسموع من كلام العرب. 


0 
ُ 


() شرح الجمل ”: .١6١‏ 
(0) زعم ... فإنه يجوز أن ينصب: سقط من ك. 
(0) شرح التسهيل 4: 57. 
ول 


[/ا: م*/ب] 


وقال ابن هشام: «وأحارٌ ابنُ حم النصب بعد تَرَالِ وشبهه» ولا فارق عندي 
إلا السماع في الجميع» انتهى. فيكون ابن عصفور قد اتبع ابنَ حِوَّعْ فيما أجارّه من 
ذلك. 

وقوله فإن لم يَحسُن إقامةٌ إِنْ تفعل وإلا تفعَل مقامَ الأمر والنهي لم يُجِرّم 
جوابُهماء خلافًا للكسائيّ هذا فيه لَنَ ونَشْر؛ لأنَّ قوله إن تفعل راحمٌ إلى الأمرء 
وإلا تفع راحمٌ إلى النهي. وقد تبت في نسخة عليها خط المصنف مبيئاء قال: فإن 
لم يَحَسُنْ إقامةٌ إن تفعل مقامَ الأمر, وإلا تَفعَلْ مقامَ النهي. 

ومثالٌ الأمر الذي لا يحسئن فيه إن تفع|ء قولّك: أَحسِن إل لا خسن /إليك» 
يُْفَع على الاستثنافء ولا يجوز جزمه لأنك إن قَدَّرتّهِ إن تحسِنْ إل لا أَحْسِنْ إليك لم 
يُناسب أن يكون شرطًا وجزاء؛ لأَنّ مُقتَضى 1 . ا عليه عدم الإحسان. 

ومثال النهي الذي لا يحسُّن فيه إلا تفعلء: لا تقر داسجا كلف يُرفّع) ولا 
يحوز ادي قٍ هذا لأنك إن قدَّرتهِ إلا تقب الأسد يأكلك م يَصِح المعنى؛ لأنَّ انتفاء 
القَرْبان لا يترتّبُ عليه ولا يتسبّبث عنه أكله الأسد إيّاكَ. وسبب ألا يجوز ذلك أن 
النهي هو في المعنى طلبُ عدم الشيء» فأداةٌ الشرط يُشتَرَط فيها أن تدحل أيضًا على 
عَدَمِينَ كما أنَّ الأمر طلبُ إيجاد الشيء؛ فدحلتث أداة الشرط على فعل تُبوق. وهذا 
الذى بكرناة جهو تاهيس" واككن القبرياة 

وقوله خلافًا للكسائيّ ظاهرٌ كلامه أنَّ ذلك راجع إلى المسألتين معَاء أعني 
مسألة الأمر ومسألة النهي» وأنه يجوز الحزم في مسألة الأمر وأن تقدّر بالفعل المنفئ» 
وني مسألة النهي وأن تقدّر بالفعل الثبوق» فيجوز عنده: أَحسن إِلي أبغضكء على 
معنى: إلا 1 إل اك ولا تَدْنُ من الأسد يأكلكء, 5 إن تَدَنُ من الأسد 


2 
6 


( الكتاب : /91 -3/8. 
: ”5 


فأمّا مسألة الأمر فلا أعلم أحدًا ذكرّها غير 55 عليه ظاهر كلام هذا 
المصنف؛ بل كل مَن قَدَّرَ شرطًا بعد الأمر إنما يقدّره دالا على فعل تُبوي. 

وقد أجارٌ الأحفشٌ الحزم في النهي على غير ما أحازه الكسائي» وسيأق شرح 
مذهبه» فكذلك على قياسه يجوز الحزم في مسألة الأمر هنا. 

وأمَا مسألة النهي فالمشهور أنَّ ذلك يجوز عند الكسائيم” '. ونشيّه ابرك 
عصفور' ' للكوفيين» ونسبّه بعض أصحابنا للكسائيٌ وبعض المتأخرين. وذكر أبو 
عمر الحرمئٌ في (المَرْخْ) له أنه يحوز على رداءةٍ وقبح. 

وفيه مذهب ثالثء وهو أنه يجوز الحزم لا على أنه جواب بل حملا على 
اللفظء فيُجِرّم لأنَّ الأول مجزوم. وإلى هذا ذهب الأخفش. 

اتدل للكسائيٌ بالقياس والسماع: 

أمَا القياس فهو أن المنصوب بعد الفاء في اللجواب يَصِحُ م أن يكون جوابًا 
للنهي» نحو قوله تعالى 9لا تمدو َل أله دبا يسْسِيَوْ 2# فكذلك إذا حذفت 
الفاء يكون جوابًا لأنَّ المعنى: إِنْ تَفتَرُوا على الله كَذِبًا يُمْجِتْكم بعذاب. وأيضًا فإنَ 
الشيء يَدُلٌ على ا د على مُقابله. وَاحتَمَلوا ذلك لدلالة معنى الكلام 

عليه. وعلى هذا الذي ذَكْرَهِ إذا كان الكلام يَسوغ في تقديره أن يكون فعل الشرط 

المقدن وا ويسوغ أن يكون عَدَميّاه لا يُجَوّزهِ الكسائيئٌ لأنَّ معنى الكلام لا يدل 
على أن يكون تبوتيّاء نحو: لا تَمُمْ يَهُمْ عمرٌو. 

وأمَا السماع فقيل: من كلام العرب: لا تسألوه يُجْبْكم بما تكرهون” “» وما 
روي من قول أبي طلحة لرسول الله يلِكّ: (لا تَتَطاوَلُ يُصِبِْكَ سَهْمْ) '» ويزوى: (لا 


.7 77 إصلاح الخلل ص‎ )١( 
شرح الجمل لذ ذه اا‎ )0( 
."1١ (م) سورة طه: الآية‎ 


() شرح الحزولية للأبذي :١‏ 544 [رسالة]» ولفظه: لا تسألونا بكم بما تكرهون. 
(5) أمالي السهيلي ص 825 - 85. 
”7 


[/ا: وم/أ] 


ُشْرِفْ يُصِبْكَ سَهْمْ)” '» وما جاء في بعض الروايات من قوله /عليه السلام: (فلا 
يقْرَبْ مساجدّنا يُؤِْنا برائحة الثوم)" '» وقوله عليه السلام: (لا تَرجِعُوا بعدي كُمَارا 
يَضْرِبْ بعضكم رقاب 0 فهذه نسطوعاث إلا يَصِحُ أن د فعلْ الشرط 
فيها مَنفِبّاه بل المعنى على نقيضه؛ التقدير: إن تسألوه يُبْكُم وإن تَتَطاوَلُ يُصِبِْكَ 
وإن يَغْرَبْ يُؤْذِناء ون تَرجعوا يَضرِب بعضكم. 

وما ذهب إليه الكسائيٌ فاسدء أمّا قياسه الحزم على الفاء فليس بصحيح؛ ألا 
ترى أن الفاء تكون في النفي» ولا يكون فيه اللحزم. د على الفرق بينهما أن الفاء 
دحولها في الجواب على جهة التوسّع لا على جهة التأصل لوجهين: 

أحدهما: أنَّ مآل تقديره إلى عطفيٍ اسم على اسمء فإذا قلت: لا تَدْدُ من 
الأبشه ا كلف ان ل كن سك ذل من لابين 60[ سمس بوره كاى مظان 
الاسم إضماءرٌ أنْ» ولا يَصِحّ ذلك في الحزم» أعني تقدير العطف. فقد بان الفرق بين 
الجملتين» أعني الجملة التي انتصب الفعل بعد الفاء فيها والجملة التي انحزم الفعل 

والثاني من الوجحهين: أنَّ تقدير الشرط في الحزم احْتِيجَ إليه لِيُبَيتَ به التعليل 
الفضود اق لعن بوه كنا لبد بق الماع اتدل علق 'الصطليل الكرفها مسق 
وليست موضوعة فيه الحواب الشرط. 


)١(‏ رواية الحزم في فتح الباري 7: 557 وعمدة القاري :1١5‏ 2507 ورواية البحاري: (يُصيبك): 
كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي طلحة 4: 2379 وكتاب المغازي: باب إإِذْ منت 
طائفتانٍ مِنكم أنْ تَفْسَلاك ه: ". ورواية مسلم في صحيحه :١4‏ 47: (لا يُصِبْك). 

(0) موطأ مالك ١7 :١‏ والرواية فيه (يؤذينا). 

(م) الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه؛ ومسلم في موضعين, 
والرواية في المواضع كلها برفع (يضرب). ورواية (يَضْرب) بإسكان الباء حكاها عياض عن 
بعضهم كما في عمدة القاري 717: 70765. 
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وما ما ذكرٌ مِن أنَّ الشيء يُحَمَل على نقيضه كما حمل على مُقابله فإِنْ عَُ 
لمع ل ل الا فكي 3 
النحويين فلا يَصِحٌ؛ إذ الشيء لا يُضَكَنْ نَقيضّه لأنَّ التضمين كالمداخلة في الشيء. 
فصارٌ من حيتثُ هو نمي يَدُلَّ على طلب العَدّم؛ ومن حيثُ ضّمّنَ معتى فعلٍ تبون 
يذل على شرطيته تُبوتكا في أكل الأسد إتّاه؛ وذلك متناقض.. وإن عن به أنه غيه 
مُضّكن بل محذوفٌ لدلالة الحال”' وفهم المعنى حتى يصيرَ كأنه كلامٌ آخَرُ فذلك 

؛ لكنّ حذف مثل هذا إنما يكثر عند القرينة الحاليّة نحو: زيدّاء لِمَن أشال 

قط" كلك الام لعن كناتون حننية ". واقا أن قدت لذلارة لمق لكر 
نقيضًا نحو لا تَدْنُ من الأسد يأكلّك فإنه لم يُحمَظ فيه عن العرب إلا الرفع. 

وأعانها عدن له به من السماع فقد حُّجٍ ذلك كله على البدل؛ لأنَّ الفعل 
يبدل من الفعل كما يُبِدَل الاسم من الاسم؛ فكأنه قال: لا يُجبْكم بما تكرهون, ولا 
يُصِبْكَ سهم., ولا يُؤْذِناء ولا يضرث بعضكم, وكأنه في: لا يبك ولا يَصِبك» من 
باب: لا أَرَيَنّكَ هاهناء أي: لا تَتَعَئَضْوا له بالسؤال» ولا تَتَعَدَضْ لمم بالتطاول» 
فالنهي مُنصّتٌ إلى شيء ومُرادٌ به غيره. 

ويحتمل أيضًا أن يكون (يضرث بَعضّكم) من باب الإدغام لالتقاء الْمِثلين 
والأول متحرك, وهو جائز فيه الإدغام “» نحو: ويل لَكُمْ أي: ويْعَل لَكُمْ 
فيكون مرفوعًا ذهبث حركته لأجل الإدغام, مع أنَّ الأشهر في الرواية رفع (يُؤذينا/ 
و(يَضرِبُ ب . وروي أيضمًا (فيؤذينا) ' بالفاء. 


() الحال ... مثل هذا وإنما: ساقط من ك. 
(0) أشال السوط: رفعه. 
(م) خيس الأسد: موضعه. 
)0 الممتع تاك ادامرا 
(ه) غرائب مالك بن أنس ص 50. 
/ا 5 


[/: 9"/ب] 


ويحتمل أن يكون الحزم فيه من /لحن الرواة إذ كثيرٌ من رواة الحديث لخانون؛ 
ليسوا عربًا بالطبع ولا اكتسبوا العربية بتعلم علم النحو فوقع اللحن في كلامهم 
كثيرال وهم لا يعلمون ذلك. 

وأمّا ما ذهب إليه الأحفش من أنه يجوز فيه الجزم حملا على اللفظ فيُجزم لأنَّ 


رى < ردس سس 


7 9 5 5 ا 2 مب كيب دس 2 رمو 206 
الأول محزوم فتظره بقوله تعالى 6و رَبََا أطيش عل أَمَولِهِمْ وَأسْدَدَ عل قلويهمٌ ثلا 


ء روي )١(‏ . را ع. ا و () ارب بره بره 1 5 9 
ونوا ؛ زعم أنه جزم «إكلا يُوْمِئاً# وهو خبر حملا على لفظ الأمر معطوفًا 


عليه. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه لا يَصِحّ أن يكون معطوفًا على قوله 
(اطّْمِسْ) ودِاشْدُدْ) لأنهما مبنيّان؛ فليسا بمجزومين فيُعطف عليهما المجزوم» ولا يتخرّج 
ذلك إلا على رأي الكوفيين حيث زعموا أَنَّ فعل الأمر مُعرب. ولأنه لا يتعيّن أيضًا 
أن يكون «إفلا يُؤْمِئواُ# محزومّاء بل يَصِحّ أن يكون منصوبًا بعد الفاء في جواب 
الأمرء وإذا احتملّ الحزم على من مُجيز ذلك» واحتملّ النصب» سقط الاستدلال به 
على جواز الجزم في: لا تَدْنُ من الأسد يأكلك. ولأنه يحتمل أن يكون بحزومًا من غير 
الجهة التي ذهب إليها الأخفشء وهو أن يكون دعاء معطوفًا على دعاء» ولا يشترط 
في ذلك الموافقة في الإعراب أو البناء؛ ألا ترى أنك تقول: اغف لي ولا تعذّبْي» لكن 
ذلك فيه بُعدٌ لأنه لا يُدْعَى بعدم الإيمان. وهذا التخريج قاله بعض أصحابنا. 

ولو قلنا في الآية بأنَّ #إقلا يؤموا# عطف على قوله ظإاطوسن» وظاشْدُذ4 
لم ير ذلك في مسألتنا - وهي لا تَدْنُ من الأسد يأكلك - لأنما ليست عطمًا. وأيضًا 
فالحمل على اللفظ إنما يُوجد في التوابع كمسألة الخنفض على الجوار» إلا أن يقال 
الحزم في المواب حمل على الحوار» وليس ذلك مذهيًا للبصربين. وأيضًا فالحمل على 
اللفظ ممنوع إلا حيث #مع. 


./8/ سورة يونس: الأية‎ )١١( 
كذا! وف معان القرآن 7: 4/8 ما نصه: (رفنصبها لأنّ جواب الدعاء بالفاء نصب).‎ )( 
577 


وإذا بَطلَ مذهب الكسائي ومذهب الأخفش فما ذهب إليه س والجمهور هو 


١ 
0 الصحيح, وبه ورد السماع, قال‎ 
به يُعْلَب عليمم» أي: فإنك تغلب عليه. وقال س”‎ 


1 (رسمعث غركا موتوقاتيع رتنه قوللا تدهية 
"ركذن مح لاه با كلك 
قبيحٌ إن جَزمت» وليس وجة كلام الناس. ويعني بقبيح أنه غير جائز» ويعني بالناس 
العوية: 

ولم يتعرض المصنف لمسألة الاستفهام الداحل على النفي وإن كانت ينبغي أن 
تُذكر مع مسألة النهي؛ وذلك أنَّ جميع ما ذكروا أنه يُجَرَمم على جهة الجواب فيه إِنما 
يكون لتضمّن الكلام معنى الشرط؛ فالسابقٌ إن كان إِتُبانًا كان فعل الشرط إِْبَانًاء 
وإن كان نفيًا كان نفيك والنهئ إن صُيّر شرطًا صار خبراء ولا يُشبهه من قسم الخبر 


إلا النفي» فلا بُدَ من تقدير الفعل المنهيت عنه منفيًًا يُنفى بتعليل الفعل والدلالة عليه 


ا 


وكذلك الاستفهام عن المنفت» فأمًا أن تُقَدَرَ ف تقديًا يُضَّمَّن معنى الشرط /فإذ 
وعم سديرتس لأنّ التقدير لا يكون نفيًا في المعنى؛ ألا ترى أن 
معنى «ِوأل سَنْيحَ لَك صَدْوَةَ 4" قد شَبَحْنا لك صدرّك. وإن قَدَّرئَه استفهامًا محضًا 
وضّمِّنَ معنى الشرط فإذ ذاك افر فعلٌ الشرط منفيًا. 
وقال الأعلم ف (الكت)” ' في قول الشاء ”ا 
ألا تَسّهي عنا مُلوكُ وتَتّمَي تحارمنا لا يبو الدَّمُ بالدّم 


زلفعله لفظٌ الاستفهام, ومعناه مَعى الأمرع كأنه قال: لِتَننّه عن مُلوكٌ إِنْ تَنتّه 
عنا لا يِب َبْوْ الدَمُ بالدّم. . ومعنى لا يَبْوْ الدمٌ بالدم: لا يُقتل واحدٌ بآخرء يريد أن الملوك 


9 الكتاب 7: 5/8. 
(0) الكتاب 7: /817. 
() سورة الشرح: الآية .١‏ 
() النكت ”: 741 -4/8. وهذا القول أصله للسيرائي في شرح الكتاب .١١8 :٠١‏ 
(ه) جابر بن خُيَمْ التغلين. الكتاب : 45 والمفضليات ص 5١١‏ [57]. 
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إن قتلوا منّا ََلّنا منهم. ولو حمل هذا على طريق الاستفهام فَسَدَ المعنى على لفظٍ 
الجواب وحقيقة لفظ الاستفهام؛ لأنَّ الألف للاستفهام و(لا) للجحدء فيكون الشرط 
المقدَّدٌُ بحرفي المتحدء فيصير التقدير: إِلا تَنْمَه عنا لا يَبْوْ الدمٌ بالدم» وهذا ضِدٌ المعنى 
المراد» انتهى كلامه. 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور '. زراف ترك زق اليف استفمانا عونا 
كان التقدير: إن لم تََنَهِ عنا مُلوكٌ ول نَتقٍ مححارمّنا فلا يَرحعٌ الدمّ بالدم, » وإن قَدَرتَه 
تقريرًا كان التقدير: إن تَنبَهِ مُلوكَ عنًا وتَثّق تق تَحارمنا لا يَبُوْ الدمُ بالدم». قال: «روتكون 
(لا) إذ ذاك زائدةً مثلها في قوله”) 

ولا أَلُومِ البيضّ أن لا تَسْخرا 


أي: حينَ حين. وكأنه قال: | يبو الدمٌ بالدم». 


وقد انعكس لع ا ل ا زائدةً على تقدير 
الشرط ثبوتياهِ ورحوعٌ الدم بالدم كنايةٌ عن ذهاب الدّم بالدم كما قال: بُوْ يشِسْع 
عل كُليِبٍ” '. 


يفا 
0 و 


(1) هذا القول والذي بعده بلفظهما في شرح الحزولية للأبذي :١‏ 7" [رسالة] بلا نسبة. 

0 لأبي النجم. الديوان ص ١79‏ والخنصائص 7: 7/17. 

(م) صدر البيت: ما بال جَهلكَ بعد الجلم والدّين. وهو لخحرير يهجو الفرزدق. ديوانه 7: لاهه 
والكتاب ”: ه8.٠7.‏ 

(:) قال هذا مُهلهِكٌَ حين قَتَلَ مُجيرَ بن الحارث بن عُباد. الكامل ؟: هلالاء 7: .١43/8‏ 
الشسسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدحل ؛ بين الإصبعين» ويدحل طرفه في الثقب الذي 
في صدر النعل المشدود في الزمام. 

ته 


بعني أن قَثْلَ هذا المقتول إنما ذهب بشِسْع تَعلٍ كُلَيْبٍ فقط لا بِمّثْله لأنَ كينا 
ل ان بل هذا الواحدٌ قائمٌ مَقَامَ شِسْع نعل كُلَيْبٍ فقطء فكأنه قال على 
تقديره: إن تَنْنَهِ الملوك عنّا ذهب الدم بالدم, 07 على الانتهاء القتلّ وذهاب دم 
بدمء وهو غير مقتضاهء ولذلك فسره الأَعلَمُ بقوله: إِنْ تَننَهِ عنًا لا يُقتَلْ واحدٌ بِآخر. 
فلم يجعل لا زائدةٌ كما جعلها ابن عصفورء بل مُرادًا يما النفي» وجعل ابن عصفور”") 
لا غير زائدة على تقدير الشرط منفيّاء كأنه قال: إن لم ثَنبَهِ لا يذهب الدمٌ بالدم 
أي: لا يُقتّل واحدٌ بَآخْرَء فعلّق على نفي الانتهاء نفي القتل» وهو غير مقتضاه» بل 
يتونب على نفي الانتهاء وحودٌ القتل» ولذلك قال الأعلم في المفهوم الذي فهمه ابن 
عصفور: إنه ضِدّ المعنى المراد. 
وأمَا جع ابن عصفور” '' لا زائدة في قوله: 
وقد علاك مَشيبٌ حِينَ لا جين 
وأنَّ التقدير حِينَ حِينٍ ففي غاية القّباحة لأنه يصير المعنى: وقد عَلاكٌ مَشيبٌ 
وَقتَ وقتء وإِنما (لا) غير /زائدة» والمعنى على ذلكء كأنه قال: وقد علاكَ مَشيبٌ [7: ٠4/ب]‏ 
جينَ غير وَقتٍ المشيب؛ أي: أَسرَعَ إليك الشّيبْ قبل أوانه» وعلا رأسَّكٌ قَبِلَ زمانه. 
ص: وتُضْمَر' ' (أَنِ) الناصبةٌ بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومَئ أداة 
شرطٍ أو بعدهما أو بعد حصر بإِنّما) اختيارا. أو بعد الحصر ب(إلا) والخبر 
المُثْتِ الخالي من الشرط اضطرارًا. وقد يُجِرّمُ المعطوف على ما قُرن بالفاء 
اللازم لسقوطها الجزمٌ. والمنفيٌ بإلا) الصالح قبلّها (كي) جائزٌ الرفع والجزم 
سماعا عن العرب. 


)١(‏ بل مرادًا بما النفي وحعل ابن عصفور: سقط من ك. 
(") التسهيل ص 777 وشرحه 5: 55 وتمهيد القواعد /: 57759: وقد تضمر. 
حت 0 


ش: لكا فرغ من أحكام الفاء والواو بعد الأمر وباقي الثمانية ذكر أيضًا أنَّ أنْ 
ُضمَّر في هذه المواضع التي ذَكرها هنا؛ فذّكر أنَّ الفعل يُنصّب بإضمار أنْ إذا وقع 
0 حزوتئ أداة شرطٍ بعد الفاء والواو. وزادٌ بعضهم بعد أو. وزاد الكوفيون * أيذا 
بعد 7 والأحسنٌ التشريك في الحزم. مال ذلك: إِنْ تأتني فتُحَدَني 56 إليك)» 
ومَنْ يأتني ويحدئني أحسن إليه» وإن تَرُرْق أو تُحْسِنَ إلي أَحْسِنْ إليك. ومثاله في م 
قراءةٌ الحسن - وبما استَدَلٌ الكوفيون على منعمهم - لإ ب ابي مهايا إل مر 


2028 وس وهس ومرء وو 222 صلم 3 - 
ورسولو ثم يدرِكه الَوّتٌ ققد وقع ع 1 عل هو 7 ُ وقال الشاع 7" : 


ومَنْ يقتربثك مِنّا ويَخْضّعَ نُؤوهٍ ولا كَدْشَ ظُلْمَا ما أَقامَ ولا هَضْما 
وقال الآخر 5 

ومن لا يُقَدّعْ رِجْلَهُ مُطْمَعنْة ١‏ ينها في مُستّوى الأرض يَرْلَق 
ا 

ومَنْ لا يَصّنْ قَبِلَ التوافٍ عِرضَةُ فيُحْرِرَةُ يعور ابه ويخدق 


1 ع : 
فعل الشرط والجزاء؛ ال ا ((لان الفعل المتقَدمَ على الفاء منفى ) وجوابث النفي 
يُنصّب في الجازاة وغيرها». يعني أنه يحتمل أن يكون قوله (فيُنْبتَها) حوابًا للنفي الذي 


.7”5١ شرح عمدة الحافظ ص‎ )١( 
.١968 :١ المحتسب‎ .٠٠١ (9؟) سورة النساء: الآية‎ 
:7 وشرح أبيات المغني‎ 35١ وشرح عمدة الحافظ ص‎ ١7017 :7 شرح الكافية الشافية‎ )0( 
.])/ 6١١1 75 
ونسب لابنه في الكتاب ": 88 - 19/ وشرح أبياته لا"‎ 2١7/8 زهير. ديوانه ص‎ ):( 
النوافذ: كلمات الحجاء والمذمة. والعرٌ: الجرّب.‎ . ١86٠١ (ه) زهير. الديوان ص‎ 
.١١5 شرح الكافية الشافية "ا:‎ )( 
تان‎ 


في قوله: ومَنْ لا يُقَدَمُ فيكون إذ ذاك في البيت جوابان: أحدهما جواب الشرط وهو 
تَرْلّقَ والثاني جواب النفي» وهو لا يُقّدّم» فيكون الشرط إذ ذاك قد دَخل على نفي 
فل أ حيست الفا توما كو الفرضف اق اليك هاندا : ْ 

وإنما كان التشريك في الحزم أحسنَ لأنَّ العطف إذ ذاك يكون على ملفوظ به 
وهو الفعل السابق» والنصب يكون العطف فيه على تقدير المصدر المتومّم من الفعل 
السابق» قال ا 

ومَنْ لا يَرَلْ يَسْتَحْمِلٌ الناس نَفْسَهُ ولا يُغْنِها يومًا مِنَ الدهرٍ يُسْأم 

فقطف (ولا يُعْنِها) على (ومَنْ لا يَرَلْ). 

والنصب أيضًا في هذا الشرط دون النصب /في النفي وباقي الثمانية لأنَّ 
الشرط مُشْبةٌ للواجب؛ لكنه بما فيه من عدم الوقوع أَشْبَةَ غير الواحب. 

ويجوز رفعٌ ما بعد الواو على تقدير مبتدأ محذوف تقديره: إِنْ تأتّي وأنت 
دي أحسن إليك. وذلك فيه ضعف إذ حَذِْفُ الواو إذا أردت الحالّ أَحسَن. 

وقولّه بين مَجِرُْومَئْ أداةٍ شَرطٍ لا يختصٌ ذلك بأن يكون الحزم ظاهرّاء بل لو 
كانا ماضيين لفظًا حاز ذلك. ولا يلزم أيضًا أن يقع بين محزومين مذكورين» بل قد 
يكون الحزاء محذوفًا للدلالة عليه» فيجوز النصب» نحو ل 

فقولّه (ويَسْلّمَ) ليس واقعًا بين فِعلين مذكورين بل بين مذكور وبين محذوف, 
التقدير: لئن كنثُ مقتولًا ويَسلَّمَ عامرٌ فلا يَدْعُني قومي» وحذقّه لدلالةٍ ما قبلّه عليه 
نحو قولحم: أنت ظال إِنْ فعلت. فقول المصنف بين مجزومين لا يريد ظاهِري الحزم 


.7 7 الديوان ص‎ )١( 
وزد عليه معاني القرآن للفراء‎ »5 ١“ :١١ البيت لقيس بن زهير أو لأخيه ورقاءء وقد تقدم في‎ )0( 
عامر: هو عامر بن الطفيل.‎ .٠١ 4  7٠* وشرح أبيات الكتاب ؟:‎ "١ 
م‎ 


]/4١ :/[ 


ولا ظاهِرَي الْبينء 000 إجمال من المصنف وقصورٌ في اللفظ. وكذلك أيضًا 
يمل قوله أداة شرط سائر الأدوات من الحرف والاسم. 
وقوله أو بعدّهما أي: بعد فِعلّى الشرطء ولا يريدُ خصوصيّة الفعل بل بعد 
الشرط والجزاء. وإِنْ كان الحزاءٌ 00 الاسميّة أو بالفعليّة الداحل عليها الفاءٌ 
ويجوز أيضًا في ذلك الفعل الحم على العطف على فعلٍ الجواب أو حَحَلّه؛ 
والرفعغ على الاستئناف» قال تعالى: 98 وَإن مُبَدُوأ ماي أنقييحكم أو تُحهوه يسَاسبَم 


و 


2“ ص سا ا رس ل وه 2 ل 78 000 رع 6 © 1 
بو لد كَمَمْورُ لِمَن يك وَيْصَزّبُ من :ك4 #4 “© قُرئ (فِيَغْفِر) بالنصب والحزم والرفع. 


5 

دقال الاي : 
فإِنْ يَمْدِرُْ عليكَ أبو قُبَيْسِ تمَط بكٌ المعيشةٌ في هَوانٍ 
ولأصبتة. “لحية. غذرت ‏ ونخاتت بأَحمَرَ من جيع المتوفبي قانٍ 


و - 
و2 م .- 1 ٠‏ و : و بى 4و 2 مو © 


ع ع () 

والشداسسن ‏ 
ومن يَعتّربٌ عن قومه لا يَرَل يَرَى مَصارع مَظلوع يحي ومشحبًا 
وتنك سه اكات وإن. أها يكزاهة أماة الناو ف راس كنا 


(1) سورة البقرة: الآية 5/85. الرفع قراءة عاصم وابن عامرء والحزم قراءة بقية السبعة. السبعة ص 
6 والنصب روي عن ابن عباس والأعرج وأبي حيوة. إعراب القرآن للنحاس ,6٠ :١‏ 
والبحر المحيط 5: .57١‏ والنصب بلا نسبة في الكتاب : .8 

(0) تقدم البيت الأول في :١‏ 77 وف هذا اللحزء ق ا من الأصل. والثا بعده في 
الديوان ص ١١7‏ وآخره فيه (آني)» وكذا في مجاز القرآن ؟: ١45‏ وإعراب القرآن للنحاس 
:: *(” أي: مدرك. والبيتان له في الجمل المنسوب للخليل ص .5١‏ النجيع: الدم. 

(") البيتان للأعشى. الديوان ص ١77‏ والكتاب 7: 97 - 47. كبكب: جبل بمكة. 

ع ه ”7 


2 ل .4 )١(‏ 
فنصب تدفن. وقال عمرو بن كلثوم : 
متى نحٌقِد ‏ قرينتنا ‏ بحل بحذ 


ذمارا 


الحبل أو تَقِصٍ القّرينا 


لك لذ وأَؤْفاهُم إذا عَقَدُوا يمينا 


ففي (نوجد) النصبث على العطف على المصدر المتومّم» والرفعٌ على 


الاستئناف؛ والحزمُ على العطف على (ِبْحُذّ). وقال تعالى: مون تُحَفُومَا وَمُوْبوُهَا 


م < غير مسم تر سا سرد ٍّ_- اك 72 _- 0 . ع و م ٠‏ : 
امقر هَهوَ حير لحكم وَيُكَيْرَ # 2 قرئ (ويُكفر) بالرفع» والنصبء والحزم على 


موضع »فهو حر لحكم 46. 
وقال تعالى: ١ل‏ من يُضَِلٍ مه أل مَادىَ لَه وَيَدَوْهمَ # ' بالجزم والرفع. ولم يذكر 


- 


"1 القسيي جعاء داه معد الطشله اق الأع. وف أذ نكر اقد تاراح عدوا 
فأحرى هنا. والرفعٌ وج الكلام لأنَّ المعطوف عليه ليس محزومًا. ولا يُقبل لفظه الحزم. 
وكذلك لو كان فعل الحزاء معمولًا لغير الجزاء فالرفعٌ يحسّنء نحو: إِنْ تأتني فلن آنَيَك 
وأحفوك, وإِنْ أََيتَي لم آتِكَ وأحفوك؛ ويجوز الحزم والنصب. 


2 


وما جاء مقطوعًا قوله تعالى: 9# وإن يُعكتلُوخ بوَلُوكم الَْدَمَارَ ثم لا يتصرورت 46 ) 


() شرح القصائد السبع ص 1١08‏ وجمهرة أشعار العرب 4٠0“ :١‏ -407. القرينة: التي تُقرّن 
إلى غيرها. ونحدٌ: نقطع. ونقص: ندقّ عنقه. والذمار: حريم الرحل وما يجب عليه أن يحميه. 

(0) سورة البقرة: الآية .70١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ف رواية أبي بكر «إوتكمرك 
ورواها أبو حليد عن نافع» وقرأ نافع وحمزة والكسائي: «إوتُكفَرك» ورواها الكسائي عن أبي 
بكر عن عاصم. وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص: لإويُكْفَرٌكُ. السبعة ص .١94١‏ 

() سورة الأعراف: الآية 187. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: «إوتَذَيُهم#. وقرأ أبو عمرو 
وعاصم: لإويَذَيُمُم4. وقرأ حمزة والكسائي: لإوِيَدَرْمُم4» ورواها هُْبَيرةَ عن حفص عن 
عاصم. السبعة ص 59/8 - 599. 

.4١- 9٠ :" الكتاب‎ 6 

(0) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 

() سورة آل عمران: الآية 9؟. 

ده * 


[/ا: ١4/ب]‏ 


5007 ] 9 ب 


متى تُنع يُنْعَ البأمن والحود شد وتُصبِحْ قَلُوصُ الحرب جَرْباءَ حائلا 
وإذا تَصبت الفعل بعد فعل الحزاء وعطفت فِعلا آحرٌ فَلَكَ أيضًا فيه الرفعٌ 
والنصب واللحزم؛ مثاله: إِنّْ تأتني أُحسن إليك وأزورَك وأكرم أخاك» فيجوز في (أكرم) 
الأوجة الغلاثة: ما النصب فظاهئ عطقًا على وأزورك. وأمّا الرفع فعلى الاستئناف. 
وأا الحزم فعلى موضع وأزورك؛ لأنه يجوز فيه أن يكون محزومّاء أنشد المَرّاء في كتاب 


5 

المعات” 1 
إن تخللك العهان لك ماه فقا بق حوفي الفياب. . قطوغها 
والح لحان ان «الرل لخطلة” 2 تلقنت مها ان تكاذ- سارها 


فتصب ومخباء وجحزم وتنخطى والنخط: الزفير. 


وقولة أو بعد حَصرٍ بِإنّما مثالّه قراءة ابن عامر ب ياد )ا فَإسّما يوا م 
كوت 74 بنصب 38 قيكوته 44. قال ابن اللعينك "راون 1 ركاه 


يُعثّر على مثله إلا في ضرورة الشعر» انتهى. 


وقد جعله بعضهم حواب الأمر الذي هو «إكن» وإن لم يكن أمرًا في 
الحقيقة؛ عامَله معاملة الأمر الحقيقي لما كان على صورته كما حاء قوله تعالى 


.١5147 :4 وشرحه للمرزوقي‎ ١99 الحماسة ؟:‎ )١( 

(؟) البيتان للنابغة. الديوان ص .٠١7‏ وهما بلا نسبة في معاني القرآن للفراء :١‏ م وشرح 
الكافية الشافية : .١5٠8‏ النعمان: هو النعمان بن الحارث الأصغر. وتعرى: تحمل. 
والعياب: جمع عَيْبةَ وهي ؤعاء من أَدَم يكون فيه المتاع. والقطوع: أداة الرحل كالطنافس 
ونحوها. والحصان: المرأة العفيفة. وتقضب: تة 

(") سورة البقرة: الاية .١1١1/‏ السبعة ص .١57/‏ 

(4) شرح التسهيل 5: "5. 


5م 


ذَرَهُمْ يا 0 ٠‏ فجزم مِإيَأكُلُوا # على جواب الأمر - وهو 38 ذَرُهُمَ # - 
وإن كان ليس أمرًا. حقيقةٌ؛ لأنّ معناه التحذير والتهديد لهمء » فلّمّا كان على صورة 
الأمر الحقيقيّ عاملّه مُعامَلتَه في جزم الحواب. وقد سبق الكلام” " لنا على قوله: 
ما مرا يتّىىء إآ أده أن نَل لَك ميَكونُ #" '» وعلى هذه الآية الأخرىء 


وجعل المصنف في (شرح در من مسألة (إنما) قول لسر إنما هي 

بذ ارام الكو لوا «وعلي قراءة ابن عامر 59 عُولُ له كن 

بكرت 044. ورَدّ ذلك ابنّه عليه فقال” ': ررفأمًا قولهم: إنما هي ضر 

امسن لون يل اليد بلقا 16 مدنا ناا بدن بال لان نه 
صريح لا من باب قراءةٍ ابن عامر». 


بالصحم رد ابئه فيكون مثلَ قول الشاءع ") 


لولا توق فارطة 1 كنك أرق (إترانا رت 


عفد 


|وفي شرح الصّمّار ما معناه: أحاز الكوفيون النصب بعد إِنماه وذلك قولّك: [7: 47/] 
إنما هي ضربةٌ من الأسدٍ فتَحْطِمَ ظهرّه, أي: ما هي إلا ضَربةٌ فحَطْمُه. قال: 
والنصب عندنا لا يجوز أن الكلام موجب؛ ألا ترى أ إلا قد دحلت. 


.” سورة الحجر: الاآية‎ )١( 
تقدم في هذا الجزء ق 717/ب -758/أ من الأصل.‎ )0( 
4٠ سورة النحل: الاآية‎ )0( 
.١/م86‎ :” الأصول‎ )( 
.١5 868 (ه) شرح الكافية الشافية ؟:‎ 
.55 :5 شرح التسهيل‎ )1( 
وشرح التسهيل 4: 59 . المعتر:‎ ١68/. :7 البيت لرحل من طيئ ف شرح الكافية الشافية‎ )0( 
الذي يُعَرّضٍ بالمسألة ولا يصرّح بما. والإتراب: الغنى. والترب: الفقر.‎ 
١ /وه‎ 


وقوله اختيارًا لا يعني أنَّ النصب مختار على غيره من الرفع أو الحزم حيث 
يحوز؛ إذ قد تقدّم لنا في مسائل الشرط ما يكون التشريك فيه أحسئ» وما يكون فيه 
الرفعُ يَحسُّن. وإنما يَعني بقوله اختيارًا ما يُقايل الاضطرارء كأنه يقول: يتجوز ذلك لا 

في الضرورة بل في الكلام. وقد تَصُوا على أنَّ النصب فيه ضَّعفٌء وبَيِّنًا وحة 

الضعف, وإن كان المَّجَاكُ قد ذهب إلى أن النتصب حائز عنده من غير ضّعف» وذلك 
على قياس قوله بأنَّ النصب بالخلاف لا بالعطف على مصدر مُتَوَهَّم كما يقوله 
05 

وزادٌ بعضُ أصحابنا من مواضع النصب بعد الفاء والواو النصب بعدهما بعد 
جواب القَّسَم؛ قال: لأنَّ الَّسَمَ غيدُ واحب» وجوابُه كجواب الشرط» فما جارٌ فيه 
كان في هذا. قال: فتقول: أَقْسِمُْ لَتَقُومُ فدين زيدّاء ولَتَقُومَينَ فتَضرب فلانًا. قال: 
ولم يَذكر س القّسَمء وقياسٌ قوله في الشرط يَقتَضِيه على ضَعفِه. 

وما ذهب إليه هذا الذاهب لا يجوز لأنه لم يُسمّع من كلام العرب على كثرة 
الأقسام على ألسنتهم؛ بل المسموعٌ أنك إذا عَطفتَ على جواب القسم كان حكمّه 
حكمٌ الجواب» فما جاز في الجواب جاز في المعطوف. 

رتسب عفن الففروو 7" إل أنه تور النصبيت» بعلة افعال. الك تقول 
حَسبتُه تمن فأَيْب عليه. وذلك أنَّ الفعل غيرَ الْمُحَقَّقَ قريبٌ من النفي» فكما 
يُنصّب بعد النفي فكذلك يُنصّب بعد أفعال الشكٌ. 

وقد اضطرب في هذه المسألة الأستاذ أبو الحسن بن عُصفورء فقال في (شرح 
الجمل الكبير): ررهذا عندنا لا يجوز» فإن وُحد من كلام العرب: حَمِبتُه شَتَمَ فأَيْت 
علي رقيو نذا وى قل اللععن يعد لزاني : التق لذ تقارة على بلا بحا 1 


(0) نص أبو حيان في الارتشاف 5: ١417‏ على أنه سيبويه. الكتاب : 55 والتعليقة 


للفارسي ؟: 5 وشرح الحمل لابن عصفور ؟: هه ١ء‏ ويأق هذا قريبًا. 
(0) كذا! وقد أجازه في هذا الكتاب ”7: ه5١.‏ 
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0 00 5 
وقال في (شرح القانون) : «روأمًا الفاء والواو في الأجوبة الثمانية أو ما جرى 
محراها». ثم قال: «وأعني بما كرى بحراها الفعلٌ المشكوك فيه نحو قولك: حَسبتُه 
شكَمَى 0 4 لأنَّ الفعل إذ ذاك غير مُتْبَت كما أنه كذلك إذا ثَمَِيتَ أو 
وو و 8 8 ف هي 5 8 و 00 
والصحيحٌ جواز ذلكء» وإليه ذهب سء قال س" : 00 حسبته شتمّنئي 
فأَيْت عليه إذا لم يكن الوثوبُ واقعاء ومعناه: أنْ لو شَكَمَن لَوَنَتثُ عليه. وإن كان 
الوثوبُ قد وقع فليس إلا الرفغٌ؛ لأنَّ هذا بمنزلة قوله: ألَست قد فَعَلتَ فأفعل». 
مَثَلُ ع ع 0 ؟؟ 
وقوله أو بعد الحَضر بالا مَثَّله ابن المصنف: ما أنت إلا تأتينا فتحدّتنا'" 
وقوله والخبر المُثْبَت الخالي مِنَ الشرط اضطرارًا يعني الخالي من أداة 
0 03 
الشرط» مثاله قول الشاء ”© 


ساترك .تترل لني ين وأَلَقْ ‏ بالحجاز 2 فأسْتريحا 
اه 
/وقال طرفة : 
لنا هضبةٌ لا ينزل الذَّلْ وَسْطّها ونأدعت. النها؟ امكيف نهنا 
(1) 
وقال الأعشى ‏ : 
عت ليا َرُونى بعل داك ا : سيجزيقف اللالة فيَعقبًا 


(1) يعني شرح المقدمة الحزولية. وهذا القول والقول الذي بعده في شرح الحزولية للأبذي :١‏ 
15» 73960 بلا نسبة. 
(؟) الكتاب ": 5"”. قال س: سقط من ك. 
(0) شرح التسهيل 5: 55. 
() تقدم البيت في 7: .5١7‏ 
(ه) الديوان ص ١54‏ والكتاب 7: 5٠‏ . يُعصّم: يمنع. 
() الديوان ص ١537‏ والكتاب : 59. 
م 


قال س” ': «وقد يجوز النصب في الواحب في اضطرار الشعر» ونصيّه في 
الاضطرار من حيث انتّصب في غير الواحب» وذلك أنك تحعل أن العاملةٌ» انتهى. 
يعني أن المضمّرة. 

وهذه الأبياث التي أنشدها س وغيثه من النحويين”" دليلا على النصب بعد 
الفاء في الجواب تحتمل وحجهًا آخرٌ من التأويل؛ وهو أن يكون دخلثها نون التوكيد في 
الواحب في غير القسمء فتكون إذ ذاك الألفُ بدلّا من النون ف الوقف» وتكون 
الحركة فيما قبلها إذ ذاك حركة بناءٍ لا حركة إعراب نصبًا بإضمار أنْ. 

وقوله وقد يُجِرّمُ المعطوف على ما قُرِنَ بالفاء اللازم لِسُقوطها الجزمٌ قد 
تقدّم لنا الكلاه”” على شيء من هذاء وذكزنا قراءةٌ من قرأ: «إهَهوَ حر لَكم 
متكي 6 2 وملإفلا هادى لد ويدَوْهُم 4" ول أصَدقَ وك 4 ' بالجزم. 

وقولّه اللازم لِسُقوطِها الجزمٌ يشمل مسألتين: 

إحداهما: أن تكون الفاء قد دحلث على نفس المضارع فارتمّع» فلو حذفت 
الفاء لانحزمَ الفعل على الجواب. 

والثانية: أن تكون الفاء قد دخلث على ما لا يُقبل الجزم» لكنْ لو حَكَ مكانه 
ما يقبل لمزم ثزم» حو مهو جد لحك وكير 4 '. 

وهذا الحزمُ الذي ذكره في المعطوف هو حمل على التومّم» كأنه توهّم أنه لم 
ينطق بالفاء» وأنه نطق مكانما بمجزوم. 


() الكتاب ": 59. 
(0) من النحويين ... تحتمل وجهًا آخر: سقط من ك. 
(م) تقدم في هذا الجزء ق ٠5‏ “*/بء 5١ 1/51١‏ /ب من الأصل. 
(:) سورة البقرة: الآية .737/١‏ 
(ه) سورة الأعراف: الآية 65م .١‏ 
(<) سورة المنافقون: الآية .٠١‏ 
اير 


بم ٠‏ 00 8( ص ٠ ٠‏ 0 2 
قال ابن المصنف : «ونظرٌَ س الحم فيه بالنصب في قوله 


ويعني بالتنظير أنه قد أَشبَهه من حيتُ إنه يجوز حذفُ الفاء والحزم كما يجوز 
حذف الفاء والنتصب. 

واحترّز بقوله اللازم لسُقوطها الجزمٌ من صورتين: إحداهما لا يَلرَم لسقوطها 
الحزمٌ بل يجوز. والثانية لا يليم بل تمتنع؛ لأنَّ مُقايلَ اللزوم الحوازٌ والامتناع. 

فالصورة الأولى: إذا نَصّبتَ ما قُرن بالفاء بعد فِعل الشرط قبل فِعل الحزاء» 
وكان الفعل المنصوب بعد الفاء قريبًا من معىّ فِعل الشرط». فإنك إذا حَذَّفْتَ الفاءً 
حارٌ الحزمُ على البدل من فِعلٍ الشرطء» وحار الرفعٌ على أن يكون الفعل في موضع 
الحال» مثالُ ذلك: إِنْ تأيّني فتمشي إل ونُحسِنَ إلى خالد أَحْسِنْ إليك» فلا يجوز ف 
(وتحسن إلى خالد) الحزمٌ؛ لأنه لو سَقطت الفاء من (فتّمشي إليَ) لما تَعَّنَ لمزم في 
تمشي؛ إذ يجوز فيها الحزم على البدل كما قلناء ويجوز الرفع على الحال. 

والصورة الثانية: إذا كان ذلك الفعل ليس قريئًا من معنى فعل الشرط فإ 
حذفت الفاء فلا يجوز فيه الحزم؛ مثال ذلك: إِنْ تركب /إِلّ فتضحكٌ وتقرأ ا 
إليك؛ فلا يجوز الحزم في (وتقرأ) لأنك لو حذفت الفاء من (فتَضْحَكَ) لم يجْر الجزم» 
بل قر تفع الفعل على أنه في موضع الحال» كأنك قلت: إِنْ تركب إل فنائحكا وقارنا 


0 


0 إليك. 
وقوله والمنفيٌ 0 الصالح قبلها وكي) جائزٌ الرفع والجزم سماعا عن 
العرب قال بق ال ((تهو ل العرب: رَبطث الْمْرََ يا يقلت شيك العبك 


[(© شرح اله لتسهيل 0 


(0) تقدم في 8: 8144. 


(0) شرح التسهيل ؟: /4. 


51١ 


[/. "4 /أ] 


ع 


و 0 ع 2 . 2 ٠ ١‏ 90 
لا يَِدّه حكى القَراء أنَّ العرب ترفع هذا وبَحزمهء قال" ': (وإنما جزم لأنّ تأويله: إن 
اه د عُ ًّ 1 و2 هم 
مم أربطه فرّء فجُزم على التأويل)» وأنشد لرحل من عقيل 
وحتى رأينا أحسّئ الفعل بيئنا حَامَلةَ لا يَثَرف الش قارفٌ 


5 فيه 
ولاخر 5 


لو كنت إِذّْ جتنا حاولت رؤيتًنا 


أتيّنا ماشيًا لا يُثْئف الفَرَسْ 
يحزم يقرف ويُعْرّف ورفعهما» انتهى. 

ءِ ءِ 3 
وابرنُ المصنف نقلَ كلام أبيه في شرح أرحوزته المسمّاة بالكافية" ' على 


م © لضم م 


بتصّريّة قد وافمّتْ بَصْريًا 
ولم يذكر المصنف ولا ابنه الشارح حلاقًا في هذه المسألة» وادّعيا أنَّ العرب مجيز 
الجزم والرفع في مثل هذاء وقد خالفا في ذلك الخليل وس وسائر البصريين» فكان 
ينبغي أن ينبّه على خلاف هؤلاء؛ وإذا كان خلاف هؤلاء لا يُنَفّل ويُرْعَمِ أنَّ العرب 
تقول مثل هذا اغتدٌ بذلك من ليس له اطّلاعٌ على مذاهب العرب ولا على خلاف 
الئل العرية بولك لهف العا اتعفوساء 1ر3 االسعف اللدلة قوعي ناما روه 
المصنّفُ فَلِقِلّة اعتنائه بكتاب س» قال س”  '‏ رحمه الله - روسأليُه - يعني الخليل رحمه 


.7817 معاني القران ؟:‎ )١( 

(0) البيت لمزاحم العقيلي في شرح الحماسة للأعلم ؟: .65٠‏ وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
؟: 77 وشرح الكافية الشافية 7: 555 .١‏ قرّف الشرّ: اكتسبه. 

() معاني القرآن للفراء ؟: 75 وشرح الكافية الشافية *: .١505‏ 

(:) شرح الكافية الشافية : 5هه١ ‏ لاهه١.‏ 

(ه) الشطر لعُذافر الْمُقَيمَِ وأصله: بصريّة تَرَوَحَتْ بَصْرِيًا. إصلاح المنطق ص 788 وا محتسب 
؟: ١١15‏ وتحذيب الإصلاح ص 577. 

3 الكتان 4 دان 

وان 


لله - عن: آت الأميرَ لا يَقطعٌ اللمكه قال الكراء اهنا مخفا .اللا يكوق لخر أبذا 
حتى يكون الكلامٌ الأول غير واحب إلا أن يُضْطرٌ الشاعر» ولا نعلم هذا جاء في 
الشعر البَنّمّ» يعني لا يكون الحزاء أي لا يكون الحزم؛ وذكرٌ أن اللجزاء خط فصع 
بأنه خخطأًء ثم قال: إلا أن يُضطرٌ الشاعر». ثم قال: رولا نعلم هذا جاء في الشعرى», 
وتّفى عن نفسه أن يحفظ مثل هذا ف الشعرء هذا على سعة علم الخليل وحفظه 
ومعرفته» فكيف يَدَّعي مُذَّعَ أنَّ العرب بحرم مثل هذا؟ 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في (شرحه الصغير للجمل) وقد ذكر ما 
يحزم على طريق الحواب: «وأجاز الكوفيون جزمه جوابًا للفعل الواحب إذا كان سببًا 
للمجزوم نحو: زيدٌ يأت الأمير لا يَقطعٌ اللْصَّء وهذا عندنا يجب رفعه ولا يُجَزم إلا 
ضرورة» وقوله” ': 

قد طالَمًا حَلَأُمَاها لا ترد 

يحوز أن يكون (لا تَرِهْ) مجزومًا على ذلك على مذهبهمى وعندنا سكن 
للوقف». 

وقال الأستاذ أبو الحسن أيضًا في (شرح القانون) بعد كلام ذَكَرَه: «ولذلك لم 
يُضَمنُوا الإيجاب الْمَحْضَ معنى الحزاء إلا ف ضرورة شعر لأنه ليس بموافق لفعل 
الشرط)» يعني أن فعل الشرط غيرٌ واحب. قال: «فلم يقم لذلك مقامه» وما جاء 
من جزم الحواب في الإيجاب ضرورةً قولّم)» ثم أنشد البيتين السابقين» إلا أنه جعل 
مَكان (مجامّلة) (مُساكنة)» ومَكان (أتيتنا) (أو حِمتّنا)» ثم قال: «التقدير: إن نَتَساكنْ 
لا يَقْرف الشَّرّ قارفء وإن جمتّنا ماشيًا لا يُعرَف القَرَسْء إلا أنَّ ذلك جاء ضرورة» 
وهي من القَلّة بحيث لا يقاس عليها في الشعر» انتهى. 
)١(‏ معان القرآن للفراء ؟: 74 وجمهرة اللغة ؟: ١٠١50‏ وتحذيب اللغة ©: 78010. حَلَدُتُ 


الإبل عن اذاه * حبستها عن الورود. 
الكل 


[/ا: “":/ب] 


وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور من أنَّ الحزم جاء في الشعر ضرورةٌ فيه 
إثبات لِمجيء ذلك ضرورة. 
ويمكن تخريج البيتين اللَّدين استَدَلٌ بمما المصنفف وابنُه على جواز الحزم في 
السّعة» وان 0 على محيئه في الضرورة» على وجهٍ غيرٍ ما ذكروه» وهو أن تكون 
(لا) فيه ناهية" '» وهو أن يكون من باب قوهم: لا أَرينّكَ هاهناء وقول النابغة'"" 
لا أعْرفَنْ َبْرَيَا حورا مدامعة الا رس ا 
فكأنه قال: لا تَتَعَكَضْ فأراك هاهناء وكذلك لا تَتَعَتَضِوا للقتال فأعرف رَيْرَ 
فكذلك تُقَدّر هنا لا تَتَعَئَضْ لغيرٍ الْمُجاملة 0 - قارف» أي: يب اليد 
مكتسبث. ولا تَتَعَرَضْ للركوب فيُعرَف الفَرَسُ فتفتتضّح. وإذا كان احتمل أن يكون 
من باب ما صُورته النهي» ويرادُ به النهئع عن غيره وانتفاؤه هو لم يكن ف ذلك دليلٌ 
على جواز الحزم على المعنى الذي ذهب إليه الفراء والكوفيون؛ ووافَمَهم المصنف وابئه 
عليه» وحَمَلّه ابن عصفور عليه. ويؤيّدُ هذا التأويل قولُ الخليل: «رولا تعلم هذا جاء في 
الشعر البتق»» فانظرٌ تَفَاوْتَ ما بين كلام المصنف وكلام الناس» هو يقول: العرب 
تقول كذاء والخليل يقول: هو خطأء 5-6 أبو اسن 3 هو ضرورة لا يقاس 
عليها في الشعر. ويعني بقوله (لا يُعْرَفُ الفَرَسُ) من باب" 
على لاحب لا يُهِتدذى يمناره ل ا ا 


أي: لو جفت ماشيًا لم يكن معكٌ فَرَسْ فيُعرَف»ء فتّفى عرفانَ المَرَسء 


. ك: نافية.‎ )١ 
١ :© وشرح أبيات المغني‎ 01١ :* والكتاب‎ 7١ ؟) عجزه: كأنّ أبكارها نِعاجُ دُوَارٍ. ديوانه ص‎ 
ه [107]. الربرب: القطيع من بقر الوحشء» شبّه النساء به. والمدامع: العيون. والأبكار:‎ - 
الصغارء أراد بما الجواري من النساء. والنعاج: إناث البقر. ودُوَار: ما استدار من الرمل.‎ 
"1:١١ 9ش تقدم في‎ 
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وقال بعض أصحابنا: ررآتٍ الأمير لا يَقطعٌ اللّصّ: لا يكون إلا الرفع لأنه 
موجبء وإن كان الإتيان غير واقع لكونه مستقبلًا فلا يخرحه عن الإيجاب» قال 
الخليل” ': (الحزاء هنا حطأء لا يكون إلا في الشعر)» ولذلك أيضًا لم يكن النفي هنا 
لأنه حبر محقق كقولك: ما تأتينا تُحَدتل انتهى. 

وقول المصنف والمَنفيُ ب(لا) الصالح قبلّها كي لا يختصصٌ ذلك بأن يكون 
منفيًا ب(لا) عند الكوفيين» بل متى كان الفعل الموحب سبيًا للمجزوم؛ وامجزوم أعمٌّ 
من أن يكون منفيًا بإلا)» أو مثبنّاء نحو: يأتٍ زيدٌ الأمير يَفلِتٍ اللّصنٌّء [تقديره]' ': 
إن يأتِه يَفلِتِ اللّصنُء لكنٌّ المصنف لما رأى تمثيل الفراء بالفعل”" منفيًا ب(لا 
والشاهد الذي أنشده منفيًًا بإلا) اعتقد أنَّ شرط حواز الحزم أن يكون الفعل منفيًا 
بإلا)» وليس ذلك بشرط عندهم,ء لكن قوله الصالح /قبلّها كي ينبغي أن يقال: 
«الصالح قبل الفعل كي»» وهو معنى قول الكوفيين أن يكون الفعل الموحب سببًا 
للمجزوم؛ إلا أن يكون المصنف أحدّتٌ قولًا ثالنًا خالف فيه البصريين والكوفيين؛ 
لأنَّ البصريين قالوا: ذلك حطأء والكوفيون أحازوه ولم يشرطوا فيه أن يكون منفيًا 
بإلا)» والمصنف شرطً ذلكء» فهذا قول ثالث دل يتقدّمه إليه أحد. 

ولم يبين المصنف وجه جواز الرفع ولا وحه جواز الحزم في هذه المسألة» وقد 
ذكرنا وجه جواز الحزم على مذهب من أجازه» وأنه لوحظ فيه على قولحم معنى الشرط 
والحزاء وإن لم يكن ذلك بأداة ولا من الأشياء التي تقدّم ذكرها. 

وأا وجة الرفع فلم أر أحدًا تعض له؛ ومعنى الكلام يقتضي أنه متعلّق بما قبله 
تعلقًًا لا يمكن انفصاله منه لأنَّ الكلام في قوة الحملة الواحدة» وليس جملتين 


() الكتاب ": ٠١١‏ بتصرف. 
0) تقديره: من الارتشاف 5: 5/8" .١‏ 


(0) بالفعل: سقط من ك. 
تدان 


]/4 5 :7/[ 


فجت قاقيق 4 لذن الل ” "الس فى اسار أنه يأ الأمير زيدٌ ثم أخبر بعد ذلك أنَّ 
الأمير لا يتقطع اللصّء وإذا لم يكن الكلام جملتين مستقلتين فالحملة الثانية هي في 
قوّة المفرد» وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن تكون في موضع الحال لفساد المعنى؛ لأنه 
لا يريد ربطث الفرس غير منفلت» ولا: زيدٌ يأتي الأمير غير قاطع اللص» وإنما المعنى: 
إني'' ربطث الفرس للا يتفلت» وإِنَّ زيدًا يأت الأميرّ لعلا يتقطع اللصمّ» فهو مفعول 
من أحلهء حُذفت منه اللام» فبقي: رَبَطتُ الفرس أن لا ينفلت» وزيدٌ يأي الأمير أن 
لا تقطع اللصّ» وزيدٌ يأتِ الأمير أن يَفلِت اللصٌ» ثم انَّسَعَتِ العرب ٍ ذلك» 
فحذفث أنْ» فار نفع الفعل على حدٌ ارتفاعه بعد حذف أن في قول الشاع 7" 
ألا أيُهذا الزاجرئ أَخْضرٌ الوغى ب 00000 


7“ 3 00 - 

وقوهم , مره يحفرهاء وقل رو يحفرها بالحزم على الجواب» وبالنصب على 
إضمار أَنْء وبالرفع على ما ذكرناه» وسيأتٍ الكلام على هذه المسألة في آخر الفصل 
بعد هذا الفصل. 


() لأنّ المعنى ... جملتين مستقلتين: سقط من ك. 
() إني: سقط من ك. 
(0) تقدم البيت في :١‏ 05. 
(4) الكتاب مدت" 
7 


ص: فصل 


تُظهَّر أن وتُضمّر بعد عاط الفعل على اسم صريح, وبعدّ لام الجر غير 
الجُحوديّة, ما لم يقترن الفعل ب(لا) بعد اللامء فيَتعيّنْ الإظهار. ولا تَنصِبُْ 
وأن”" محذوفة في غير المواضع المذكورة إلا نادرّاء وفي القياس عليه خلاف. 

ش: لما كانت أن الناصبة للمضارع بالنسبة للإضمار لما ثلاثة أحوال: حالة 
وجحوب, وحالة جواز» وحالة امتناع» وكان قد ذكر حالة الوحوب أذ يذكر الحالتين 
الباقيتين. 

وقوله بعدَ عاطفيٍ الفعل العاطفُ هو الواو والفاء وأو وثم » ولا يجوز ذلك في 
غيرهاء لا يجوز: عَحبتُ من قيامك بل تقعدّء تريد: بل أنْ تقعد. فمثالٌ الواو قول 


() 
الشاعر : 
ل عَباءةٍ ‏ وثمرٌ ‏ عيني أَحَبٌُ إلى من لبس الشفوفي 
ل 00 

ومثال الفاء قول الاخحخر : 

الول تَوَفْعْ هُعْتَرٌ فاأرضِية ما كُنثُ أُوثيهُ إِتْرائًا على ترب [/44:1/ب] 
5 0 ساح 2ج غير 1700 - 0 م م (5) 9 
ومثال أو قوله تعالى و وحيا أو مِن وراى حجاب و برل * في قراءة من 


)١(‏ الذي في المحطوطات: «ولا ينصب بأن» وآثرت ما يأتي في الشرح وما في التسهيل. 

0) ميسون بنت بحدل الكلبيّة زوج معاوية. سر الصناعة :١‏ #/ا”ء والخزانة م: .٠ه‏ - .ده 
[554]ء وهو بلا نسبة في الكتاب ”: 45 . الشفوف: ثياب رقاق تصف البدن. 

(م) شرح الكافية الشافية : ه5١‏ وشرح التسهيل 4: 44. المعترٌ: المتعرّض للسؤال بلا 
تصريح. والإتراب: الغنى. والترب: الفقر. 

() سورة الشورى: الآية .5١‏ وهي قراءة السبعة ما عدا نافعًا وابن عامر. السبعة ص 5/7. 

(ه) هو الحصين بن الحُمام المرِيَّ. الكتاب ": 48 - ٠ه‏ والمفضليات ص 5" .]١7[‏ 

١ 1/ 


ولولا رحال من رزام أعره وال سْبَيُع أو أسوءك عَلقَما 
وال نه قول الشاعر 
وقثلي سُلَيكًا ثم أَعْقِلَهُ ١‏ كاقُورٍ يُصْرَبُ لَمَا عاقّتٍ البَمَر 


ون قول المصنف بعد عاطفي الفعلٍ بَِورٌ لأنه ليس فيه عطفُ فعلٍ لأنه 
الفعل ليس معطوقًا. 
وقوله على اسم يشمل المصدرء ويشمل الاسم غير المصدر كقوله: (أو 


أسوءَكٌَ)؛ فإنَّ العطف فيه على قوله: 
ولول 00 من رزام عه وآل سبَيع 3 ا ا ا ا ا 0 
وليس مصدرًا. 


واحتّرز بقوله على اسم من أن يكون معطوفًا على فعلٍ كقوله تعالى: 35 مَاكَانَ 


اي ل ان لمي 


َ ---_ حك فة ود الم ابن 9 
تعالى: 9#أن تَضِلَّ إِحَدَسهَمَا نكر # 2< في قراءة من نصبء وقوله تعالى: 38 بُرِيِدُ 
55 000 3 عه ا م ع 2 و 
ا ل مجه 4 وقولم: إمَا أن تُنطق بالحق أو تسككتء 
و 


: والبيت بلا نسبة في شرح الكافية الشافية‎ .18 :١ هو أنس بن مُذركة الخقعمئ. الحيوان‎ )١( 
0 وشرح التسهيل 4: 59. سليك:‎ 

(0) سورة آل عمران: الآية 79. 38 مَا كان لِسَرٍ أن يُؤْتَيَهُ ألَهُ الكتب ب والْحكم وَالمْبوه ثم يقُول 

لاس كوا عبسادا ى من دون أللّو 46. والنصب قراءة الجمهور. البحر الحيط 276. 

(0) سورة البقرة: الأية 5/7. والنصب قراءة السبعة عدا حمزة. السبعة ص .١95 - ١97”‏ 

(4) سورة النساء: الآية .7١‏ 

(5) البيت في الكتاب 7: 4ه لبعض الحجازيين. وهو لعروة بن حزام. الشعر والشعراء 7: 5177 
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وما هو إلا أنّْ أراها قُجاءَةٌ فَأَبِهَتَ حتى لا أكادُ أحيث 

رفعًا ونصبًا. 

وقولّه صريح مثاله الأبياث السابقة في التمثيل. 

واحتز بقوله صريح من العطف على اللصدر للتوقم فإ ذلك يجب فيه 
إضمار أن كما تقدّم. ْ 

وفرقٌ آحَرُ من جهة تقدير الإعراب» وهو أنه حيث أضمرت أن وجوبًا بعد 
الفاء والواو وأو فإِنَّ ذلك الاسم المتوهّم يكون إعرابه رفعًا دائمّاء فالمصدرٌ المنسبكُ 
من أن والفعل مرفوعٌ 0 ا" 
الأحرف الأربعة» فإنه يكون ذلك الاسم المعطوف عليه متصرفًا بوجوه الإعراب» 
فكذلك يكون ذلك المصدر المنسبك. 

وقوله وبعدَ لام الجر مثالُ ذلك: حفث لأكرمكء فالفعلُ منصوبٌ بعد هذه 
اللام بإأن) مضمرة؛» ويجوز إظهارهاء فتقول: حفثُ لِأنْ أكرمك» وكن هذه اللام 
لام كى بمعنى أنما لكب كما أن كي للسبب” "2 يُعنون إذا كانت جائة؛ لأنها - كما 
تقدّم من مذهب البصريين - تكون حارّة» وتكون ناصبة بمعنى أنْ» ولا يَعنون بذلك 
يي تدر بعدهاء فيكون النصب بإضمارٍ كي لا بإضمار أن وإن كان يجوز أن 
يُنطّق بإكي) بعدهاء فتقول: جدث لِكي أكرمك؛ لأنَّ كي ل يبت إضمارها في غير 
هذا الموضع فيحمَلَ هذا عليه وإِنما نُبَتَ إضمارٌ أنْ /فلَِمَ أن يكون المضِمّر هنا أنْ. 

وزعم أبو الحسن بن كيسان وأبو سعيد السّيراقيُ أنه يحوز أن يكون المضمَر أن 
ويجوز أن يكون كى كي. وحمَلّهما على ذلك ما ذكرّناه من نا العرب أَظهَرتْ بعدها أَنْ 
تارة وكي تارة. 
)١(‏ إضمار: تتمة يقتضيها السياق. 
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والصحيحٌ أنه لا يجوز ذلك لما ذكرّناه من أنه رس ثبت إضمارها ف 0 
فيكونَ هذا محمولًا عليه؛ وإنما تَبَتَ إِضْماءئ أنْ خاصّة؛ ألا ترى أتما هى المضمّرة بعد 
حرف العطف السابق قبل هذا نحو: 


وو 


للبمى عباءةٍ | وتَمَرٌ ‏ عيني ا ا 

بدليل جواز: وأنْ تَمَرٌّ عَيني» وامتناع: وكي تَمَرٌ عَيني» ولأنَّ كي محمولة في 
عمل النصب على أنْ كما حمل عليها لن وإذنْء فكما لا يجوز إضمارهما كذلك لا 
يحوز إضمارها. 

وف قول المصنف وبعد لام الجد0") هذا مذهب البصريين» وهو أن اللام لام 
جرّء والنصب بعدها ب(أنْ) ظاهرة أو مضمرة. وزعمَ أهل الكوفة أَنَّ النصب في الفعل 
حذه اللام نفسِها كما زعموا ذلك في لام الجحود المتقدّم ذكبهاء وأنَّ ما ظهرٌ بعدها 
من أنْ أو كي هو موَكّد لماء وليسث لام الخفض التي تعمل في الأسماء, لكنّها لام 
تشتمل على معنى كي» فإذا رأيت كي مع اللام فالنصبٌْ لِلَّام؛ وكي موّكّدةء وإذا 
انفردث كي فالعمك لماء وإن جاءت أن مظهرة بعد كي فهو جائرٌ فصيحٌ عندهم, 
فيقال: جفتٌ يكن أن أكرقكء قالوا: ولا موضع لوأن) لأتما مؤكّدة لام كما أَكَدَتما 
كي. قالوا: وكثيرٌ في لسان العرب: جحكىثُ لكي أقصدكء وقليكٌ: كي لأقصدك, 
والسببث في كثرة ذاك وقِلَّةِ هذا أنَّ اللام لها مَعنيانٍ مختلفان: أحدهما أن تكون خافضة 
للأسماءء والثاني أنما ناصبةٌ للأفعال» فاستَحسَئُوا دحول كي بعد اللام إتحصرها على 
أحد المعنيين وتُزيل عنها المعنى الآخر؛ واستّقبّحوا دخحول اللام بعد كي إِذْ كانت كي 
لا تتضمّن إلا معي واحداء فَأَغْنَتْ بنفسها عن اللام؛ فإِنْ أَنَتِ اللامُ بعدّها لم يكن 
ذاك تالاه وتكونُ اللامُ إذ ذاك توكيدًا لها. 


)١(‏ انظر الخلاف بين الفريقين في شرح كتاب سيبويه للسيراقي 9: ١78 - ١75‏ الإنصاف ؟: 
هلاه - 6/اه |المسألة 9/]. 
082 


والصحيحٌ ما ذهب إليه البصريون من أنما لام الحرٌ بدليل حذفي ألفي ما 
الاستفهامية معها في نحو: جئت لِمَهُ؟ إذا سمعته يقول: حفث لِتَكرمَني» فلم تفهم ما 
بعد اللام؛ ولامتناع أن يقولوا: أنْ مَهُ؟ ولن مَه؟ وإذنْ مَه؟ إذا لم يفهم المستفهم ما 
بعد هذه 5 الأفعال لأنه إِنما يسأل عن مصدرء ودلالةٌ الأفعال بعد هذه 
الحروف على المصدر سواءء وقد تقدّمَ طرفٌ مِنَ الكلام على ذلك عند ذكر كي ولام 
الجحود. 

وزع تعلث”' أنَّ اللام بنفسها تنصب الفعل كما ذهب إليه الكوفيون؛ إلا 
أنه قال: لقيامها مقام أنْ. وذلك باطكٌ لأنه قد ثبّت كونها من حروف الجرّء وعواملك 
الأسماء لا تعمل إلا في الأسماءء ولا تتدخحل إلا عليها أو على ما يَُدَّرُ بما. 

وقوله غير الجحوديّة قد تقدّم الكلام على لام الجحودء ودلّ كلام المصنف 
أنَّ لام /الحرٌ إذا لم تكن للجحود جار إظهارٌ أنْ بعدها وإضمارها؛ واللامُ غيدُ [7: ه4/ب] 
الشحوديّة هي اللام التي بمعنى كي, أي: الدالّة" '' على السببية كما مَثَّلْنا في نحو: 
حقث لأكرقك؛ وقد بَينًا معنى قوطم: بمعنى كي . 

وزعم القرّاء"" أنَّ العرب تجعل لامَ كي في موضع أن في 
تعالى: 2ق يُرِيِدُ أله سين لَك - 0 3 ون نا 4 كما 
يد هه يدهب ءَنحَكُمْ اليس 4 '» وقال الشاعر” ': 


.١١/1/ :9 شرح كتاب سيبويه للسيراقي‎ )١( 
أي الدالة ... بمعنى كي : سقط من ل.‎ 6 
.73 15-55١ :١ معان القران‎ 69 
.7١ سورة النساء: الآية‎ ):( 
./ (ه) سورة الصف: الاية‎ 
.77 سورة التوبة: الآية‎ )<( 
.73 سورة الأحزاب: الآية‎ )( 
من قصيدة لامية» وآخره: بكلٌّ سَبِيل» وتخريجه في ص‎ ٠١8 البيت لكثير عزة في ديوانه ص‎ )0( 
وروي آخره: بكل مكانٍ.‎ .١'7 
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أَريدُ لأنسَى ذكرها » فكاأنئ 


يّلُ لي ليلى بحل اد 
1 ل 1 1 
ل ل 
وقعث في موضع أنْ. وإلى ما ذهب الفراءً ذهب الكسائيٌ 
سَ 0 1 عه 
ورد ذلك أبو إسحاقء فقال” ': ««لو كانت اللام بمعنى أنّْ لم يجز اجتماعها 


وذهب 5-6 وأصحابه إلى أن اللام دخلث هنا لإرادة المصدرء كأنه قيل: 
الإرادة للبيان» وإرادق لهذا. 

وكلا مذهب الفراء ومذهب س ضعيف: أنّا مذهب الفراء فمبناه على أن 
اللام عاملة النصب لوقوعها موقع أَنْء وقد أبطلّنا ذلك» وأنما لام الى" 

وأمّا مذهب س فلوجهين: 


أحدهما: أنه سّبك مصدرًا من غير حرفي سابك مع الفعل؛ ألا ترى أنه قِدَّرَ 


و 
0 


أريد ب(إرادتي)» وليس مع يد حرف يَنسبك به مع الفعل مصدر. 

والثاني : أنه لو كان كما ذهب إليه لجاز: ضربتُ لزيد» على معنى: الضربُ 
لزيد؛ وهذا لا نوز إلا على التقدم؛ فدلٌ على أن للام ليست على معنى: الضربة 
لوقه واقا ىل غنود الريك طبرينة» سعط يعارت على مدق لكوي نفدل لدف 
بالتأخير عن العمل. 


.7١ سورة الأنعام: الاية‎ )١١ 


.4 سورة ه غافر: الاية 5ه وا وأمرت ال ينه‎ )١١ 
. 57 :7 معان القران وإعرابه‎ )0( 
.١51١ :# الكتاب‎ ):( 


(5) وأتما لام الجر : سقط من ك. 
مر 


وزعم ابن المصنّف”' أنَّ اللام في نحو ول بد مه لِمبَيَنَ #''' زائدة. ذَكُرَ ذلك 
في الكلام على هذه اللام حينَ شرح كلام أبيه» وأنَّ أَنْ مضمرة بعدها. ودعوى 
الزيادة على خلاف الأصل. 

والصحيحٌ أنَّ اللام في هذين الفعلين كهي مع غيرهما من الأفعال» وإنما حمل 
الفراة وس وان المصنف على ما ذهبوا إليه كوتمم لم يجدوا مفعولا ل(أراة)» فجعلوا ما 
دخلت عليه اللام منصيًًا عليه الفعل السابق» فادَّعى الفراء أن وقعث مَوقعَ أنْ» 
ولاسيما وقد وُحد ذلك مُصِّرّحًا به في نحو وير ب أن 0 1 و9 يُرِيدُوت أن 
ُو #' "2 فتأوّل الحرف. وس تأوّل الفعل بأنْ جعلّه بمعنى المصدر, وأنه في موضع 
رفع بالابتداء. وابنٌ المصنف تأوّل الحرف بأنه زائد. 

والذي نختاره ما اختاره بعضٌ أصحابنا من أن مفعول (ريد محذوف» ومتعلّق 
(أمِرَ) محذوف. وتقديره: يُريدُ الله ما يُريد لُِبيّنَ لكم, وأمِِنا بما أُمِِنا لتُسْلم. ولا يتعيّن 
أن تكون أنْ والفعل متعلّق الفعل السابق على /جهة المفعول» أعني في قوله 
9 يُرِيدُوت أن للف يطيئوأ 4, وام 00 َمَلم 4 إذ يحتمل أيضًا حذف المفعول» وأن 
أن ضيفو قلي رك انلك أن سورك ابلك مدر اقبلها كقدانء وكات التقدور رداون 
ما يريدون من الكفر والمكر أن 0 أي: ليُطفئواء فتكون إذ ذاك لام العلة. 
وكذلك «ِإوَأْيرَتُ أن أُسَلِمَ #» أي: أمرث بما أمرث أنْ أُسْلِمَ أي: لِأُسْلِمَ فيكون 
المعْنَيانٍ في ذكر اللام وحَذَفِها سواءً» وحذف المفعول لدلالة المعبى عليه واللفظ أيضًا 
كثيرٌ شائع؛ وهو أحسنٌ من تأويل الفعل أو تأويل الحرف. 


5 شرح التسهيل‎ )١( 
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وزعم ابن العات 17 اللام التي يجوز إضمار أنْ بعدها تكون للعاقبة» ذكرٌ 
ذلك في الكلام على شرح هذه اللام في كلام أبيه في هذا الكتاب» وجعلٌ مِن ذلك 
قوله تعالى : «إملنتكه >3 تعرس يتسطوة لجز عَذًا عو 14" 5 أيصًا لام 
الصيرورة ولام المآل» ومنه قوله تعالى: 38 وَكَدَِكَ جَعَلنَانٍ كل وَرَيَةٍ أكير 0 
ِسَتَحَكُرٌوأ حا 1#" » وقول العرب: إنها تلِدُ للموت وتبني للخراب» قال الشاعر”ا 

ا فَلِلْمَوتِ ما تلد الوالدة 

ألا ترى أن الحامل على التقاط موسى ليس كونه يكون لهم عدوّاء وإنما هو 
شيءٌ صارٌ إليه. 

وهذا الذي ذكره ابن المصنف ليس ملهيًا للبصريين» وإنما هو مذهب 
الكوفيين» وقد عزاه بعضّهم إلى الأعفشء وتأْوّلٌ البصريون ذلك على أنما لام السبب 
على جهة المحاز؛ لأنه لما كان ناشئًا عن التقاطه كوثه صار عدوًا صار كأنه التتقط 
لذلك وإن كان التقاطّه في الحقيقة إنما كان لأنْ يكونّ لهم حبيبًا وابنًا. وهذا أحسنٌ 
لأنه إذا تعارض ابحاز ووضعٌ الحرف لمعي متجرّد كان المحارٌ أولى لأنَّ الوضع يَؤول فيه 
الحرف إلى الاشتراك» وا لجاز ليس كذلك. 

وقد تقدَّم لنا شرح لام الجحودء ولَّمّا كان بينها وبين لام كي قَدْرٌ مشترّك من 
كويمما حرقٌ جر وكويمما تُضمَّر أنْ بعدهما ‏ وإن اختلفث جهتا الإضمار - ففي لام 


.45 :5 شرح التسهيل‎ )١( 
.8 سورة القصص: الآية‎ )١( 
.١11 (م) سورة الأنعام: الآية‎ 
هذا مثل سائر وُحد في أبيات لسماك بن عمرو الباهلي» وصدره: 5“ سماكِ فلا جَجرَعي. وفي‎ ):( 
8559 :١ أبيات لشْتَيُم بن خويلد المَرَارٌ أو لغيره» وصدره: فإنْ يَكْنِ القتل أقناهُمُ . الزاهر‎ 
وسمط اللآلي : 17 والخزانة 9: اه - 5 7ه.‎ ١١8 :١ وحاشيته ومجمع الأمثال‎ 
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الجحود ذلك على جهة الوحوب, وقٍ لام كي على جهة الجواز في موضع والامتناع 
في موضع على ما سيأنٍ بيانه» أَرَدْنا أن كار ما وعهما عن الكزق لكك ذلك ار 
اسك بل يز 

فمن ذلك ما ذكرناه من حُكم إضمار أن. 

ومنها أنَّ فاعِل فِعلٍ لام اللشحود لا يكون غير مرفوع كانء فلا يجوز: ما كان 
زيدٌ يذهب عمرُوء ويجوز ذلك ف لام كي» فتقول: قام زيدٌ لِيَذهب عمرُّو. 

ومنها أنه لا يَقع قبلها فعل مستقبل؛ فلا تقول: لن يكونّ زيدٌ لِيتفعل» ويجوز 
ذلك في الفعل قبل لام كي» فتقول: سأَنُوبُْ لِيَغفْرَ الله لي. 

ومنها أنَّ الفعل المنفيّ لا يكون مُقيّدًا بظرف», فلا يجوز: ما كان زيدٌ أمس 
ِيَضرب عمرّاء أو يوم كذا لِيَفعل» ويجوز ذلك ف الفعل قبل لام كي» فتقول: جاءً زيدٌ 
أمس لِيَضِرب عَمرًا. 

ومنها أنه لا يُوَحَبُ الفعل معهاء فلا يجوز: ما كان /زيدٌ إلا لِيَضرب عَمرَاء 
ويجوز ذلك مع لام كي» فتقول: ما جاءً زيدٌ إلا لُيَضرب عَمرًا. 

ومنها أنما لا تقع موقعّها كي, لا تقول: ما كان زيدٌ كي يضرب عَمرَا ويجوز 
ذلك في لام كي» فتقول: جاء زيدٌ كي يضرب عَمرًا. 

ومنها أن المنصوب بعدها لا يكون سببًا فيما قبلها. وهو كذلك بعد لام كي . 

ومنها أنَّ النفئ مُتَسَلّط مع لام الجحود على ما قبلّهاء وهو المحذوف الذي 
تتعلّق به اللام؛ فيّلزمه من تفيه نَمِيعْ ما بعد اللام» وذلك على مذهب البصريين» وقد 
تقدّمَ الكلام على ذلك عند الكلام على لام المحودء وني لام كي يَتَسَلْطُ على ما 
بعدّهاء نحو: ما جاء زيدٌ ليتضربتكء فينتفي الضرب خاصّة: ولا يتفي المجيء إلا بقرينة 
َدُلّ على انتفائه. 


1 


تقول 


[/ا: 55ا/ب] 


ومنها أَنَّ لام الجحود لا تتعلّق إلا بمعتّ الفعل الواحب حَدقُه فإذا قلت: ما 
كان زيدٌ لِيَقَومَ فكأنك قلت: ما كان زيدٌ مَستَعدًا للقيام» يُقَدّر في كل موضع ما 
ليق به على حسب قساق الكلام» ففي نحو قوله تعالى «إوم 56 21 يتخ عل 
لبي 6" ' تُقَدّره: مُريدًا لإطلاعكم على الغيب. وأمَا لام كي فإنما متعلّقة بالفعل 
الظاهر الذي هو مَعلولٌ للفعل الذي دحلث عليه اللام. 

ومنها أَنَّ لام الجحود تقعٌ بعدَ ما لا يَسَقِلُ أن يكون كلامًا دونحاء ولام كي لا 
تقعٌ إلا بعد ما يَسَقِلُ كلامّاء فأمًا قو الشاعر” 

فما جْمعٌ ليَغْلِبت جَْمْعَ قَومي مُقارَنةَ ‏ ولا قَرْدٌ لمر 

فظاهره أنَّ لام كي دخلث بعدّ ما لا يَسمَقِكْ كلامًا لأنه لم يَتَمَدَّمْها إلا قوله 
«فما جمعٌ), وليس بكلام. 

ا الفراء على أنَّ لام كي دخلث على اسم لا فِعل له لأنَّ الاسم مأخوذ 
مِنَ الفعل ودالٌ عليه: والتقديرٌ عنده: فما قوم يجتمعون لِيَغْلِبوا فأدَّى «جمع) هذا 
العق. 

وهذا التأويل ليس بجيد لأنَّ لام كي مع ما بعدّها مِنَ المٌضلات وما قبلّها لا 
كرون تالكا عطة ان وار كلد يفول اننا قوة امععوق 1 يكن ايا اها 

وتأوّلّه بعضُ أصحابنا على أنَّ اللام فيه لام الجحودء و(كان) مُضْمَرة لدلالة 
المعنى عليه» التقدير: فما كانَ جمعٌ لِيَغلب جَمْعَ قومي. قال هذا المتأوّل: ونظيرُ ذلك 
قولُ أبي الدَّيْداءٍ في التكعتّين بعد العصر: (ما أنا لِأَدَعَهم)"'» أي: ما كنثُ 
ِأَدَعَهماء فأضمرٌَ (كان)» فانمّصلَ الضمير الذي كان اسمّها. 


.١1/9 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.]1145[ 585 - 785 :5 وشرح أبيات المغني‎ ٠١١ عمرو بن معدي كرب. الديوان ص‎ )0( 
.١417- ١145 :4 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )"( 

"1 


وقوله ما لم يَقتَرنِ الفعلٌ ب(لا) بعد اللامء فيتعيّن الإظهارُ منالٌ ذلك قوله 
تعالى: اَل يَعَمَ أَمْلْ الححتب ألا يَقِْرُونَ #'''» و(لا) هنا زائدة” “» لا يجوز 
الفصل بين لام كي والفعل المنصوب إلا ب(لا) النافية أو الزائدة. وإِنما ساعٌ ذلك لأنما 
حرف جرّء و(لا) قد يُفصّل بما بين الحارٌ وابحرور في فصيح الكلام» نحو: عَضِبْت 
من لا شيءء وحئت بلا زادٍ. ويَلرمٌ إذ ذاك إظهاز أنْ لِيَمَعَ الفصلٌ بين المتمائْلين؛ 
لأتمم لو قالوا /)حئت لِلا تَغضّب كان في ذلك قَلَقٌ في اللفظ ونَبُوةٌ في النطق» 

ويحتمل قولّه ما لم يقترن الفعل ب(لا) أن تكون نافيةً وأن تكون زائدة. 

وقوله ولا تَنْصِبُ (أنْ) محذوفة في غير المواضع المذكورة إلا نادرًا 
الأصك في (أنْ) ألا يحوز حذقُها لأتما مختصّةٌ بالعمل في الفعل» فهي كحرفي اليرٌ 
وحرفي الحزم» ولأنما مع الفعل يَنْسَبِكُ منهما مصدرٌ فكأنما بعضُ كلمة» لكثها لما 
أشبّهث عامل النصب في الاسمء وكان يَنقسم إلى واحب الإظهار وواجبٍ الإضمار 
وحائز ذلك؛ انَقّسَمِتْ أحوافًا كذلك؛ م لَمَا كان العامل في الاسم لا يحث حذفُه 
إلا أن يكون شيء بَدَلّه أو ما هو في كمه كان ذلك في أنْ؛ يجعل كالعوّض منها 
حتى وكي الحارة ولام اللمرٌ والفاء والواو وأؤء ولا يُمكن اذَّعاءُ العمل لهذه الحروف, وقد 
تَََوَ ذلك قبل» وحيث لا يكون شيءٌ كالعوض لكنّها يكون معناها مفهومًا كان 
الحذف جائراء وذلك لِمّهم المعنى» وهو ف العطف على المصدر وبعد لام كي على ما 
مَضى تفسيره» وحيث لا تكون أن واحبة الإضمار ولا جائزته كانت واحبة الإظهار, 
وهو فيما عدا المواضع السابق ذكها. هذا مذهب جماعة من النحويين» وعلى هذا 
متأخرُو أصحاينا. 


)١١‏ سورة الحديد: الآية 9؟. 
(؟) ولا هنا زائدة: ليس في ل. 
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[/ا: /ا ع /أ] 


وذهب جماعة مِنّ النحويين إلى أنه يجوز حَذفها 2 غير المواضع المذكورة» 3 
اخحتلف هؤلاء: 
3 أكثزهم إلى أنه يجب رفع الفعل إذا خذفت» وهذا مذهب أبي 


ل » وجعل منه قولّ الشاع 7 


على ا الما بيوما: [ذ1. قطن قَضِيتَهُ ‏ ألا يحور ويَقصِد 


م9 إلى - 5 حر () 
يريك وان يعمصكد. وقال الاآخر 
وما راعني إلا يسيرٌ بشرْطة - «وِعَهْدي به فَيْنَا يفش يكير 


و عه - 3 
ويل أن الع ل 
ألا أيهذا الْزَاجرٍي الخون الوَعَى 0 


ع ه 0/3 اير 8 0 0 ١‏ 8 5 © 5 
ريلة أن اق بوقالك العرف ا ا 0 : منه قوله تعالى: 
0 مل هت قم 4 ءٍِ 6 0 3 م 00 04 
9 5-5952 تامو اه َه عبد 46 أي: أنْ ن'أعيد: ٠‏ 98 وَإِدْ اذا ف مرثاق بن إِسْريْءِ يل د 


١ ع‎ 


منْبْدُونَ #4" ا أي: أن لا تعبدوا إلا الله. وفي هذه الشواهد دلي على جواز الحذف» 
ولأنّ الحذف مع لام كي وف العطف على الاسم إنما هو للدلالة على الناصب» 
فكذلك في هذه ريني لأنّ العامل إذا تسلّط على الفعل وليس من عوامله عُلم أنه 
لا يعمل فيه» فاحتِيجٌ إلى سابكِ لذلك الفعل إلى الاسمء فجاز الحذف لهذا المعنى. 


() معان القرآن .١١5 :١‏ 
(0) تقدم في هذا الحزء ق 5؟7/ب من الأصل. 
() تقدم في ١‏ : هه 5: 95154 5: 114. وسقط هذا البيت من ل. 
() تقدم في :١‏ 5م 1:1 3817. 
(ه) الكتاب "#: 494 والمقتضب ”: 84. 
() الكتاب "«: .١٠٠١٠١‏ 
(0) سورة الزمر: الاية 51. 
(() سورة البقرة: الآية ./٠‏ 
577 


وأا توحيةُ وجوب الرفع بعد حذف أنْ فَإِدَنَّ العامل إذا تُسخ عاملًا وُخذف 
رجع الأول؛ لأنَّ لفظه هو الناسخ إلا أن يكون قويا في العمل» /فيكون له ذلك مع [7: 40/ب] 
الحذف؛ ألا ترى ظَننتٌ لَمَا نسحت ثم حُذفّت كيف رجع الابتداء» ولأنَّ عَمَلَ أن 
570 العها وان حرقته ا ند ذا متوقه تلط عن 
الاسم الفعك وإن كان حرف الجبرٌ أقوى من أنْ. 
وذهب أبو العباس”"' إلى أنه إذا خذفت أنْ بقي عملهاء قال: لأنَّ الإضمار 
لا يُزيل العمل كما كان ذلك في رب وأكثر العوامل. وأمًا مثل: مررث زيدّاء و”"ا 


١ 7‏ مه 
1 ص 2 م 


ستغفِرٌ الله دنبًا 0006 ااا ا ا ا ا ا ااا 000 


فإنما ذلك لكونٍ وجودٍ عامل آعرٌ هو أقوى من المحذوف, فليس مثل ما 
قدّمناه ئما حُذف فيه العامل. 

وأمَا قوله «ألّا يحور 6 فقد تقد تقدّم قول الفراء”" فيه إنه ارتفع على 
المحالفة. وأمنا قوله تعالى «(]ا تنْبْدُوقَ لا الله 578 فيؤوّل على أنه جوابث قَسَمٍ 
و تقول: حلفته لا يقوم 0 حكاية على المعنى. وأمَا مِإأمَمَيْرَ أ تأمُرُوَقَ 
أ 4 فيؤوّل على أنَّ معناه: 


اتدل لمذهب أبي العباس بقولٍ طرفة: 


: أَفَأَعبُدُ 


عدخة > اين ؟ 


أ[ 


لا أُيُهذا الزاحجري أَخْضْرٌ الوَعَى 000 


.١75 نسب المبرد هذا لبعض النحويين من غير البصريين. المقتضب ”: هلل‎ )١ 
. 5٠١5 :5 215 تعدم في /ا:‎ )0( 
تقدم في هذا الجزء ق ٠؟/ب من الأصل.‎ )0( 
./١7 سورة البقرة: الأية‎ )14( 
ك: خلفته. فقط.‎ )0١ 
.514 سورة الزمر: الأية‎ )1( 
7/6 


0 

وبقول الآخحر : 
وهَمٌ ال يَشْمَعُوَا لي فلم أَحِدْ شَفيعًا إليه غير جُودٍ يُعادة 

00 

وبقول الاخر : 
َلّمْ أَرَ مِثْلّها خباسة واحدٍ 2 «ِعَنَهْتُ نَفْسي بعدَ ما كِدْتُ أفعلة 


0 من كلام العرب: خُذٍ اللّصّ قبل يأدك” ", ومُرْةُ يحفرها" 2 وقراً 
: «تأمروقٍ عبد ب ٠‏ وقرأ الأعرج: :ويَسْفِكَأَلدِه 09 أفية أن أخدت 

أذ وان الكل "وان يا خذقووات كنتفاة وان أغلةه وان يفت 

وقوه وفي اي . عليه خلاف يعني أنَّ النحويين اختلفوا في النصب بأنْ 
محذوفة في غير المواضع السابق ذكرّها؛ فقاس بعضّهم على ما ممع من ذلك؛» وهو 
مذهب الكوفيين ومن وافمّهم من البصريين. 

والصحيحٌ قَصّرٌ ذلك على السماع لأنه لم يَرِدْ منه إلا ما ذكرناه» وهو نَرْرٌ لا 
يتبغي أن عل ذلك قانونًا كليّا يُقاس عليه» فلا يجوز الحذف وإقرار الفعل منصوبًا 
ولا مرفوعاء ويُقتصّر في ذلك على مَورد السّماع. 


تزنر نط تنا 


٠ 


0 لم أقف عليه في مصادري. 
(0) تقدم في ؟: 1517. 
() مجالس علب ص 7١7‏ وإيضاح الشعر ص 5٠١‏ 4» 571. 
() الكتاب ”: 498. 
(0) القراءة بلا نسبة في مختصر ابن خالويه ص ١7١‏ والكشاف 7: 4017 والبحر 77: .75٠‏ 
(7) سورة البقرة: الآية .٠٠‏ إعراب القرآن للنحاس ٠١17 :١‏ ومختصر ابن خالويه ص 4 والبحر 
المحيط 7: 5؟. 
(0) تقدم في 7: 1717: (إيريد أفعلها» 
0 


ص: فصل 


تراد (أنْ) جوارًا بعد (لَمّا) وبين القسم و(لو), وشذوذًا بعد كاف الجرٌ. 
وتفيد تفسيرًا بعد كلام بمعتى القولٍ لا لفظه. وثفيده (أيْ) غالبا فيما سوى 
ذلك؛ وتقع بين مشتركين في الإعراب, فتُعدَ عاطفة على رأي. 

وإن وَلِيَ (أن) الصالحة للتفسير مضارعٌ معه (لا) رفع على النفي, وجُزم 

على النهي, ٠‏ ونصب على جعل أن مصدريّة. ولا ثفيد (أن) مُجازاة خلاقًا 
للكوفيين, ولا نفيًاء خلاقًا لبعضهم . 

ش: لما فرع من أحكام أن الناصبة للمضارع؛ وكان لفظّها مشتر 
المصدرية والزائدة والتفسيرية وغير ذلك على ما ذهب/إليه بعضهم ‏ أذ يذكر بقية 
برافعها: 

فبدأ بالزائدة» فذكر أتما ثزاد بعد (ِلَمَّا). وقيّدَ ذلك ابن ا 5 0 

يعني التي تكون ظرف زمان» وسيأق ذكرٌ الخلاف في (ِلَمَا) التي للوحوب إن شاء 
ال بويع :للك اتزله تال :ييز نكا 17:1 التيية 4" بوالزافقاة حرفل سيط ركان 
من الهمزة ومن النون فقط» فهو حرف ايج ولذلك ذهبوا إلى أنك إذا ميت به 
قلت: قام أن ورأيث أَنَاء ومررث بِأَنِ. فإذا صِغَّرتَه قلت قام أَيثٌ فتزيد عليه حرف 
علّة» وتُدغم فيه ياء التصغير» بخلاف إذا صعَّرت أن المحففة من الثقيلة بعد التسمية 
فإنك تقول فيه: قام أَنَيٌ فتردٌ المحذوف, وهو النون. 

وقد ذهب بعض النحويين إلى أنَّ أن الزائدة هي المثقّلة» حُقَمَسْء فصارت 
مؤكدة, ولا تُفيد عندنا غير التأكيد. 


ه١ شرح التسهيل 4؛:‎ )١( 
.15 سورة يوسف: الآية‎ )؟١(‎ 
5 


[/ا:- لم ة/أ] 


ا 


وزعمٌ الزمخشريّ أنه يَنَجَرٌ مع التأكيد معي آحَرٌء فقال في قوله تعالى 38 وَلِمَا أ 
بحادت دُسْلنَا لوطا بت: بم 4 ': «دخلت أنْ في هذه القصة ولم تدحل في قصة 
إبراهيم في قوله مِإوَلمًا حت دُسُنَآ هيم بِالْنشْرَئ © تسيهًا وتأكيدًا في أن 
الإساءة كانت بعقب ابحيء» فهي مؤّكُدة للاتّصال واللزوم» ولا كذلك في قصة 
إبراهيم إذ ليس جواب فيه كالأول» ". 

وقال الأستاذ أبو علي فيما نقله عنه صاحب (كتاب الإغراب)”2: «إنما 
كانت دالَّةَ ومنبهة على السبب وأنه وقع بعقبه الإساءة؛ لأنما تكون للسبب في 
قولك: حقث أنْ تعطيني» أي: للإعطاء» فلما كانت هنا مفعولًا من أحله دخلث 
هناك تنبيهًا على أنَّ الإساءة كانت لأجل ابحيء. وكذلك في قولهم: أمَا والله أنْ لو 
فعلت لفعلت؛ أكدت أنْ ما بعد لوا '» وهو السبب في الجواب الذي غليث” ' عليه 
لو». 

وهذا الذي ذهب إليه الزمخشريٌ والأستاذ أبو علي لا يعرفه أكثر النحويين. 

وقوله وبين القّسّم ولَّوْ هذا الذي ذكره من زيادتما بعد المَّسَمِ هو موافق لِما 


ذهب إليه س وغيره من النحويين أنما زائدة. 


.707 سورة العنكبوت: الآية‎ )١١( 

() سورة العنكبوت: الآية ."١‏ 2ِإوَلِمًا جَادَتَ رَسُلْنَا إركهيم بِلْتْْرَك كَالوا إن مُهَْكُوأ أَمْلٍ مذِه 

(م) في الكشاف ”: ٠١٠‏ معنى هذا القول لا لفظه. 

(:) أبو الحكم الحسن بن عبد الرحمن» ابن عذرة الأنصاري التضراوي. واسم الكتاب: الإغراب 
في أسرار الحركات ف الإعراب» تلميذ ابن عصفورء كان حيًّا سنة أربع وأربعين وستمئة. 
البحر المحيط 54: 555 وبغية الوعاة .5٠١ :١‏ والذي في المخطوطات: كتاب الإعراب. 

(0) في المخطوطات: الواو. صوابه في تمهيد القواعد /: 70/5 5. 

(7) غلبت: سقط من ك,؛ ل. 

كل 


9 5 : 1 8 5 : 24000 سن 1 
وقل وفع 0 عصعور 2 (المقتب) ما يخالف ذلك» قال . ((واما الجروف 
التي تربط المقسّم بالمقسّم عليه فَرأَنْ) إذا كانت الجملة الواقعة جوابًا (لو) وما دحلث 


0 
عليه» نحو قوله 
اما والله أن لو كفت حر اوح تقار 307لا لوز و الله شي وق لشم وو لاا 0 


فجعل أنْ حرفًا يَربط جملة القسّم بحملة المقسّم عليه. 

والذي ذهب إليه س وغيرُه من النحويين أنما في ذلك زائدة» قال س وقد ذكر 
أقسام أن" :وفانا الريده اذى تكون :نيد لذو قتع قو للف كنا دمجا امنا بوالاد 
أن لو فَعَلْت) وقال س أيضًا في باب عدة ما يكون عليه الكله”: رروأمًا أن فتكون 
منزلة لام القسم في قوله: أُمَا واللهِ أنْ لو فَعَلْتَ. وقد بَينّا ذلك في موضعم) 

فكأن ابن عُصفور اغترٌ بظاهر هذا الكلام لما ذكرَ س أتما تكون في ذلك 
بمنزلة لام القسم؛ فاستنبّط من ذلك أنما تكون رابطة لحملة القّسَم بالمقسّم به ولم 
يتصمّح ما ذكرٌ س بعد ذلكء فإنه قال ': «روتكون توكيدًا أيضًا في قولك: لَمَا أن 
فَعلء كما كانت توكيدًا /في القَّسَمء وكما كانت إِنَْ مع ما» يعني أنما تكون زائدة 
للتأكيد كما كانت في القسم في قولك: أُمَا واللهِ أنْ لو فَعَلتَ كما كانت إن مع ما 
في نحو: ما إِنْ زيدٌ قائدٌ» يعني زائدة. وإنما يعني س بلام القسم اللامٌ الموطّئة» وذلك 
نحو: والله لئئ خرجت لأَحبْحَنٌ» فاللام الأولى زائدة موطئة للجملة أن تقع جوابًا 
للقسم لا جوابًا للشرط» فليست الرابطة للجواب بالقسم» وسيأق الكلام على 
الجواب ف هذه المسألة في الفصل الأول من باب عوامل الحزم من هذا الكتاب عند 
تعدّض المصنف لذلك. 


.5٠١٠ه‎ :١ المقرب‎ )١( 
.115 1:١١ ؟) تعدم في‎ 
.١67 :" الكتاب‎ 5 
.7717 :8 الكتاب‎ )( 
انكل‎ 


[/: /:غ/ب] 


وقولّه وشذودًا بعد كاف الجر مثالُ ذلك قولُ الشاء (") 
ويومًا ثوافينا بوَحْو مُقسمٍ كأنْ ظبية تعطو إلى وارقٍ السَلَمْ 

فزاد أنْ بين الكاف وبين ظبيةة 

وقوله وثفيد تفسيرًا بعد معتّى القول لا لَفظِه أمَا كونٌ أنْ حرف تفسير ففيه 
خحلاف: مذهب البصريين إثباث ذلك» وذهب الكوفيون إلى أنَّ ذلك ليس من 
معانيهاء وهي عندهم الناصبةٌ للفعل. وليس ذلك بصحيح لأنما غير مفتقرة إلى ما 
قبلهاء ولا يصخ أن تكون المصدريّة إلا بتأويلات بعيدة» نحو ما يتأولون”” في قوله 
تعالى وآ نشوأ ويروا عل َالهَيَكر 46 فتجعلها إذ ذاك مبتدأة» وتُضمر الخبر. 

والكلام في (أنِ) التفسيرية على مذهب البصريين» فتقول: أحريّث أنْ ف 
التفسير مُحرى أئ» لكر أنْ لا تدحل على مفرد كأئ تقول: ما رأيثُ رحلا أئ: 
صالًاء ولا يجوز: مررث برحل أنْ: صالح. وكأنهم أَبقّوا عليها ما كان لحا من الجملة: 
وهي في هذا غيرُ مختصّة بالفعل» بل تكون مُمَسرةٌ للجملة الاسمية والحملة الفعلية, 
كقوهم: كتبث إليه أَنِ افعل» وقوهم: أَرسِل إليه أَنّْ ما أنت وذا؟ على رأي عد 
كأنه قال: أرسز” إليه فق له قولً أي ما شأنّك وهذاء وقال تعالى: مإ ونودوا أن يلكي 
سه 4 3 ألا ترى أن قوله :9 أن يَلَكُم الس * تفسيرٌ للنداعع أن : نودُوا أن قِيلٌ لهم 
تِلَكُمُ الجثة. ويحتمل أن تكون المحففة من الثقيلة. 


.,350١ا١‎ 1:1١ تقدم في ه: .لاك لالاك 4لا كل‎ )١( 
.595 معان القرآن للفراء ؟:‎ )١( 
." سوره ص: الأية‎ )0( 
.١53 :" الكتاب‎ ):( 
. 47 (ه) سورة الأعراف: الآية‎ 
0 


ع هم 


وقذد رك أبن الطراؤة كل ين اق برعنيه أن أن اق قوله أن ما انك وذااهوة أن 
تكون مخففةٌ من أنَّء قال: «لأنٌ أنْ لا يكون خبرها من الحمل ما لا يحتمل الصدق 
والكذب» انتهى. وقد حَصّها بعضهم بالجملة الأمريّة. 

ولررانةة التفسيريّة شرطان: 

أحدهما: أن تكون مُمَسّرةَ لِمَا يتضمنٌ القولٌ أو يحتمله لا لقولٍ مُصبّح به أو 
محذوفي أو فِعلٍ متأوّل بمعنى القول, فإِنْ صرح بالقول خلّصت الحجملة 00 دون 
أنْء وكذلك إن كان القول مَنويًا أو تقدّم فعلٌ تأوّل به. لكنه إذا لم يتأوّل كانت أنْ 
داخلة للتفسير» بخلاف المصرّح والمقدّرء فإنما تجيء بعده أنْ. 

وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في (شرح الجمل الصغير) أنَّ أنْ تأت 
تفسير بعد صريح القول. 

وفي (البسيط): «اخثلف في تفسير صريح القول» فأجارّه بعضهمء وحمل عليه 
قوله 0 لا مآ أءن أنه ون 5 . ومنهم من يمنع في الصريح» ويجيز في 


والشرط الثاني : ألا تتعلق بالأول لفظاء فلا تكون معمولةٌ ولا مبنيّةَ على غيرهاء 
ولذلك لم تكن تفسيرية في قوله تعالى يوَءَاكُ دَعَوَسِهُمَ أن لَلعَمْدُ ينو '؛ لأنها 
واقعة خبرا للمبتدأء ولا في قولحم: كتبث إليه بأنْ قّمْ؛ لأتما معمولةٌ لحرف الجرء فإن لم 
ناتك مرفهه الت باق رد ولذلك اتعاق .بس" بق اأمرثه أن قة اند تكون 
المصدرية» ويكون التقدير: بأنْ قُمْء وأن تكون المفسّرة. 


وه تفسي” أنْ على ضربين: 


.١١1/ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
.٠١ سورة يونس: الاية‎ )5( 
.١537 :*” (م) الكتاب‎ 
١6 


[/ا: 59/] 


أحدهما: أن يكون الشيء مُبِهَمًا في نفسه لا يُفَهَم من لفظهء فيكون إذ ذاك 
لتعلو فوا عنذا كقوله تعالى 38 مَا قُلْتٌ لَُمَ إِلَّا مآ أَمَرَتَنِ يو أن أَعَبدُوأ الله رق 

0 

والثاني: أن يكون محتملًا لأمرٍ وليس مُبِهَمًا كقوله تعالى هل وَأَظَلقَالمكا ينهم 
نشوأ وَأضيوهأ © '". 

ومِنَ الفرق بين أن المصدريّة والمفسّرة أنَّ المصدريّة يجوز أن تتقدّم على الفعل 
لأنما معمولة» وإذا كانت مفسّرةً لم يجر أن تتقدّم لأن المفسّر لا يتقدم المفسّر. 

وقوله وتُفيدُه أيْ غالبًا فيما سوى ذلك ظاهءُ كلام المصنف أنَّ أيْ لا تكون 
تفسيرً لما تضمّن معنى القول لأنه قال: فيما سوى ذلك. وليس كذلكء بل تكون 
أيضًا مع ما تضئة مع القول» فتقول: كتبث إليه أي 2 وناديئه أي اضرب زيدَاء 
لكنه قليل. وتكون أ تفسيرا للقول أيضّاء فتقول: قال زيدٌ قولًا أي اضرب عبد الله 
وتكون تفسيرٌ للمفرد والجملة» وذلك لاحتمال لفظٍ أو غَرابتِه أو حَذْفٍ منه. 

وقولّه غالبًا لأنَّ الإنسان قد لا يُفَسُّ ما أَجْمله أو لأنَّ نه لفظًا آحَرَ يفسّر به 
وهو لفظه؛ أعني لكن أغنى عامله بخلاف أيْ. 

وقوله وتقع بين مشتركين في الإعراب, فَتُعَدٌ عاطفةً على رأي تكرّرث 
االمسيس هله اللسألة ؛ اوآنه :قن نفدم للد اكته اق رزبانبه«المطف) فال رستالة. مكرى 
ذكر حروقًا لا تكون للعطف” ": «رولا أي جلاقًا لصاحب المستوق». 

وذكرٌ ابه في شرحه””ا هذا الموضع أن قولٌ المصنف على رأي هو رأيي 
صاحب (لمفتاح) '. وقد هلا أنَّ ذلك هو رأي الكوفيين» وإذا كان ذلك مذهبًا 
للكوفيين فلا حاحة إلى أن يُعزى إلى صاحب (المستوق)” ' أو صاحب (لمفتاح). 


.١1١1/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة ص: الآية‎ 
."/ لاه»‎ :١7 التذييل والتكميل‎ )"( 
شرح التسهيل ؟: 7ه.‎ )8( 
.١١/8 (ه) هو يوسف بن أبي بكر السكاكي [- “57ه]. وهذا الرأي في كتابه مفتاح العلوم ص‎ 
.59 :١* التذييل والتكميل‎ )( 
الل‎ 


قال ابن المصنف”" ناقلًا كلام أبيه في (باب العطف): «وليس عَرَضِرِمْ - يعني 
هذا الرأي - لأنه يجوز الاستغناء عنها» وحرف العطف لا يُستغنى عنه». 

ونج ذلك والدّه' ' على أن يكون ذلك عطف بيان؛ فإذا قلت هذا العَصَئْمَدْ 
أي الأسدٌُ فالأسدٌ عنده عطف بيان. ويقال له أيضًا: لم نَرَ عطف بيان يتوسّط بينه 
وبين ما بيّن حرف فعدمٌ النظير لازمٌ في كونه معطوفًا عطف نسقٍ أو معطوًا عطف 
بيان. 

وقوله وإِنْ وَلِيَ أن الصالحة للتفسير مضارعٌ معه (لا) رُفعَ على الّفي 
مثالّه: أَشَرِتُ إليه أَنْ لا تفعل» فتكون إذ ذاك أَنْ تفسيراء أي: لا تفعله. 

وقوله وجُزم على النهي فتكون إذ ذاك أيضًا أنْ تفسيراء أي: لا تفعل. 

وقوله /ونُصب على جعل أنْ مصدرية نَبَتَ في بعض النسخ”" التي عليها 
0 («ونُصب على النفي وجعل أنْ مصدريّة, كأنه قال: أشرث إليه بعدم الفعلء 
فيكون لما محلٌ من الإعراب» وتتعيّن ف هذا الوحه للمصدرية» وفي الوجهين السابقين 
قد تحتمل على بُعد أن تكون المصدريّة» أمّا مع الرفع فتكون أنْ إذ ذاك مُلْعْاةَ على 
قراءة من قرأ لمن راد أن يسم الضَاعَةً 076 بالرفع. وأمّا مع الحزم فلاحتمال أن تكون 
المخففة وإن كان ذلك يَبعْد فيها. 

وإنما قال المصنف مضارع معه لا لأنه إذا كان بغير لا مُتْبَنَا نحو: أوحيث إليه 
أن يفعل» كان فيه الرفع على أن تكون أن حرف تفسير» وحاز فيه النصب على أن 


تكون أنْ مصدرية. 


)١(‏ شرح التسهيل 5: 7ه. 

(0) شرح التسهيل ”: 4177 7. 

(0) التسهيل ص 777 - 5 77. 

(4) سورة البقرة: الآية 7. ذكر في البحر المحيط 5: ه" أنَّ النحويين نسبوا الرفع إلى مجاهد. 
ا 


[/: 4:9/ب] 


وقوله ولا ثفيد أنْ مُجازاة خلاهًا للكوفيين جعل الكوفيون من ذلك قولَ 


نّ أذْنا قُتَيْبَةَ خُرّنا جهارًا » ولم تَعْضَك لِقَثْلٍ ابْنِ حازم 
قالوا: لِصِحَةٍ وقوع إِنْ مَوقِعَهاء كأنه قال: أَبْخْرَعْ إِنْ أَذْنا قُتَيبةَ حُبّتاء إذ لا 
جائز أن تكون الناصبة لأنه لا يُفْصّل بينها وبين الفعل» فلا يجوز: أنْ زيد قام خيرٌ 
مِن أنْ يَقعد ولا المحففة من الثقيلة لأنه ل يتقدَّم عليها فعلُ تحقيق ولا شك فتعينَ 
أن تكون للجزاء. 
وقد ال اكيز" ذللق على اغا الناضبة: للفعر + قال كله ضقن هلها 
على الشرطٍ لكونٍ في المقدّم مستقبلا والشرط ماضيًا. 


وتأول تلرت"" لفغن آنا عقف من التقئلة» والتقدير عدده» أتقضية 


5 


أحل أنه أذنا قُتَيبة تنا ثم حذف الحارٌ وحقف. 

وف (البسيط): رأَنٍ الخفيفة المصدرية لا تكون شرطًا بمعنى أن يكون ما قبلها 
سببًا لِما بعدها؛ لأنما مع ما بعدها مصدرء والمصدرٌ ليس بشرطء فإذا قلت: أن جيل 
الخائط تدك الجشيةة فايس عن معن أن قيلهسببة: فق الإعداذ ويل على معن أمنا 
تُعِدّها من أحل أنْ تميل. وقد جعلّها بعضّهم بمعنى إِنْ» وحكي عن الأصمعي» 
انتتهى. 

وقوله ولا نَفْيّا خلافًا لبعضهم لم يشرح ابنٌ المصنف هذاء ول جمَّله. وقد ذكرٌ 
أنوو اتلتسسى اتوك "؟ 1ن أن #كون سو لاون هبيه بيتك الفصمويي كقواه اتعالق: 


. 7377 تقدم البيت في /ا:‎ )١( 
.55 :1١ وشرحه للسيراقي‎ ١5١ : كذا! وهذا حلاف ما في الكتاب‎ )0( 
.937 :55 :١١ وشرح الكتاب للسيراقي‎ ١914 الانتصار لسيبويه من المبرد ص‎ )( 
.7١ (؛) الأزهية ص‎ 
اا‎ 


نم محوم 2 وي ده 2 م 20007 4 5 دل ف 
3 قل إن الهدئ هدى أللّهِ ن موده أحد مُغْلَ ما وتيمٌ * » قالوا: معنا 2 يُؤْتَى 


ان قالوا: وقوله ياي ينا الهدى هدى أ 3 رك ولول 0 انتهى ما 
7 ا | 
ونافية) وتقدَّمَ كونما مصدريّة فصارت حمسة. 
وترك المصنف لها أربعة تحامل ذكرَها الناس: 
أحدها: قالوا: أنْ تكون محْمّفةَ من الثقيلة» وقد تقدّمَ الكلام عليها في (باب 
إِنَّ وأحواتما)” ". والعُذْرُ للمصنّف في ترك ذكرها /أنه تكلّمَ في أن التي هي مركّبةٌ من [7: .5/|] 
حرفين؛ وأنِ المحفّفةٌ أصلّها ثلاثة أحرف؛ لأنَّ نونما مشدّدة» فَحُقّمَتْ بالحذف. 
الثاني: أن تكون بمعنى إِذْ مع الفعل الماضي. قيل: ومع الفعل المضارع. 
و 0 ف عن 1 رد سوسا 7 نح شرام إقه 1 ع 
وجُعل من ذلك قوله تعالى: :9 بل يوأ أن جا هم منَذِرٌ َنْهُمَ #6 » وقوله تعالى 9# أن 


ٍ أنْ لىا أربعة تحامل : زائدة) وتفسيرية) ومحازاة, 


0 واه انل اس سا ل بيع برح اي مج بس صقي ل مه 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية “77. هو وَل تَؤْمُِوَا إلا يمن تيع ديتك كل إِنَّ الهدى هدى الله أن يون أحد 


دل مآ ويم 4. 
9؟) نسبه الطروي للزحاج» ونسبه النحاج في معان القران وإعرابه 57١ :١‏ لبعض النحويين» 


وقال: «(وإنما المعنى: أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أي: لِأَنْ لا يؤتى» فحذف لا لأنَّ في 
الكلام دلي عليها)). 

(0) أي: لا تُقِرُوا. وفي المحطوطات: لا تؤمنون. والتصويب من الأزهية. 

(:) إصلاح الخلل ص 7/07. 

(ه) تقدم هذا في :٠‏ مه١158-1١.‏ 

(1) الأزهية ص 37". 

(0) سورة ق: الآية .١‏ ل: و وبا أن جَآءَم منَذْرُمَئيْمِ #. وهذا من الآية الرابعة من سورة ص. 
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َؤمِمُوأ بألل أله 3 4 أ 5 أمنتم. وهذا ليس بشيء) بل أنْ قْ الايتين مصدرية 
د بل عَجِبوا لِأنْ جاءهم مُنذْرٌ منهم. وكذلقة عرحون: الرضول وإيّاكم لذن 


تُؤمنوا بالله رَبُكم. 


الموضع الثالث”": أن تكون بمعنى لكلا كقولك: (: علث النَ أذ كلت 
ركقوله تعالى جِإييي أذ آصطُع أن توا 74" يكقول غمرو بن خلا 
َرََنَمْ عمَنْزِلَ الأضيافي من فَعَجلّنا القرى أنْ تَسْتَمُونا 


أي: لثلا يَتَقَلتَء ولثلا تَضِلُواء ولئلا تَْتِمُونا 


ع 


والصحيحٌ أنَّ أنْ هنا ليست بمعنى لقلا لأنه يَلِرَمَ من ذلك وقوعٌ الفعل المت 
مَنفًا؛ ألا ترى أنَّ قولنا رن يَنْمَلِتَ) فعل” 4: مُنْبَتٌ» لكنه لَمَا لم يَصِحٌ أن يجعل عِلَةَ 
للتبطء ولا العلا عله لبيان» ولا السَّمْ عله لعجيل القرى؛ لأنه لا يعلّنُ الشيء بم 
ضيه ول شدكي نهو يور" إيقه على نحاها» وركون وللمرعل. ,عند 
يعاق تدرو ريطت الزن كاف آذ ينايك واف انه نكم كززة أن شرا 


وَفَعَجلّنا القرى عخافةً أَنْ ا تَشْتِجُونا” "و كرة للك اح ع ون جلك 


ل 0ك اه وريب ا د 
والرابع: ما ذكره أبو عليٌ الفارسئٌ ' من أتما تكون بمعنى أَنِ المحقفة من 
الثقيلة» تقول: إِنْ كان زيدٌ لَعالِمَاء فإذا أدخلت على إِنْ هذه فِعلّا ناسكًا فَتَحتّهاء 


(1) سورة الممتحنة: الآية .١‏ 5ق يخرجون الرسوا ل ويك أن ممأ يه و ريك 4. 
(؟) شرح القصائد السبع ص ٠‏ والأزهية ص 4 -55 وإصلاح الخلل ص 75/". 
(5) سورة النساء: الآية .١17/5‏ 
(:) شرح القصائد السبع ص ٠‏ والأزهية ص "5. 
ره( ل: لكنه يتعذر. ك: يتصور. 
() شرح القصائد السبع ص .47١‏ 
المسائل البغداديات ص .١/88 - ١/175‏ 
ويم 


2 و عه )000 ل 7 7 6 اتير‎ ٠ 
نحو: علمت أن كان زيك لناثمًا: وإعما وحب فتخحها مع اللام - وإن كانت لا تفتتح‎ 
في قولك ظننث إِنَّ زِيدًا لقائعٌ - من جهة أنَّ هذه اللامَ الداحلةً في حبر إِنَّ هي لامُ‎ 
الابتداء» أَخْرت إلى الخبر كراهة اجتماعها مع إِنَّ وهما للتأكيد» فكما أنَّ لام الابتداء‎ 
تقطّع ما قبلها عمًا بعدهاء وتُعَلَقُه عنه في نحو: ظننث لَزيدٌ قائمٌ» فكذلك تَقطعٌ لامُ‎ 
أنها هلها غك بغدها وثعافه قن‎ 

وما الداحلة بعد إِنِ المحففة من الثقيلة فليست لام الابتداء» وإِنما هي فارقة 

: 3 م فيه ع ع سَّ 
بينها وبين إِنِ النافية. واستدل أبو على" ' على أنما ليست لام الابتداء بأنّ الفعل 
الذي قبلها يعمل فيما بعدهاء نحو: إِنْ كان زيدٌ لعالمّاء ف(عالم) منصوب بالفعل 
الذي قبل اللام؛ وهو كان» ولام الابتداء لا يعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها. 
وأيضًا فلامُ إِنْ تدحل على الخبر إذا لم يكن ماضيّاء وعلى الاسم إذا تأخّرء وهذه 
7 الع مم 2 2١‏ 

تدحل على الفضللات التي ليست في الأصل مبتدأ وخحبراء نحو قول الشاعر : 

/فدل على أنما ليست لام الابتداء» فإذا لم تكن لامَ الابتداء لم يكن للفعل 
: 0 )0 . 6 عل ايت واعه ل 
الذي قبلها مانع من فتحهاء فلذلك وحب عندهم أن تقول: علمت أن كان زيد 
لَعالِمّاء فتفتح» ولا تلزم اللام إذ ذاك لأنْ دخوها إنما كان للقّرق» وإذا تحت لم يحتج 
إلى فَرق» فوحب أن تكون أنْ هذه قسما برأسها لأنما ليست بزائدةٍ ولا مفسّرة ولا 
ناصبة للفعل؛ لأنما مفتوحةً محْمّفةٌ من أنَّ والمحمّفةٌ من الثقيلة لا تعمل في الفعل. 
فكذلك هذه. ولا هى أيضًا أَنِ المحقَّفَةَ من الثقيلة؛ لأنَّ تلك إذا دخلث على الفعل 


)١(‏ كان: سقط من ك. 

0) تقدم هذا في ه: .١١١‏ 

(0) تقعدم في ه5: 23151 .١5١ 15٠١‏ 
(1) ل: لم يكن الفعل الذي قبلها مانعًا. 


]باه٠‎ :7/[ 


كان في موضع رفع بما على أنه خبر لحاء واسمّها مُضْمّر فيهاء وأنّ هذه ليست بعاملة 
للدليل الذي ذكثناه من أنما مفتوحةً من أن المحمّفة من الثقيلة؛ وتلك مُلْعَاة إذا 
دخلث على الأفعال؛ فكذلك ما هو مغيّر منهاء فَتَبَتَ أنما قِسمٌ برأسه. 

وهذا الذي ذهب إليه الفارسئٌ من أنه تُفتح أن في نحو علمث أن كان زيد 
عالِمًا غيد مُتّمقَ عليه" بل ذهب أبو الحسن علي بن سليمانَ وغيره إلى أنه يجب 
الكسرٌ في إِنْ هذه. وقد اختلف هو وأبو الحسن المذكور في الحديث المشهور” ': (قد 
عَلِمْنا إن كنت لمؤمئًا)» فقال أبو الحسن: لا تكون فيه إلا مكسورة. وقال أبو عليتٌ: 
لا تكون إلا مفتوحة. وكذلك اختّلف فيها كُبْراءُ أهل الأندلس: أبو عبد الله بن أبي 
العافية وأبو الحسن بن الأحضرء فقال أبو عبد الله بقول أبي عليئٌ» وقال أبو الحسن 
بقول أبي الحسن. وهذا الخلاف ينبني على خلافهم في اللام أهي جُتَلبةَ للمَرق أم هي 
لام الابتداء ريت للفرق . 

قال أبو الفتح'": «رقال ‏ أي" أبو علي الفارسي- ظننث أن فلانًا نحوءيٌ 
مسِنٌ حتى سمِعيّه يقول: اللامُ التي تصكب أن الخفيفة هي لام الابتداء. فقلت له: 
أكثز نْحُوبّي بغدادَ على هذا انتهى. 

وقد نَصّ على أتما هي الواقعةٌ بعد المكسورة أبو الحسن الأخفش في (كتاب 
المسائل الكبير)» ونصّ س على ذلكء؛ فهي عندهما لام الابتداء لَرِمَتْ للفرق» قال س 
في (باب عِدّة ما يكون عليه الكلم) قال" ': «رو(إنٌَ) توكيدٌ لقولك: زيدٌ منطلقٌ» فإذا 


.١5٠.١ - ١16 :٠ه انظر ما تقدم في‎ )١( 
.178 :© تقدم تخريجه في‎ )١( 
.١7 17 :© تقدم هذا القول في‎ )0( 
)اك لىي:‎ 
.١7/ وتقدم هذا في ه:‎ 7١ * :4 (ه) الكتاب‎ 
حمل‎ 


حُمَّمَتْ فهي كذلك تُوَكْدُ ما تكلّم به. وثتبت الكلام» غير أنَّ لام التوكيد تَلرَمُها 
عِوَضًَا نما خُذْف منهام» ولام التوكيد عند س عبارة عن لام الابتداء. 

وقد احتجّ أبو عبد الله بن أبي العافية على أتما لام اثلث للمّرق بقريب مما 
احتجّ به أبو عل الفارسي» وهو أنما لام تدحل على الماضيء فتقول: إِنَْ زيدٌ لقا 
وعلى الجملة الفعلية والمٌضلة المتأحرة» قال تعالى: «9وإن وَجَلَنَا أكرهد 

لفلسقّين فسِقِينَ ” '. وبأنّ إِنَّ إذا حُفمَتْ فهي حرف ابتداعٍ بلا حلاف بمنزلة إنما وكأنما 

ولعلّما وسائر حروفي الابتداءٍ الداحلة على الجملتين؛ ولا شيءٍ منها تدخل عليه لامُ 
الابتداءء» فكذلك إِنْ هنا. 

وعكن أن يُذُهب هنا في هذه المسألة إلى مذهب ثالث» وهو أ (إن) إِنْ 
دخلث على مبتدأ وخبر كانت اللامٌ لامّ الابتداء /لَزِمَتْ للفرق» وإن دخلث على 
جملة فعليّة فلامٌ أخرى جيء بما لِلمّرق. وهذا يَظهر من كلام الأستاذ أبي علئٌ» قال 
الأستادُ أبو عليم: إذا قلت إِنْ كنت لقائمًا أَشْبَة النفي» ولم يمكن سوق لام الابتداء 
لأنَّ هذا ليس من مواضعهاء فَأَنّوَا بلام فارقة. 

وهذا الذي ذكرناه من أن هذه اللام هي لام الابتداء لَرِمَتْ لِلمَرق أو لامٌ 
احتلبث للقّرق هو على مذهب البصريين. 

وأمّا على هع الكووي فاللامُ عندهم بمعنى إلاء و(إِنْ) نافية لا حرف 
توكيد» فعَلَى مذهبهم لا يجوز في نحو (قد عَلِمْنا إِنْ كنت لَمُؤْمِئَا) إلا كسرٌ إِنْ لأتما 
عندهم حرف نفيء التقدير: قد عَلِمُنا ما كُنث إلا مؤمئًا. 

وقد طُوَلَنا الكلامّ في هذه اللام وإن كان المصِنّفُ قد تَعَرَضَ لشيءٍ من ذلك 


2 


في (باب إِنَّ وأحواتما) لأنه لم يمْعِنِ الكلامّ فيها. 


ما ْ 
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المنصوبُ بعد حنّى مُستَقبَلٌ أو ماض في حُكمه. وعلامةٌ ذلك كون ما 
بعدها غايةً لما قَبلّها أو مُتَسَبَمَا عنه. وإن كان الفعلك حالًا أو مُوَوَلُا به به زع 
بوتي بن ار 1 مُتَسَبَبا عمًا 
قبلها ذا مَحَلّ صالح للابتداء, فإن َل على حَدَتْ غير واجب تَعَيّنَ النصب» 
خلاقًا للأخفش. ‏ - 

ش: لما ذكرٌ النصب بعد الواو والفاء وأو وبعد لام كي ولام المحود أحد 
يَذَكُر المواط كتحصب رمد حق انها الا لكر انه يكو بصا اا ماوت 
ف كم المستقبل» فمثالٌ المستقبل: لَأُسيرقٌ حنٌٍّ مل القادسيّة. ومثالٌ الماضي في 
حكم النسطقن .ريك عق أدش د المدينة , اقي1213 ل بالممفقيل تطانا إل الدغاية لما 
قبل حقٌ» فهو مستقبَلٌ بالإضافة إليه 

وقوه وعلامةٌ ذلك كوث ما بعدّها غايةً لما قبلّها أي: وعلامةٌ الاستقبال أو 
المضيئ في حُكم الاستقبال غائيّةٌ ما بعدّها لِما قبلّها أو تسببُه عنه. 

ذكرٌ النحويون أن المنصوب بعد حي فيه حي على أحد معنيين: إِمّا الغاية 
وما التعليل. وتارةً يقولون: إِمّا بمعنى إلى أن وما بمعنى كي . 

ثم النصب إِمّا أن يكون واجبّاء وإِمّا أن يكون جائراء ولم يتعرض المصنف 
لذلك» بل ذكرٌ أنَّ النصب بعد حتى يكون على معن الغاية أو السبب فقط» وفي 
ذلك تفصيك وخلاف. والذي تكلّم فيه المصنف أَوَلّا هو أن يكون الفعل قبل حتى 
واحبّاء وفيه نتكلم نحن لأنَّ غير الواحب تعرّض له المصئف آخر الفصل» ونحن نتكلم 
عليه هناك إن شاء الله فنقول الآن: 


ا 


إذا كان ما قبل حتى واحبًا فإمّا أن يكون ما قبلّها سببًا لِما بعدها أو غير 
سبب؛ فإن كان غير سبب نحو سِرتُ حت تَطْلّعَ الشمسن وجب النصب على الغاية؛ 
كأنك قلت: سِرث إلى أنْ تَطْلْعَ الشمسن, ولا يُتَصَوّر النصب على معنى كي لأنَّ 
سيرك لا يكون سببًا لطلوع الشمس. 

وأجاز الكوفيون” ' في هذا الرفع» وحَكوا ' من كلام العرب: سرت حتى تَطَلُعْ 
الشمسن يزّبالة» بالرفع. 

ورد أصحابنا هذاء وقالو”': تُمكن السببية في هذا لأنَّ طلوع الشمس يبحذه 
البقعة يكون سبيّها حِدَّ السير أو ضَّعمّه. وقالوا أيضًا: لا حُجّةَ فيما حكى الكوفيون 
من قول العرب: سِرتُ حتى تَطْلّعْ الشمسئ برُبالة؛ لأنَّ السير سببٌ لطلوع الشمس 
بمذا الموضع. 

وهذا البَدٌّ حَلْفٌ لأنَّ الشمس تَطْلْعُ برُبالة سواء أسارٌ زيدٌ أم لم يَسِْء وليس 
السير سيبًا لطلوع الشمس بهذا الموضع» فهذه مُكابَرة من أصحابنا للكوفيين. 

واستدلٌ الكوفيون أيضًا بما حكاه الكسائيم” " من قوهم: إِنّا كلو فما تسعد 
حتى يَسقُطُ بيننا حَجَرٌ بالرفع. قال أصحابنا'': ولا حُجّةَ لهم فيه لأنَّ جلوسهم 
سبب لسقوط الحجر بينهم. 

قال الكوفيون” ": فإن أدحلت (لا) اعتدلّ النصب والرفع إن صلحتٌ (ليس) 
موضع (لا)؛ نحو قولك: إِنَّ البحل لَيُصادِفُك حتى لا يكتّمك سرًا؛ لأنه يَصلّح أن 


.١ 51 :7 شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 
زبالة: منزل بطريق مكة من الكوفة بين‎ .١75 :١ حكاه الكسائى. معان القرآن للفراء‎ )( 
واقصة والتَلبيّة.‎ 
.١714 :١ معان القرآن للفراء‎ )0( 
إرسالة].‎ 58:١ شرح الجزولية للأبذي‎ ):( 
.78/8 :١ وهذه الفقرة والتي بعدها في شرح الحزولية للأبذي‎ .١170 :١ (ه) معان القرآن للفراء‎ 
م‎ 
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تقول: إِنَّ الرحل لَيُصادِدُك حتى ليس يكتُّمُك سرًا. فإن لم تَصلّح مكانما (ليس) لم 
يح إلا النصب. 

فإن كان الفعل الذي بعد حتى مستقبلا واقَقُونا على أنه لا يجوز إلا النصب؛ 
نحو قوله تعا ى: جللن ببح عليه عكدينَ حق بج نموم أ 

وفصّل الكوفيون' '' أيضًا في غير السببي» فقالوا: لا يخلو الفعل الذي بعد حتى 
من أن يكون حادنًا أو غير حادث؛ فإن كان حادثًا فالنصب نحو: سِرثُ حت تَطلَعَ 
الشمسى؛ لأنَّ طلوع الشمس حادث. وإن كان غير حادِث قالوا فالرفع» نحو: سِرتُ 
حت يَعَلّمُ الله أني كال فلا تُمَصَوٌدُ هنا الغاية لأنَّ عِلمَ الله بَكَلالِك لم تحدث عن 
سَيرك فيكو غايةً له» ولا يُتَصوّرُ هنا أيضًا السب لأنَّ المعنى ليس على السبب» 
فإحتى) عندهم هنا عاطفة» كأنهم قالوا: سرث فَعَلِمَ الله أي كالٌ. 

ورٌَ أصحابنا هذا عليهبء وقالوا": وِعِلْمُ الله أنه كال حادثٌ عن سّيره؛ لد 
اله تعالى لا يعلم أنه كال إلا إذا كان كنا في الحالء فَتَعَلّقُ العلم هنا حادِث؛ وسببه 
سيرك؛ فلذلك كان مرفوعًا لا لما قالوا من أنَّ رَفْعَه لأحلٍ أن ليس حادثًا. 

وامتنع النصب على الغاية لأنَّ المعنى يَبِطْل؛ ألا ترى أنك إذا قلتَ: سِرتُ حتى 
كه الث أن كانه :فهو /الآن كال وله بعده الآ أنه كال اقلق افكرته نإل أذ بيعله 
لكان هذا مستقبلاء فلّمًا تناقَضَ ذلك لم يكن. 

وامتنع النصبُ على معنى كي لأنه يَستحيل أن يكون المعنى: سِرثُ كي يعلمَ 
اله أني كال لأنك لم تقصد أنَّ الحامل لك على السير هو عِلمٌ الله يكلالك»انتهى 
د أضيخابناء ودَلَّ كلامهم على أنه رفع قوم يَعلمُ الله أني كال لكونه فِعلَ حال وأنه 


.41١ سورة طه: الآية‎ )١( 
.١5/ :” شرح اللجمل لابن عصفور‎ )0( 
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وإن كان ما قبلها سَببًا لِما بعدّها فإما أن تكون حيٌّ وما بعدها وقعث في 
موضع خيرٍ أو لا: فإن كانت وقعت في موضع خبر فالنصبء ولا يجوز الرفع نحو: 
سيري حتى أَدخُل المديبة»: وكان: سيريئ. لح أَدخُل المدينة ولا يجوز الرفع أن حتى [لا: ٠ه/أ]‏ 
إذ ذاك تكون استئناف كلام, فيبقى المخبّر عنه دون خبر» وأيضًا فإنما إذ ذاك تُعامل 
معاملة الفاء لاثّفاقٍِ مَعنَيَيْهماء والفاء لا تدحل على الخبر. 

فإن قلت كان سَيري أمس حتى أدُل المدينة جاز الرفع إن جَعلت أمس في 
موضع الخبر؛ وإن جعلتّه من صلة سَيْرِي وجب النصب ليكون حرف الحرٌّ الذي هو 
حتى وما دخلث عليه ف موضع الخبر. 

ويَعنُون بقولحم أن يكون ما قبل حتى سببًا هو أن يكون فاعل الفعل الذي بعد 
حتى هو فاعل الفعل الذي قبلها؛ أو سبيئٌ يُشعر به اللفظ السابق؛ نحو: سرث حتى 
تدعل راحلتي» 0 

الس اللو الك فيا 


فإن قلت حتى يَدعل عبدٌ الله فلا يكون سببًا إلا أن يكون من أتباعك 


وإن لم تكن حتى وما بعدها في موضع خبرٍ جاز النصب على معنى كي إن 
لحظت معنى السببية؛ وعلى معنى إلى أنْ إِنْ لم تلحظهاء مثا ذلك: لاك حتى 
أتعلّمء فيحتمل أن يكون التقدير: ألازئك كي أتعلّ أو الازك إلى أن أتعلّم. 
وسواء كان ما قبل حت مُتَطاولُا أو غير مُتتطاول» فإن كان مُتَطاوِلَا حاز النصب على 
المعنيين» وإن كان قَصيرًا جاز النصب على معنى كيء, نحو قولك: وَتبْتُ حتى آخُد 
بحلقه أ كن آخذدّ يحلقه. 


() تقدم في /ا: 2.50٠ :1١ ١‏ وأوله: سريت بهم. 
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وذهبٌ الفراغ” ' إلى وحوب الرفع في المضارع بعد حتى إذا كان الفعل الذي 
قبلها غير متطاول - وهو الذي لا يمتدٌ - نحو: قمثُ حتى آذ بشّعرٍ رأسكء وونَبتُ 
حتى آذ بخُلقومه. وزعع أنه لم يَسمّع فيه إلا الرفع. فإن كان ما زعم حقًا فَعليهِ أن 
الذي سمع ذلك منه أرادَ به المضئ» أي: قمتُ فأحذث, ووثبث فأحذث, أو جعله 
حالّاء وأا إذا أريد الاستقبال فلا تمتنع النصب على معنى كي» ولا مانع منه وإن كان 
يمتنع ذلك على الغاية لأنَّ الفعل لا يَتدّ فليست له غاية. 

السب إِنْ قَلْلنَه ولم ترد به النفي المحض جاز النصب والرفع» والنصُ 
أحسنء أو مرادًا به النفيع فسيأق حُكمُّه إن شاء الله تعالى. وإنْ كتّرتَه جازا معّاء 
والرفغ أحسنء نحو قوهم: كَثْرَ ما سِرث حت أَدَخُلّها. ويُفيد التقليل والتكثير غير 
َلّما وكثْرَ ما ما يجري مجراهماء فيِمًا يحري بحرى التقليل إِنَا في أحد وَحهّيها لأنما 
تكون للحصرء فتقول: إِنا سِرتُ حتى أَدخُلهاء أي: إِنَّ سَيرِي لم يكن إلا لهذه 
الغاية» فتجري بحرى تقليل السبب من هذا الوجه» فيكون الرفع معها قويًًا والنصب 
ضعيمًا. وكذلك أيضًا وصفُ المصدر بِمّليلٍ أو بضعيف» نحو: سِرثُ سَيرا قليلًا أو 
ضعيفًا حتى أمخليا: بحري بحرى التقليل الذي لا يُراد به النفي. وكذلك: م سرت 
حتى أَدخُلها. ويجري بحرى التكثير وصفُ المصدر بكثير وشّديدٍ ونحوهما نحو: 
ير شَديدًا أو كثيرا حتى أدخلها. 

وذهبث طائفة”' من القدماء إلى أنه لا يجوز الرفع في قولك: با سِرثُ حتى 
أَدَخُلَهاء ولا: طالَمًَا |سِرث» وقُلّما سِرثُ, وكَثْرَ ما سِرث؛ لأنّ السير لَمَا لم يكن 
سَيرًا واحدّاء وكان مجهولٌ العددٍ غير معلوم المرّات» صار بممنزلة ما ليس بواحبء» فلم 
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وعارضّهُم س'' بقولهم: سِرثُ غير مَبَةِ حتى أَدخلَّها؛ لأنمم كانوا يُجيزون الرفع 
في هذه المسألة» وفيه (غير مرّة) الذي من أجله صار السيرٌ عندهم ليس معلوماء 
وألرَمَهم في مذهبهم التناقض. ثم ذكر س”"' أنه سألّ العرت عن الذي مَتعوا فيه 
الرفع» فرَفَعوهء فصارُوا مع قسادٍ قياسهم وتَناقْضٍ اعتلالهم إلى خلافهم العرب وإبطالٍ 
كرون تاضوم الل 

وإذا لِقَ الكلامٌ عَوارضٌ الشلكٌ نحو: سار عبدُ الله حتى يَدعُلها بَلَعَي» وسار 
حتى يَدحُلها أرى أو أَظُنُ أو أَحسّبُء جارٌ الرفعٌ والنصب على حسب المعنى الذي 
تريده» خلاقًا لقوم من القدماءء فإنهم يجعلون اعتراض الشلكٌ مُبِطِلا للرفع كما يُِطِله 
النفي. فإِنْ كان الشلكٌُّ قبل حتى نحو: سَيري أرى حتى أَدخُل المدينة» ل يُتَصّوّر الرفع 
لأنك لم ثبت سيا يكون سببًا؛ إنما جعلت السير فيما ترى. وأمًا إذا أَخْرنّه بعد حتى 
فإنك كنت بَبَيتَ الكلامٌ على اليقين» فمَضى المرف تغمات هكذا قال بعض 


وقال أبو محمد بن السّيد ما يخالف هذاء قال وقد سرد مسائل ما تأر فيها 
الشلكُ بعد حتى والفعل” ": «ويجوز أن يكون ما قبل حت المرفوع ما بعدها من باب 
أرق وأفعال.:الظزة .والحيقييية أن القلوت تمعن على نألف ورف كان فيه .بعطن 
عوارض الشك كانعقادها على العلم واليقين» ويكون اللفظ عليه كما يكون في الخبر 
اليقين» وذلك قولك: أرى عبد الله سار حتّى بعلي وأظرٌ عبد الله سار حتّى 
يدحلها». 

وهذا الذي ذكره ابن السّيد هو رأي 2 لأنه ثابتٌ بعضَ الثبوت» نحو 
ظننث زيدًا سار حتى يَدعلّها. وما ذهب إليه بعض أصحابنا من التزام النصب وَحهه 
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أنه لم يتحقق» فهو بمنزلة نفي السببء فلا يجوز إلا النصب. وسَوّى س"' 
الشلكٌ وتأخُره والفرقٌ ظاهرٌ من حيثُ إنه مع التأخُّر يكون مَبىَ الكلام ولا على 
اليقين» ثم قد يَلحقه الشك, بخلافه إذا تقدّم. 

وقاك ألو عند" بوذا امطنى كله عن مع عقته انيضفاك بده بإ 
الاساب فيو كالتضانيهة كقزر للف ما شرك إلذ يوقا أ زهنا سرت إلا قلاط كين 
أَدخُلّها؛ لأنه بمنزلة: سرت قليلًا حتى أدحلّهاء والسيدُ القليل يؤدي إلى الدخول كما 
يؤدي إليه السير الكثير». 

وما وق فيه الخلاف لبعض القدماء”" مسائك جواز القلب وامتناعه» فإذا 
حَسْنَ القلب أجازوا في الفعل الرفع والنصبء وإذا امتنع القلب لم يجز الرفع. وعندنا 
لآ يكير القلبي. فيس حجان :فيه القلين قتجار نه الربكهان: سرت عق ادتحليا 
وأدخلهاء رفعًا ونصبًا؛ لأنك لو قَلَبِتَ سرثُ الذي هو سبب الدعول والمؤدي إليه 
إلى آخر الكلام» فقلت: حتى أَدَعَلّها سرث» لحشن. وإذا قلت: قد سِرثُ حتى 
مايا ل يبز الرفع لأنه لا يبحسن: قد حت أَدَخُلّها فرت 

وقد رَدّ عليهم س ذلكء وقال: إِنَّ اعتبار القلب مذهبٌ ضعيف وقياسسٌ غير 
صحيح!؛ لأنمم زعموا أنَّ سِرثُ حين كانت سببًا للدحول شُبَّهِتْ ب(إذنْ) ورأَظُنُ) في 
أنهما متى قُدّما لم يكن من إعمالهما بُدَه وى" أَخْرَ الظنُ جاز إعماله وإلغاؤه 
فكانوا يَنْوُونَ بإسِرث) التأخيرء ويُلغونه كما يفعل ذلك [في قولك] ": زيدٌ منطلقٌ 


ع 


نم + وانا أكرفك إذن غيز أن إن تلقن إذا كانت متا خرة خلن كاه بخال: 
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وقَرّق س بين إِذنْ والظنٌ وبين سِرتُ من حيث إِنَّ إذنْ والظنّ يَعملان فيما 
بعدهما؛ فهما يعملان مرة وَيُلعَيان مرة على حسب الأسباب الموحبة لذلكء» وأمّا 
سِرثُ ونحؤه ما يكون سببًا للفعل الواقع بعد حتى فلا يعمل شيئًا - وإن كان سببًا - 
الا بل ل باك ب اا ا بت 
بالإلغاء» وإنما يُوصّف بأنه يُلغى ما كان يعمل مره ولا تعمل ار 

وقوله وإن كان الفعل حالَا أو مُؤٌوَلَا به رفع لَمَا ذكر أنَّ المضارع ينتتصب 
على وجهين على الغاية وعلى التعليل أحدٌ يذكر على ما يرتفع؛ فذكر أنه إذا كان 
حال ارتفع» يعني أنه يكون ما قبلها سببًا لما بعدّهاء ولا يكونان مُتَصِلَي الوقوع فيما 
مضىء» بل ما 7 حتى وقعَ ومضىء وما بعدّها في حال ٠‏ لواوع. نحو قوطهم: مرضّ 
زَيدٌ حتى لا يرجونه» أي: فهو الآن لا يُرحى» وقوبهم: صرب أَنْسٍ حت لا يَستطيع 
أن يتحرك اليوم؛ ورا مني غافا ةاعم د ابس ا نُ أكَلْمَه العام بشيء. 

ويعني بقوله أو مُؤَوَلُا به أي: مُوَوَلَا بالحال» فيُرفع» فيكون ما بعد حتى لم يقع» 
لكنّكَ مُتَمَكْنٌ من إيقاعه في الحال» نحو: سِررثٌ حتى أدخله المدينة» أي: فأنا الآن 
مُتَمَكُنٌ من دخول المدينة لا مغ من ذلك. 

وقد أهمل المصنفٌُ أحدَ وحجهي الرفع» وذلك أنهم ذكروا أن الرفع على وجهين: 

اوها أكون نينف معن مقرو كا نقيفن روفو انال اف التم كا مله غير 
منوع منهء وهو المؤوّل بالحال. 

والوجه الثاني: أن يكون ما قبلها سببًا لما بعدهاء ويكونان مُتَصِلَي الوقوع فيما 
مضى» لا مُهلةً بينهماء بل الثاني واقمٌ عَقِبَ الأول» نحو: سرت حتى أدخل المدينة؛ 
أي: سِرثُ فدخلث المدينة» فيكون معناها كمعنى الفاء. 
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وما ذكره النحويون من أنه إذا كان ما بعدها حالًا ارتفع هو مذهب اللجمهور, 
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يُفْشَوْنَ حتى ما كَيِرَ كلامم 2 لا يسألون عن السّواد الْمُمْيِلٍ 
نصب «كيرٌ». وهذا فاسد لأنه لم يرد به سماع, ولا يقبله قياس لأنَّ النواصب 

من تخلّْصات المضارع للاستقبال» ومعنى هذا المضارع على الحال» فتَناقَضا. 

وقولّه وعلامة ذلك - أي كونه حالًا أو مؤوّلًا به صّلاحِيةُ جعل الفاءٍ مكان 
حتى حيٌّ - وإن كانت بمنزلة الفاء في المعنى - /فإنما هي حرف ابتداء» وليست العاطفة 
لأتما لا تعطف إلا المفردات» ولا تعطف الحمل» هذا مشهورٌ مذهب النحويين. 

وذهب أبو الحسن إلى أتما إذا كانت بمعنى الفاء فهي عاطفة» وتعطف الفعل 
على الفعل» وذلك إذا دحلث على الماضي أو على المستقبل على جهة السبب» فهي 
معنى الفاءء نحو: ضربث زيدًا حت بكى» ولأضربنّه حتى يبكي. 

وإنما جَوّز فيها ذلك لأنما خرحث عن أصلها - وهو الغاية - إلى السبب بمعنى 
كيء فلا يَبِعْد أن تخرج إلى معنى الفاء مع أنما فد أدكدايك في حروف العطفء والفاء 
منها. وامتنع ذلك عند الأكثرين لأنَّ استعمالها بمعنى الفاء يُخرحها عن أصلها من كر 
وجهء لأتما يلزم ألا تكون غايةً ولا جارّة» بخلافب كويما سببية لوحود الجرء وكوتّما 
عاطفة لوجود الغاية. 

وقوله وكون ما بعدها فَضّلة لأنَّ ما بعدها إن لم يكن فضلة» بل كان واقعًا 
موقع بر المبتدأ أو خبر كان أو نحوهاء فإنه لا يرتفع» بل ينتصب لأنه لو ارتفع 
لكانت حرف ابتداءء» فيبقى المخبّر عنه بلا خبر» وقد تقَدّم ذلك 
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وقوله مُعَسَببا عمًّا قبلها لأنه إذا لم يكن متسبًّا عمّا قبلها كانت للغاية» ويلزم 
إذ ذاك النصبء» وقد تَقدّم ذكرٌ حلافي في ذلك. 

وقوله ذا محل صالح للابتداء وذلك إذا لم يجعل ما بعدها غايةً لما قبلها؛ 
لأنَّ الغاية هي حرف جرّ وحرثُ الحرّ لا يليه المبتدأ والخبر» فلا يليه الفعل المرفوع. 

وقوه فإن دَلَّ على حَدَثِ غير واجب تعيّنَ النصبْء خلاقًا للأخفش مثا 
ذلك: ما سرث حتى أدخل المدينة وقلها سرث حتقى أجخلياة إذا أردت لما النفي 
امحض, وأَسِيْت حتى تدحل المدينة؟ وإنما لم يخْر الرفع لأنَّ الرفع هو على معنى السببية 
للأول في الثاني» وما قَبِلَ حتى مَنفيٌ لم يُقع؛ فلا يكون نَم السبب مُوحِبًا لوحود 

وأجارٌ أبو 0 ' الرفع في هذا قياسّاء فقيل: المسألة مسألةٌ حلاف بين س 
والأخفش. وقيل: ليست مسأل خلافيٍ لأنَّ الوحة الذي منع س الرفع به غيرُ الوحه 
الذي جَوَرَ الأحفشٌ الرفع بهء» فالوحة الذي منعّ س به هو أ 2 السير لا يكون 
سببًا للدخول؛ والوحة الذي جور به الأحفش هو أن يكون أصل الكلام واجبّاء 
وهو: سِرثُ حتى أدحل المدينة» ثم أدحلت أداة النفي على الكلام بِأَسْرِهء فتنفي أن 
يكون عنك سيرٌ كان عنه دخول» فكأنك قلت: ما وقعٌ السير الذي كان سببًا 
لدخحول المدينة. 

به قولُ الأستاذ أبي الحسن بن عصفور في تصحيح قول الأخفش 
هذا؛ فمَرْةٌ قال”': لا مانع من هذا المعنى الذي أراده الأفشء وذلك أنَّ النفي 
يكون جوابًاء فإذا قيل: قد سرت فدّحلت» قلت: ما سرثُ فدَحلث؛» وإذا قيل: قد 
سرت فأنت داحلث» قلت: ما سِرث فأنا داك الآنَّ. قال: فهذا الذي قاله الأحفش 
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04/]] جيّدء /وينبغي ألا يُعْتَدَّ هذا خلاقًا لأنَّ س إنما مَتَعَ الرفع بتقدير أنَّ السير يكون 
شايفا الدخول ا - ف هذا. 
ومَبَةّ قال الأستاذ أبو الحسن: ما ذهب إليه الأحفشُ غلطٌ لأنَّ حتى إذا ارتفعَ 

الفعل الذي بعدها كانت حرف ابتداء؛ فإذا دحلث أداةٌ النفي على ما قبلها لم يشرك 
في ذلك ما بعدها لأنه مستأتف غير معطوف عليه؛ واتفقوا قوا على أن الرفع غير 
مسموع في ذلكء وإنما أحاز ذلك الأحفشٌ ومن تَبعَه بالقياس. 

وف (الإفصاح): ما سِرث حتى أدحلهاء وما سرت حتى تُدحلهاء لم يَرَ س فيه 
اله النعي: لأرلف :قد تنوك السير لذ علق وحنو قا ركون :دكا اران السبيب 
أمرٌ ثابثٌ عنده يجب به ما بعد حتى؛ ولا سبب ولا مُسَجّبء والحالُ لا تكون إلا 
هَسَسبةٌ ثابعة بسبب تان 

وقال أبو الحسن: هذا شيء يجوزء فبُقٌِ السبب والمسبّب» وتحكيهما على حدٌ 
الإيجاب. وهذا أيضًا جائز على القياس إن ممع» كما تقول: ها جاء زيدٌ مسرعًا ولا 
طبذلبداي ل بيقع مناخي» قلم بقع نمسا يللم كرود 

قال أبو إسحاق: إجازة أبي الحسن لهذا على أنه نف لِمَنْ قال سِرتُ حتى 
أدخل لم يتقصده سء ولو تكلّم عليه أحازه» وإنما أحاله يمن حيث يُدعى الدعول وم 
الى ود 

قال ابن هشام: قد أَعْلَمَنا س في غير موضع أنَّ النفى جوابٌ لا يجاب في 
اللفظ أو التقدير؛ رفك ننه لمعا الف من بحت جو نويعلل ده جحوايًاء 
وهو عنده لا يكون إلا جوابًا. والصحيحٌ ما قدَّمبُه من مذهبه» ويتعضده عدم السماع 
مع كثرة ما تتكلّم العرب بمذا لأنما محتاجة إلى النفي في هذا الباب كاحتياجها إلى 
الإثبات وإن لم يكن إلا جوابًا لكل إيجاب. 
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وقال أبو عمر في (القَرْخْ): سمعتُ موسى يقول: إِنَّ من العرب من ينصب 
بح في كل شيء. فهذا وجةٌ آخَرُ ولغةٌ شَادَةٌ لا يُبنى الكلام عليها. 

وقفه اقال من هنا" تروت :لما سر مدق الخلياة نميا إذا نيت ف 
سيرم »يريد إذ| تفيت السيو :قال" رركدلك: أ اوري بق قلي عن 
قِبَلِ أن قولك قَلَّما نفيّ لقولك كَثْرَ مل» ثم قال” ': «ركما أَنَّ ما سِرثُ تفي لقولك 
سث؛ ألا ترى فيه أنه قبيح أن تقول: قَلّما سرت فأَدخُلّهاء كما يَقبّح: ما سِرثُ 
حتى أدخُلهاء إذا أردت معىّ: فإذا أنا داخلٌ). 

وقد أحاز أبو علي والرماني وجماعة الرفع بعد قَلَ إذا أردت بما التقليل لا 
النفي . وقل منع س الرفع في التقليل كما منعه ف النفي» 1 «وتقول: إنما سرث 
حتى أَدخُلهاء إذا كنت عتقرًا لسيرك [الذي أَدّى]”' إلى الدحول؛ لأنك لا تجعله 
سيراً يؤدي إلى الدحول وأنت تُستصغره». قال” ": رروهذا قول الخليل» وإن لم بجعله 
غاية ولم تحتقره رَفُعتَ». 

وقد قال أبو علي هنا: لم يجر بعد (إنما) إذا حَقَّرتَ إلا النصبُ لأنه تقليك 
بحرف» فضارَعَ النفي, وقَلّما فِعلكٌ بمنزلة كثْرَ ماء فجاز الرفعٌ إذا قَلَلْتَ. 

وقال غيره: إذا قَلَّلْتَ تقلي لا يؤدّي إلى الدحول تَصَّبتَ» ولك أن تَرقَع - وإن 
/كَلَّلتَ - إذا أردت أنه مع لَه أَدّى إلى الدخول. وهذا كله تأويا” 5 يحتمله كلام 
سء وظاهرُه أنه يمنع في التقليل كما يمنع في النفي لِقْربِ ما بيتهماء وكأنه لم يسمع 
سوى ذلك. 


)١(‏ الكتاب ": ؟7. 

60 حتى أدحلها . .. كما أن: سقط من ك. 

(م) الكتاب : 77 - 73ء وفيه اختصار. 

(4:) الذي أذى: من الكتاب. 

(ه) الكتاب ": 7., وبعض هذا القول في الحاشية آخر قول لأبي الحسن. 
ه *٠.‏ 


[لا: 4 ه/ب] 


نال الى كمه وى اللقيد" "دن سانيم انافك تين القع نينقةه أريعة امدق 
عليهاء واثنان مختلف فيهماء فأمًا الأربعة 5 عليها فَنَفْْ الفعل الموحب للدخول» 
ودخول الاستفهام عليه» كقولك: سرت ا 0 والتقليلٌ الذي يُِرَادٌ به 
لنَفْنْء كقولك: قَلَّما سِرثُ حت أَدخْلهاء وأنْ تقع حيّى مَوقِعًا تكون فيه خبراء 
كقولك: كان سَيري حتى أدخُلّها. فإن كان الاستفهام عن فاعل الفعل ولم يكن عن 
الفعل نفسه جاز الرفع» كقولك: مَنْ سار حتى يَدخُلها؟ وكذلك إن كان التقليل على 
غير جهة النفي حاز الرفع» ويجري التحقير بجرى النفي في منع الرفع إذا قلت محَمَا 
لفعله: إنما سِرت حتى تدخلهاء كأنك ل تَعْمَدٌ بسيره ول نَرَهِ شيئًاء كما تقول للرحل: 
ما تَكَلّمْتَء وقد تَكُلَّم إذا أَنرّلت كلامه منزلة العدم. 

فهذه الأسباب المانعةٌ من الرفع المتّمَقُ عليهاء إلا أنَّ الأعفش كان يقول: إِنَّ 
الرفع في النَّفى جائز في القياس إلا أنَّ العرب الم تستعمله. وهذا خطأ عند أصحابه 
وقد أبطله الأخفش بقوله: إِنَّ العرب لم تستعمله» وإذا كان مُعَرقًا بأنَّ العرب الم 
تستعمله لم يجب أن يُلنَمَت إليه لأنَا إنما نتكلّم بما تكلّمتْ به العرب» ولسنا مُحُدِثْ 

وما الاثنان المختَلّفُ فيهما فأحدهما الامتناعٌ من جواز التقدم والتأخير» 
والثانى أن يَلحق الكلامَ عوارضٌ الشَّلكَي انتهى كلام أبي محمد. وقد تقدَّم لنا أكثرٌ 
هذا الكلام فيما شرخناه قبل. 

وقد تكلم بعض امتحاة” "عل بق كلاقا طويكة بالنسنة إلى سائر أحوانها 
من كوتما جارّةٌ للاسم؛ وداخلةً على الفعل» وعاطفة» وابتدائيةٌ» ونحن تُلْخصُ من 


.550١ - 55٠١ إصلاح الخلل ص‎ )١( 

6 شر ... يراد به النفى: سقط من ك. 

فيه البسيط في شرح جمل الزحاجي لابن أبي الربيع ذه الع ل الاي" 
6٠05‏ 


و 


تن 
0 


كلامه ما يليق بمسائل هذا الشرح من كوتما تدخبل على الفعل غاية أو سَبَيَة 
مكاتما كي؛ أو سَبَيةَ بمعنى الفاء في الأكثر» أو غير سَبَبيَة ورا اجر مع ذلك مسائل 
من كونها جارَةٌ أو عاطفةٌ» على ما سيأق إن شاء الله. 

فأمّا إذا كانت غايةً - وهو النوع الأول - فنقول: تارةً يَنقطع الفعل السابق نحو: 
سرت حتى تَطَلَّعَ الشمسن» وتارة لا يتقطع نحو: اميك زيدًا ده غلامه. نم 
حتى هذه يَلزمها خمسة لوازم: 

أحدها: أن يكون ما بعدّها من صفة ما قبلّها إِما في النوع كقولك: أكرمه 
حتى أكرمٌ غلامه» وإمّا في الجنس نحو: سِرتُ حتى تَطَلّعَ الشمس؛ لأنَّ ما بعدها في 
تأويل الزمان الذي دَلَّ عليه الفعك لو صُبّحَ به. ولو قلت أسلمتُ حت أَدخُل الجنة لم 
تكن غايةً لأنَّ دخول الجنة ليس مما قبلّها لا نوعًا ولا جنسًا؛ وإذا احتمل الأمدُ كوتًا 
غايةً وغير غاية نحو أعطيتُه حتى يَرضى إِنْ أردت إلى وقتٍ أن يَرضى ففغاية» وإلا فغير 
غاية. 

اللازم الثاني: أن يكون ما بعدّها غايةً للأول يقف عنده أو به فيَنقطع /إن 
كان من شأنه أن يَنقطع, أو يبت على حاله إن كان لا يَنقطع: 

فأمَا المنقطعٌ فتارة يكون نفس الفعل الأول نحو: سِرتُ حتى أدعُل المدينة, 
فالسيرٌُ قد انقطع, وتارةً يكون شّخصّه لا حنسّهء وذلك في الدائم على ما يأتِ نحو: 
هو يُطعم المسكينَ حتى لا يَذَّرّهِ جائعاء فهذا إنما ينقطع إطعامٌ مخصوص لا جنسُ 
الإطعام. وتارةّ يكون انقطاعَ قَيدٍ له وصفة نحو: أضربك قائمًا حتى يجيء فلان» تريد: 
فأضربك غير قائم» ومنه قولك: إِنَّ الصَّ لينشأ على العِقّة حتى يُخالِطً مَن لا خير 
فيه» فيحتمل أن يكون غايةً محذوف, كأنه قال: فيستمدٌ على ذلك؛ لأنه يجوز 
حذف الفعل الأول على ما نذكره» ويحتمل أن يكون غاية للقيدء كأنه قال: ينشأ 
بحذه الصفة, ومنه قوله عليه السلام - (كُلٌ مولودٍ يُولَدٌ على الفطرة حتى يكون 


7ع 


[/ا: هه/أ] 


5 الحديث» وهذا إن أَرِيدَ به الانقطاع عُلّقَ على عاية تمكنةع وإ ل يرد به 

الانقطاع عَلّقَ على غايةٍ مُستّحيلةٍ عَقَلّا أو عادة كقوله تعالى: مِإحَقٌّيْلِحَ لْمَلُ في َع 

1 ِ : ١ 55 

يايد #''» فيصير في المعنى بمنزلة الفعل الأبديٌ» ومنه قولهم: لا أَفعَنُ هذا حتى 
رت 

يتشيب الُرابث” “. 


وأمّا إن كان غير منقطع فنحو: الخولة سكن ره غلامه. أي : انتهى الأمر 
إلى هنا من غير قطع للمحبة» وكذلك: أعطيُه حتى طال عليه الأخذ, كأنك قلت: 
حتى مل الأحذ, ولا يَدُلْ على القطع؛ ومنه قوله تعالى: هل بَلْ مَنَحسَا هلولا وءَابَآءَهُمَ 
ل 2 م 05 
حقٌّ طال علِئهم العمر 7 : 

اللازم الثالث: ألا يكونّ ما قبلها سببًا لما بعدهاء إِمّا بأنه لا يَصلّح للسببيّة 
نحو: سرثُ حت تَطَلّْعَ الشمسء أو يكون سببًا لكنه لا يُقصد ذلك نحو: سرث حتى 
دخ المدينة. 

اللازم الرابع - قاله الفراء” '- : أن يكون ما قبلها طويلًا وما في حكمه إن كان 
فاعلُ ما بعده كما مثّلنا ولى يكن في ذلك معنى الشرط؛ فإن كان له لم يشترط نحو: 
قُمتُ إليه حتى أَجُرَّ بلحيته: ووَنْبتُ حتى آحُدّ برأسه. وكذلك نحو: إن تأتي حتى 
أعلَمَ أُنَكَ حت آتك» وف معناه قولك: لا تَقَتَنِ حتى تَتَعَئَضَء أي: إن تَعَمَضْتٌَ 


و 


,9 5 1 راص صا ِ م مدرو مر ري ره © 
فاقت» كقوله تعالى: 9# ولا تعتاوهم عد التثر للنرا رعق يفشاو م فد 44 /! 


() أخرحه البخاري في صحيحه ”: ٠١5‏ وغيره» ومسلم في 4: 001417. وتتمته كما في 
البحاري: ( فأبَواه يُهَوّدانِهِ أو يُتَصّرانِهِ أو يِجسَانِه ...). 

(0) سورة الأعراف: الآية 4١‏ . هذ إنَّ ال كديا ايا كبرو عتهَا لابح لحم ابوب المَمَلِ ولَايدخلُونَ 
لْجَنَهَ حَقَيلِجَ لْمَلٌ في سَ ع ليا ©. 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد : 785 والحيوان "ا: 57377 . 

(1) سورة الأنبياء: الآية 6 6 . 

(5) معاني القران ١7 :١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ”7: .١51/‏ 

() سورة البقرة: الآية .١95١‏ وهذه قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص .١179‏ 

4 


اللازم الخامس: أن يكون ما بعدها ماضيًا في المعنى أو مستقبلا؛ لأنما تلتزم ألا 

تدحل على الحال إن كان ماضيّاء فيّلِرَمَ أن يكون ما قبلّه كذلك لأنَّ الغاية الماضية لا 
تكون إلا للماضيء وكذلك في المستقبل» سواء كان الفعل معها حبرا نفيًا أو إِنْبانًا أم 
طلبًا أو نميا أو غيرهما كالتمني والاستفهام؛ نحو: ليه جاءنا حتى يدل دارّناء وهل 
أقومٌ حتى تُنصرف؟ وما قامَ زيدٌ حتى يخرج عمرُوء ولا يقومٌ فلانٌ حتى يَقدَمَ فلان» 
واضريه حتى يَرَحِعَ. فإذا كان الأول إِثْبانَا كانت غايةًٌ للفعل نفسهء وإذا كان نفيًا أو 
نميا والفعل بعد حرفي النفي لا يكونُ ذا غايةٌ نحو: لا أقومُ حتى تَقَومَ, وإنما لم يكن 

ذا غايةً لِعَدَّمِهِ كان حتى غاية لفعلٍ يَتَضَّمّنْه عدم ذلك الفعل» /كأنه قال: أنتَظئك 


حتى 5 


١ 5‏ 
ا 
لله لا يدهت شيخي باطِلَا | حتى أبيرَ ملكا وكاملا 


فهو في المعنى ثبوت» كأن المعنى: يبقى غير باطل شيخي؛ لأنَّ الذهاب نفيع 
في المعنى» ثم نفاه ب(لا)» فصار للثبوت» ولولا ذلك كان ل ثبوت ذهابه باطلاء 
أي: باطل من مالك وكاهلء ولا يكون ذلك. 

أو يكون على إضمار فعل» كأنه يُقِسِم بأنه لا يذهبء فعْلم أنه يطلب الثأرء 
فأطنمزة» كأنة:قال؟ أطلية ثأره بق أي مالكًا. 

أو يكون الفعل ذا غاية» كانت حتى غايةٌ له» ويكون النفي داخلا على 
الإثبات كقولك: ما سِرثُ حتى أدخل المدينة» فيحتمل أنه لم يَسِدْ أصلاء أو سار ول 
يدخلهاء ولا يكون غاية لنفي الفعل كالأول. 


)١(‏ تقدم في :٠١‏ 790 وف هذا الجزء ق 7/ب من الأصل. ك: حتى أبيد. وكذا فيما بعده. 
غ6 


[لا: هوهاب] 


ع 


وما إن كانت الغاية بالمستقبل فما قبلها لا بُدَّ أن يكون مستقبلا كما ذكرنا؛ 
لكنه إِمّا أن يكون متر )5 . منتظرًا لحملته أو لا: إن كان 7 ما قبلها وما 
فادها عن ضيفةة التبتغ و بوارة التعبب قينا يعدها (تناقاء غود اقرع بوانية اندر 
حتى يَصِل إليه خبري» قال تعالى: «ِإمَرَيمْمُوأ حَقّ يَأ أله رو ا '. وإن كان 
الثاني» وذلك بأن يقع مَبْداً للفعل» ولا يكون إلا فيما يطول وقد شرع فيهء نحو: أنا 
أقيمٌ يباب الأمير حتى يَصِل إليه خبري» فيكون غايةٌ للاستمرار المفهوم» وكأنه قال: 
أَستَودٌ على الإقامة حتى يَصل إليه الخبر» فيكون فيه ما كان في الأول» ويّنصبه 
البصريون والفراء على أنه مستقبل. 

وإن كانت الغاية للماضي فإمّا أن يكون الأول من الماضي المتصل أو المنقطع؛ 
ونعني بالمتّصل ما يَتّصل أمثاله» وهو الدائم» وبالمنقطع ما لا يتصل أمثاله”". فإن كان 
منقطعًا لزم كونه على صيغة الماضي» ولا يؤتى به على المضارع؛ وما بعد حتى حينئذ 
يجوز فيه الأمران. 

قال الفراء: إن كان الأول منقطعًا من الثاني فريك 1 يكوق القدل الأول 
يجتمع مع ما بعده في المعنى - نحو: أَنْقَّقَتُْ حتى نَفِدَ ما عندي, وأَحبّبتُه حتى مات, 
وما عَلَّمنُه حتى عَلَّمَنه أو في العُرف والعادة» نحو: أحيبيُه حتى أَبِعَضَني وصاحبئه 
حتى عاداني ‏ لَرِمَ كونُ الثاني على صيغة الماضي. 

وإن كان متصلًا بالأول - وهو نقيضُ ما ذكزنا - جاز أن يكون بصيغة الماضي 
والمضارع, نحو : أَحيردٌه حتى اد عَبدّه» وسِرّث حتى أدخزه المدينة وأَبِخضِئه حتّى 
أبغِضُ غلامه؛ وحَلّْمتَ حتى شْتَمَك كل أحد, وتَواضّعتَ حتى بلع منك الضعيف. 


)١١‏ ل: متوقمًا. 

(0) سورة التوبة: الآية 5 7. 

(") وهو الدائم» وبالمنقطع ما لا يتصل أمثاله: سقط من ك. 
5٠‏ 


ولا يقال إنك تقول: ما قمث حىّى قام زيد فهو منقطع, ومع ذلك فيجوز المضارع 
لأنّا نقول هو متصل ف المعنى لأنه غايةٌ لعدم الفعل» كأنك قلت: انتَظرئه حتى قام 
أي: اسْتَصّحَبَتُ عَدَمَ القيام إلى أن قام. 

١ : : 

ثم هذا المضارع هو بمعنى الماضي كما قال" 

4 على اللَتِيم ل ل ا ا ااا ا 00 

/أي : لقد مَررتُ» كما كان الماضي : بمعنى المستقبل قُ الشرط. لكنٍ البصريون 
ينصبونه لكونه في كم المستقبل لفظًا ومعمّ ما المعنى فلأنه مستقبك حال الشروع, 
فيُنصب على ذلكء فإذا قلت: سِرثُ حتى أدخل المدينة» فَلِدنَ المعبى: كان سيري 


ع شه 0 


حتى أدخل المدينة. وكذلك قوله تعالى: ملحي 00006 بالنصية:ء .وك يرف أن 
تعمل في غير المستقبل - وهو الماضي - لكنه امتنع لعدم قبولهء فتكون هنا عاملة لأنه 
في معنى الماضيء وهو قابلٌ بمنزلة لم على أحد الرأيين. ولا يجوز الرفع على ظاهر قول 
البصريين إلا أن يكون ما بعدها للحال الْمَحكيّة في السبب بعنى الفاعل على ما 
نذكره بعدٌ؛ فيكون منقطعًا من الأول» فيكون حينئذ في تقدير صار وإن وليس ونحوه 
مما يحسُّن به انفصاله عن الأول. 
واننا قار لمعي «السبي كنا يطاس :لفك خلى. اعد النعيية 
المتقدمين؛ ومجيز الرفع باعتبار معناه من المضيٌ لا باعتبار الحال المحكيّة؛ لأنه لا يُعَلَل 
الارتفاع إلا لكونه في معنى الماضي لأنَّ أنْ لا تعمل مع المضيء فهي مُلْعْاةَ عن 
العمل» فيرتفع الفعل حينئذ كما يرتفع عند حذفها في المستقبل. قال” 2 : «وكان 


.5١١:١5 031١9 1:١ تقدم في‎ )١( 
. ؟. #إوَرَلرِلواحقَّ يمول الرسول وَلَذِينَ موأ مع مق مَصَرْاطِ‎ ١ 4 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.١57-1857 :١ (م) معان القرآن‎ 

(:) معان القران ١77 :١‏ بمعناه. 


2١١ 


[/ا: كه /أ] 


5 1 5 2 لبو ارم ساي مار 7ه )0 عِِ بو اع 
الكسائي يختار الرفع» ويقرا: »#إوَرْلُْْوَاْ حقّ يمول الرسول * ١‏ حتى أنشدثه أبياء 

وقد ذهب بعضهم لما ذهب إليه الكسائيٌ حتى قال: إذا لم يجر في المعنى إلا 
المضيحٌ فلا يكون إلا الرفع» نحو: سِرثُ عام أَُوّلّ حتى أَحُجٌ. وعلى هذا فتارةً يحسُن 
الرفع عند الفراء» وهو إذا كان لفظ الماضي أَحسَنّ مِنَ المضارع مثل أن يكون فاعل 
ما بعدها هو فاعل الأول؛ نحو: سرث حتى صبَّحتُ. القادسية) وإذا قلت حتى أَصَبّحُ 
فالرفع أحسن. وكذلك: جحكت حى أكون قريبًا منك. وتارة يبحسٌّن النصب» وذلك إذا 
كان المضارع احور وذلك إذا كان قُ الكلام معى الدوام, نحو : طالّما جعت حتقى 
شْهَرَ بك؛ لأنّ لاحي بع دانم لا يَصِحّ فيه فَعَلَء قال: ألا ترى أنك لو قلت: 
طَفِفْتُ أَفْعَلُه لشيءٍ ه فعلته لم يجر: طَفِقُتُ فَعَلْتُء وكذلك: حَكلث انول للق قال: 
ومن الدائم الذي لا تتكلّم به العرب إلا نصبًا أو لا تكادُ قوشُم: جَعَلتُ أتكلَّمُ حتى 
أَسْهِعَ الناس وطَفِفْتُ وأَقْبَلْتُْ ونحوه. فإن أَرَدتَ بما بعدها اميم الواحدة حسُن الرفعٌ 
لِمَطع الدوام» كأنك أردت: كي أُشْهّر بك مَبْهُ ولا يكون الرفع على رأي البصريين 
إلا على الحال المحكيّة. 

وأمَا إن كان الماضي من الدائم» وهو مما يصير من الأفعال كالخصال والطباع 
مما يمدَّح بما ويُدْمٌ, نحو: قلان يُطعم المسكين حتى لا يَذْره جائعًاء ولقد يُكرمٌ النا 

ّ و عِ 5 وم ١‏ 
حتى يُكرم عُلامَهم لا يريد أنه قد انقطعَ هذا لأنه مُدَح كان ويتصل 

[: 5ه/ب] أمثاله. فَيُعَبّر عن هذا بصيغة الاتصال في الأول /والثاني» ومن هذا النوع ل 


.١87 - ١8١ وهي قراءة نافع أيضًا. السبعة ص‎ )١( 

0 ك: مما. 

(م) معاني القرآن للفراء ١175 :١‏ وشرح المفصل 9: 81. 
١غ‏ 


ع 5 5 ع 
أحِبٌ خبّها السُودانَ حتى أحجبت لبها سُودَ الكلاب 


فعلى رأي الفراء يجوز في مضارعه الرفعٌ والنصبء وشهمع البيث” 2 من العرب 
رفعًا ونصبّاء والنصبُ أحسن. قال: وقد يفتح الماضي فيها فلا يكون إلا النصب نحو: 
تكلم اا 0 
نكر يوم الروع ألوات ينا مِنَ الطّعن حتى تسب المتون أَشْمَرا 
قال: ومن أمثالهم: نه لَيَكذِبث حت يَصْدُقَ فما يُقْبَُ منه" ") نصبّاء الم تقل 
العرب غيره لأنَّ فَعَلَ لا يحَسُن هنا. وأمّا على رأي البصريين فلا يكون هنا الرفعٌ إلا 
على ما ذكرناه. وقد جور بعضهم الرفع في المثل على ذلك. 
مرب عليهما كانت حتى غايةً من 
لمعنى الحاصل من المجموع؛ وإن لم تكن وائّمَقَا في المضييٌ أو الاستقبال حلت على 
أيّهما كان له ما بعد حتى؛ وإن صَلّحَ حملت على أيّهما شئت» ولا يختلف الأمرٌ فيما 
بعد حتى. أو اختلفا وهما بحر عطفيٍ حُمَلتَ ما بعد حتى على ما يُنَاسِبُه وعامَلبه 
ما يقتضيه» نحو: ضَارَبتّه وشائّته حتى صِرَعنّه. وإن صَلَحَ لكل واحدٍ منهماء نحو: قد 
كنت أخاك وأعلم بذلك الناس حتّى 0 وكذلك: قد حَدّمتك ولا تَعلَمُ حتقى 
أشهّرَ بك. قال الفراء: أنت بالخيار. أو أحدهما من تمام الآخر» فإن كان الأول 
توطئة للثاني حمَلتَ ما بعد حتى على الثاني» نحو: كان زيدٌ يَضربُ عَمرًا حتى يُكرم 
أصحابه» وكذلك أخوات كان لأنما عا تدحل لعي بين الاسم والخبر. وكذلك: 


وإذا تقدّم حتى فِعْلانٍ فإن كانت الغايةٌ 


.١76 :١ معان القران للفراء‎ )١( 
١١14 :١ [تحقيق د. واضح الصمد] ومعاني القرآن للفراء‎ 7١ (؟) النابغة الجعدي. الديوان ص‎ 
.114١ :١ وشرح أبيات سيبويه‎ ١607 :7 والأصول‎ 
.4/ (م) حكاه الكسائئ عن العرب. الأمثال لأبي عبيد ص‎ 
كذا في المخطوطات! ول أتَمدٌ إلى معناه.‎ ):( 
5١ 7*7 


[7: /اه/أ] 


ظَننثُ زيدًا أكرّمّه عمرُّو حتى أكرمٌ أباه» وشَرَعتُ أضرب زيدًا حتى يَرَحعٌَ» وجَعلتُ 
أنادي حتى أُسهِعَ الناس» إلا أن يكون في الكلام ما يقتضي الأول نحو: ظَنَنتُ زيدًا 
يُكرمُ النامن حتى عاينته. وأمّا الثانى فقولك: حفتُ أُكرمك حتى ترضىء فَإِذَيّهما 
كان المعنى غلّبته» فإن جارٌ لهما كنت مُمَيرًا. 

إن أتيت بعد حتى بفِعلَين فإن كان المجموع هو الغاية جرى كل واحدٍ يحسبه 
كما فق الأول» نحو فوى "+ إن الرحل. كدي بحن يصدق قما انتيلك هه لأنّ 
معناه: حتى يَصِدِّقَ فيما يَصِدّق فيه. 

وإن لم يكن المجموغ الغاية فإن كان بالعطف واتَّمَقَا لم تختلف الحال فيما بعد 
حتى؛ نحو: سرث حتى أدحل الدار اكلم زيدًا. وكذلك لو كانت بلأو) لأنه مثله إلا 
أن تأت بما يُناقض فلا يجوز. وإن خالمّه في اللفظ ولم يخالف في المعنى بججرى المضارع 
على ما تقدّم نحو: سرثُ حتى وردثٌ العراق أو أسأل الأمير حاحة. وكذلك لو 
نيت بما يُوحب الأول ويحققه. نحو: سِرثُ حتى أدحل المدينة فَيِث فيها. 

وإن خالّفَ في المعنى ولم يُناقض» نحو: سرث حت وَرَدتُ العراق أو أقارب» 
فالنصتبٌ على رأي البصريين. وأمَا الفراء فقال: أختارٌ الرفع لأنَّ المقاربة قد وَحَبَتْ. 
قال: /وأمًا الذين تصبوا - يريد بمن يَرى ,أيه في التفصيل المتقدّم - فإنهم تَوَوا أنه لم 
يحب ما بعدّها لأنّ المعنى: أو أقارب الدحول. وكذلك: فت حتى آخُد بشّعره أو 
أكاد. قال: يرفعون آحُذَّء لا يختلفون فيه» ويختلفون في أكاد. قال الفراء: ولو أتمم 
تصّبوهما على أنمما لم يكونا لحاز» ولو عَكْستَ فقلت: سِرِتُ حتى أدغل المدينة أو 
قارّبتُ» لنَصّبت لأنَّ الدحول لم يَقع على رأي الفراء. ولو أَنَيتَ بما يَنَفُضِ لم يَصِحٌ 
نحو قولك: سرثُ حت أَدحُل المدينة فبثُ خارجًا منها؛ لأنه نََضَ الأول. وتقول: 
حكثُ حت أَنزَهًا فأحطِقهاء لم يحر أيضاء إلا أن بعل أنَّ ذلك كلّه في ظَنكء كأنك 


(1) حكاه الكسائي عن العرب. الأمثال لأبي عبيد ص 5/8 . 
١‏ 


ظَّنت أنك تَرّلتَهاء فترفعهما لأنَّ النزول واحبٌ في ظَنّْكء ثم أخبرت بأنك أخطأتماء 
فأخرجتّه عن حتى» وهو قول الفراء. 

وأمَا إن كان بغير حرفب عطفء وكان أحدهما تامّاء نحو: حعث حتى أكادٌ 
آخُذُ برأسه ونحوهء فقال الفراء: يَرفعون آحُذلَء لا يختلفون فيه وف أكاد الوجحهان, 
والرفعٌ أَحسَنٌ لأنه قد وَجَب؛ ألا ترى أنه ف معنى كدتُ. 

وقد تكون الغاية امجموع نحو: حالف حتى يُوافقَ فما يُلتَمَتَ إليه» ومنه 
الْمَكَل: إنه ليَكذِبُ حى يَصدْقَ يَصِدَّقَ فما يُْبَلَ منه» ومعناه: إلى أن لا يُقْبََ منه ما يَصِدّفٌ 

وقد يحذفون الفعل الأول لِقُوّةِ دلالة الكلام عليه» نحو: كدثُ حي عَرّمَ على 
أي ؛ كدت فعا قال لزاع 7 

وما كاد حتى َنْمَلَ العرمُ ظهرَهُ مُعاويّ » أو كادثٌ َرأ ركائبة 


طع؟ 


وتقول: قد بَلَعْتُ السّتَّينَ فتقول: أننا حت أَبلّمْ المية» تريد: لا أُضعُفُ حتى 
أَبْلّعَ المئة. وتقول: إذا شئت حتى أقومَ معك, أي: فلا تفعل» وتقول: لو قَدِمَ قُلان 
َمَرِحتُ فتقول: أمَا حتى 0 كك ذلك: مهما يكن من شيء فلا أَْيَعْ حتى 
يَقَدَمَ فلان» أو يكون المعنى: فلا يَتَوَقَف فَرَحي حت يَقَدَمَ فلان. وكذلك إذا أردت 
وإذا عرفت» تريد: فلا تَفْعَلُ حتى أقومَ معك» ونحوه. 

النوع الثاني: وهي السَبَبيَةٌ بمعنى كي» وهي الحارّة الداخلةٌ على الأفعال الناصبةٌ 
بإضمار أنْء وهي الحارةُ في الأسماء. كما كانت الغائيّةُ الناصبةٌ في الأفعال هي الغائيّة 
الجارة في الأسماءء والسَببيَةُ الحارة في الأسماء لما كانت فرعًا عن الغائيّة لَرِمَتْ أن 
تكون للسبب الغائيٌ بمعنى كي لا بمنزلة اللام في العموم؛ لكثها تَنقُْص درحةً عن كي 
لأما لا تكون سَبِبِيّة في الأسماء إلا وقبلها ماضٍ » فيقال: فعلتُ كذاء فتقول: حتى 


(1) لم أقف عليه. 
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[/ا: لاه/ب] 


مَ؟ ولا تكون بعد افْعَلْ بخلاف كيء واسْتَقْراه بعضّهم من كلام س. وإن ذكر يَفعَلُ 

قبلّها فهو بمعنى الماضيء كقوله' ': 

ولقد أَْدٌ على اللَئيم 700 غ5 
ويَلرّ ما بعد حتى هذه أن يكون فِعلا مُسَبّيّا لما قبلّهاء وأن يكون مُستَقبَلًا 

حقيقةً أو حُكمًا؛ لأنَّ السبب الغائي لا يكون إلا للمستقبّل» والحقيقين ما يكون 

تيا ولم يقع» نحو: أَسلّمتُ حتى أَدخْل الحنّة) وكلَّميّه أحتى يَأَمْرَ لي بشيء. والحكْم 


أن يخبر عمًا مضىء نحو: جئتك حتى تُكرمَني» إذا كان الإكرام قد وقع. ويكون مُوجبًا 


ومَنْفِيًا بلا خاصّة, ويَلرّمِ النصب في كليهما. ويّلزم ما قبلها أن يكون من شأنه أن 
يكون سَبَبًا ما بعدّهاء فسِوِتُ حتى تَطَلَّعَ الشمدن لا تكون فيه سَبَريّة. 

وهل يَلرّم ما قبلها أن يكون ماضيًا حملا على أصلها في الأسماء أو لا يُشترط 
حملا على كي لأنما بمعناها؟ قيل: يَلزم. وقيل: لاء وهو ظاهرٌ رأي الفراءء فتقول: 
اقْدمةْ حتى يَفْرَحَ بك أهلّكء وسواءٌ كان على هذا طَلْبا أم خبرا أم غيرهماء نحو: لَينّه 
جاءنا حتى تُكُرمّه. وإن كان خبرا صّحَّ أن يكون ماضيًا ومستقبلًا وحالًا. 

0 مُتَحَمَّقَ السَبَبيّة أو لا يكون نَفيًا ولا مُسْتَفْهَمًا عنه 
كما كان :للك ق "السيقة الراققة الداحلة على الال على من تشترظها فق و شرية 
حتى أَدخُل المدينة؛ على ما تذكره أو لا يلزم ذلك؟ قيل: يَلرَمَ لأنَّ حتى في الموضعين 
فرعٌ عن الغاية» فلم تَقْوَ قُوَةَ كي لِعَدَم أصالتها في السببيّة» فجعل تحقق السببيّة فيها 
جائرًا للنقص والضعفء فإذا لم تَتَحَقَّق رَحعث إلى أصلها. ويُستقرى من كلام س 
كنال" أن بس اراقع فنا الاكامنا فليا نكا أن تنتضهعا عه عل :ما تلكه 
اتتصب على الغاية» فلم يجوز النصب على السبب مطلقاء فْعَدَمٌ تَحَقّق السبب يرفع 
السبيئة الا لخال. وقيل+ لأيَلكم ذلك هنا 


)١(‏ تقدم في 3١١:18 61٠١09 :١‏ وفي هذا الجزء ق هه/ب من الأصل. 
(0) الكتاب "*: 715. 
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والفرقٌ بين هذه وتلك أنَّ تلك داخلةٌ على الحال» فضَّعُفَ فيها معنى السببيّة 
إذ لا يَصِنّْح أن تدحل كي هناك؛ فجُعل لا تَحَقّقْ ما قبلها كالدالٌ على السببيّة 
وكالجابر لِما اختلٌ فيما بعدها. وحتى هنا داخلةٌ على الاستقبال» وهو موضعٌ تَصلّح 
فيه كي» فلم يَلرّم فيه ما لَرِمَ هناك. وما ذَكرَهِ س ليس نضا إذ لم يحصّر الأمرّ في 
لقو كن نيال نبا كرصن نيه ل عليه قله ذال ولا نفِقُوا عَلَ مَنْ عِنِدَ 

و أ حي يَنعَضُوأ»” '» وحتى هنا بمعنى كي مع أنَّ ما قبلها نمي. 7 
كالئتّفي. وفيه نَظَرٌ لأنَّ النّهى في المعنى أَمرٌ بخلاف النّفي. ولا يُشتَرَط فيما قبلها أن 
يكو طلورلة على باكر يبن القارقة ركذ للف العلول كينا كز سروم 2 الامداة 
أو الكثرة التي في الاسم والغائيّة ليس فيها ذلك. 

فإن قيل: أليس أصلّها الغاية فيُراعى فيها الأصل وإن لم يُستَعمل بمعناه؟ 

فالجواب: أنَّ السّببيَة صالحةٌ لتقدير الشرط لزومّاء فقولك: أسلمثُ حتى أَدُلٌ 
الجنة» معناه: إِنّْ 1 وقد قلنا إِنَّ الشرط هناك مُعْن عن الطُولء 
فهو هنا أولى. 

لاع وا لدي و رام بلطت بو اا جارد ماي عل 
لأحيهما وما معًا؛ لأنّ السبب قد يَِتَرَنّتِ على أمرّين» وإذا كان أحذهما مُوَط 
عو يووا روفي ا د 
سواءٌ ناققضث أم لم تُناقضء /نحو: سرت حت أُكَلّمَ زيدًا وأَحسِن إليه» ونحو: حىثُ 
حتى ألقاك فَمَئعني زيدٌ» وسرثُ حت أَدخُل المدينة قَبِثّ حارجًا عنهاء بخلاف الغاية. 


3 


وقد بَحتَمعُ الغائيةُ والسببيّةُ بالعطف, نحو: سِرثُ حت أَدخُل المدينة وحتى تأْمْرَ 
لي بشيءء ولا بُدَّ من ذكر حتى مره ثانيةَ لأن الأولى لا تنوب عنها لأنما ليسث 
بمعناهاء وإذا أسمّطت حت تَأَوّلتَ الثاني بتأويلٍ الأَوّلٍ. 


./ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


[/: مه /أ] 


النوع الثالث: وهو الذي تكون فيه غير غاية ولا سببيّة بمعنى كي إِمّا في المعنى 
وإما بالقصد والتأويل؛ وفي هذا النوع تكون الابتدائية» وهو بالجملة موضعان: أحدهما 
لا تصح فيه كي ولا إلى أن والثاني موضع تَصِح فيه. 

نا ما نصح فيه على تقدير فإذا لم تقصده نحو: ضربثه حتى بكى» بل تقصد 
فيه معنى الفاء؛ فتكون سببيّةَ عاطفة غير جارّة» وقد منعه أكثر النحويين» فقالوا: لا 
تكون فيه بمعنى الفاء. وجوّزه الأحفشء» وذلك حتى الداخلة على الماضي والمستقبل 
بمعنى الفاء» والمشهور أتما لا تكون عاطفة في الفعل» وقد تقدم ذكر هذا الخلاف. 

وما تظهر فيه ثمرة الخلاف قولك: لأضربئه حتى يبكي» فالأخفش يجيز الرفع 
على العطف. أي: لأضربئه فيبكي. ولا يجوز عند غيره إلا النصبء إِمّا بمعنى إلى أن 
أو بمعنى كي . 

وما ما تصحٌ فيه السببية والعطف وإن كان لا تصلح فيه أنْ نحو: لقد ضربئه 
حتى ما نطق تريد : فما نطق » أي : سكت », ولأضربته حتى لن يقوم » تريد : فلن 
يقوم - فلا يَبِعْد حواز هذا على مذهمب الأحفش في العطفء ولا يجوز على مذهب 

وإن كان لا يَصِحٌ فيه الأمران الماضي ولا المستقبل فيلزم أن تكون فيه حتى 
خرفن: ابدذاء: تنيكا نف بعدها الجمل؛ فتقع بعدها مقطوعة ما قبلهاء والجملة بعدها 
إما اسميّةٌ وإما فعليّة» الفعليّةٌ إما بحردة عن الحروف الطالبة للفعل أو غيرُ بحرّدة 
وابْحيّدة هي التي تكون بنفس الفعل المضارع للحال» أي هو في نفسه حال لا أنه في 
موضع حال للأوّل؛ وقد يَظهر من كلام الفراء أنه في موضع حالء والأول أَصَّحّ. 

و(حتى) في هذا النوع على مذهب البصريين على ما قيل سببيّة بمعنى الفاء؛ 
ويلزم أن يكون ما قبلها ماضيًا لأنه لو كان حالًا لؤُحد مع ما بعدها؛ والفاء تعطي 
التعقيب» فلا يجتمعان. ولو كان مستقبلًا لَلَرمَ حصول المسبّب دون السبب. 


6غ 


و(حتى) هنا غير عاطفة على مذهب الأخفش وغيره لأنَّ الأول يمُخالف ما 
بعدها لفظًا ومعئّ؛ فهي منقطعة, فإذا قلت: سرثُ حتى أدحل المدينة» فمعناه: 
سرثُ فأنا الآن أدخك. وقد قيل: ليست للسبب هناء لكنه لَمَا اشتُرط فيها في هذا 
الموضع أن يكون الأول سببًا تُؤْهُمَ فيها أتما سببيّة؛ بل هي حرف ابتداء» وإِنما اشتٌرط 
أن يكون ما قبلها سببًا لأتما لما استّعملت للابتداء» وكانت منقطعة عن الأول» 
وكان أصلها الأفعال - أرادوا أن /يكون فيها نوعٌ اتصال» فاشترطوا” ' اتصال السبب 
ب فلم يستعملوها إلا حيث كان الأول سببًا في المعنى. ويَلزم أن يكون ما 
بعدها مسيبًا أو ما هو في حكمه. فالأول: سرث حتى أدخله المدينة» والثاى: سرثُ 
حتى تُدحَلْ المدينة» يقل لأنه يلتبس بالأول» فجرى بحراه» ولو قلتَ: سرثُ حتى 
يتكلم زيدٌ» لم يَصِحٌ. وتقول: سرثُ حتى لأدخل المدينة؛ لأنَّ اللام لتأكيد الحال» 
ويقع بعدها المَّسَم إذا كان المقسّم عليه الأول”" أو في معناهء نحو: سرثُ حتى أُقسم 
بالله بانًا لأدحله المدينة أو لَّدَحَلتُ المدينة» ولا عليك كيف كان الحواب نحو: سرثُ 
حت أَقسمْ بالله لا أدحلّها غدًا؛ لأنَّ أقسم حال قد وقعّ بسبب السير إذ لولاه لم 
أَقسَمَ بارًا لَيَدحلُها غدًا. وتقول: كُلَّميُهِ حتى أحلفُ بالله إنه كاذب. 
ولك أن تحذف القسم ويبقى الحواب نحو: سرت حتى لَأَدِحُلَنٌ المدينة» ولو 
قلت: سرث حتى لقد دخلث المدينة - فمّن كان هذا عنده حوابًا حاز» ومّن لم يقل 
به فإن جعل قد مقرّبة من الحال كما يقع بما حالا فربما يُجيز وقوعها للحال. 


- 


فإما غير ثابت في الوحود بأن يكون منفيًا نحو: ما سرث حتى أدحلهاء أو بما يكون 


2 ءِ 000 1 1 
وإذا كان الفعل قبلها منفرًا فإِمًا أن يكون ثابنًا أو غير ثابت» فإن كان”" الثاى 


)١(‏ ك: واشترطوا. 

(0) ل: عن الأول. 

(") ك: فإن كان الثاني فإما غير ثابت: سقط من ك. 
الك 


[لا: مهاب] 


بمعناه نحو قَلَّما وثكًا ونحوها إذا ل ترد القِلّة. وإمّا في الاعتقاد كالاستفهام عند الفعل 
نفسه نحو: أَسِرت حتى تدحلها؟ لأنه إن كان في غير الفعل لم يكن غير ثابت نحو 
أيهم سار؟ ومّن سار؟ وكم وكيف ومتى. 

وأكثرٌ البصريين على أنه لا يَصِحّ مع غير الثابت أن يُقطع ما بعدهاء بل يرحع 
إلى الغاية على نحو ما تقدّم لأنما أصلها. وأمَا الأحفش”' فلم يشترط هذاء بل يصحٌ 
القطع كيفما كان قبلها. وواّقّه على ذلك السّيراقة” '. وعلى هذا فيَدخل النفي في 
الموضع الذي يختصٌ به» فيجوز في الماضي والمستقبل والحال. 

وإن كان ثابثًا فإمًا أن يكون قد نص على أنه غير متيقّن نحو: ظَبَنثّه سار حتى 
يدخلّهاء أو لاء فإن كان فاخئّلف فيه المشترطون للإثبات والقطع؛ فرأيج س”" أنه 
ابت لأنَّ الظنّ ثبوثٌ في الجملة» فلا يكون كالاستفهام. وزعمَ بعضهم أنه عدم 
التحقّق» فيكون كأنه غير ثابت ف الاعتقاد. 

وإن لم ينصّ على هذا فإمّا أن يُلابس الفعلٌ حرقًا له الصّدر نحو قد وإنما 
ونحوهما؛ نحو: قد سرثٌ حتى أدحلها؛ أو لا. فإن لابّس فاحتلف مَن لا يقطع بغير 
التيقّن. وحمله بعضهم على النفي والاستفهام لأنه صدرييٌ بمنزلته» فكان له حكمُّه 
فينصب نحو: ما أحسن ما سارٌ زيدٌ حتى يدخلهاء وإنما سارٌ حتى يدخلها. 
والأكثرون لم يحملوه عليهء قال س"": «ليس في الدنيا عريةٌ يقول: سرث حتى 
أدخلّهاء فيرفع إلا وهو يرفع: قد سِرتُ» 

وإن لم يُلابس فإمًا أن يكون ما قبل حتى تامًا بحيث لا يفتقر اضطرارًا إلى حتى 
ليكون في موضع عُمدة أو لا يكون. فإن لم يكن لم يحز القطع نحو: كان سيري حتى 


)01 شرح كتاب سيبويه .١8 :٠١‏ 
(0) الكتاب : .7١‏ 
(م) الكتاب 7: .7١‏ 
اك 


أدحلهاء لا يكون الرفع إن جعلت كان الناقصة /اتفاقًا. وكذلك ظننثُ سيري حتى 7[1: 9ه/أ] 


أدخلهاء ونحوه. 

فإن اسْتَمَلَ ما قبلها باعتبار ما رُفع على ذلك الاعتبار» ونُصب على عدمه. 
نحو: كان سّيري أمس حتى أدخلهاء فإن ألغيت أمس تصبت,ء وإلا رَفعت. 

وإن اسْتَمَنَ ما قبلها بكلٌ الاعتبار كان الرفع ليس إلاء نحو: سِرتُ حتى 


١ 
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ما 
لاس 


تقديرُ الحال في هذا الفعل يكون على وجهين: 
أحدهما حقيقئن» أي إنه داحلٌ في الحال نحو: سرث حتى أدخل المدينة» أي: 
في حالٍ دُخولٍ يعقب السيرء أي: فأنا الآنَ أدحلّها. ومن مسائلها أتما يحسن 

فيها أن وصار 5 وليس ونحوه لأنما انقطاع, كلهم يرفعونه لأنَّ النصب بأنْء ولا 
ركون ها لك" مسن الناء .ونا بعدها بعال: 

والثاني غيرٌُ حقيقيّ» بل هو في حكمه. فما كان في المعنى ماضيًا وحكيته كما 
تقول: لقد ضربثٌ زيدًا عام أَوَلَّ قائمّاء فكذلك تقول: لقد مرض عام أَولَ حتى لا 
يرحونه» وهذا أيضًا يجب رفعه كالأول لأنك قصدتهء فلا تحوز مراعاة الاستقبال في 
الحكم كما في الغاية الماضية لقصد نقيض ما لا يدخل معه. 

وأمّا المَرَاءُ فيَظهر من مذهبه أنَّ حتى هنا عنده ليست بعنى الفاء بل هي 
حرف ابتداء ينقطع بما ما بَعدها عن الأول سواء كان الأول ماضيًا أم حالا أم 
مستقبلاء اثَّمّقا أو احتلفاء إذا صّحَّ المعنى» فتقول: ضربث القوم حتى أضربُ زيدًا 
غداء وتقول: أنا أسيذ غدًا حتى أدخل؛ المدينة» فتكون على هذا حالًا مقدّرة. وفيه 


نظر. 


لأنما: سقط من ك. 


[/ا: 8ه/ب] 


وينبغي أن يجري بحرى هذا ما نذكره بعد الجمل التي تكون بعد حتى السببيّة 
بمعنى الفاء وليست مضارعة من الاشتراط والاختلاف؛ لأنه لا فرق بينهما وإن ل 
يذكر النحويون ذلك الاختلاف هناء لكنه مثله. فلا يغيره" . 

وإن كان غير محرد خبراء وفيه ما يناقض الحال وليس شرطًا لم يكن بعد حتى 
هذه؛ ولا تقع فيه ابتدائية» نحو: سيقوم» ولن يقوم» ونحوهما؛ لأنه لا يصلح فيها تأويل 
الخال.. وكذلك ما كان للماضي نحو .سرت ححى. 4 أمتغ .متهاء :وسرث. حت ما 
مُنعت» وسرثُ حتى قد دخلتهاء على من لا يجعلها مقرّبة من الحال في هذا الباب» 
ولا يبِعْد أن تحوز هذه على تقديرٍ قَسَمِ محذوف يكون هذا جوابًاء فما يصحٌّ أن 
يكون جوابًا أو شرطًا فإِمًا أن يكون جوابه مسيّبًا عمنا' ' قبل حتى في المعنى بحيث لو 
خحُذف فعل الشرط لَصّحّ وقوع المواب موضع الحال؛ أو لاء فيكون” " الجواب فعل 
ترتيب ليس من الأول: 

فإن كان الأول صحّ وقوع جملة الشرط في موضع الحال» وتكون حتى على 
أصلها من السببيّة بمعنى الفاء نحو: مرضَ حت إِنْ يمد به أحدٌ يَرَحَمّه؛ لأنك لو قلت: 
حتى يَرَحَمُه مَن بد به» لصح وضربته حتى إذا سقط لا يُرجى؛ لأنك لو قلت: حتى 

ويجوز دخول الفاء في الأول نحو: مرض حت إِنَ يمْرَ به أحدٌ فإنه يَرحمُه 
/وتقول على مذهبه في الفاء: اضريّه حتى إِنْ يَرَهُ أحدٌ يَرحمّهء فيكون ما قبلها 
مستقبلا: لكنه قال: لا تدحل الفاء هنا في الجواب» لا تقول: اضريّه حتى إن يه 


ع سوال 
أحد فإنه يرحمه. 


)١(‏ ك: فلا يفيده. 
0 ك: على ما . 
(م) ك: موضع الحال ولا يكون. 
حر 


ون" كالا شيو مكيو رق للع كما كنا له أن تكون عق يدرف اسداء 
خارجة عن السببية بمعنى الفاء نحو: ضربئه حتى إذا سقط تَركنُه. والموضع الذي 
يت نه و حلت غلية لكا . 

قال [الراوة لفت هنا عن | لق ]© إل أن لعا اعدة فنا كفا تكرن 
للماضي؛ وحتى مع حرف الشرط تكون للماضي والمستقبل» فتقول: أعطيثه حتى إذا 
اقتَضّيتّه غُضِبء» لو قلت هنا: فلَمًا اقِتَضَيتُه غَضِبِء» جاز» وكانت ابتداءً بمنزلتهاء 
فأشبهث حت هنا مع ما بعدها حرف الشرط. وتقول: اتركه حتى إذا أمكّتك فَحُذُْه 
لا تقع هنا لمك فحجٌّ أَعَجّ منها هناء ولا يَبِعْد أن تقدّر حتى في هذا الشرط في 
الموضع الذي يناقض الحال مبتدأة بمعنى إذاء فسِرْتُ حتى أدحل المدينة على معنى: 
فإذا أنا أدحل, وحملث عليها لأنَّ الأصل أن تأي بعد كلام مُتَرَنَب عليه كما في 
حى. 

ولا يَبِعْد أن تُشْبه حتى مع ما بعدّها الشرطء فأمًا الداحلةٌ على الشرط فضربئه 
حتى إذا سقط تركتّه, تريد: فأمّا إذا سقط فتركتّه, فتجري بهذا المعنى سواء كان فعلك 
الشرط ماضيًا أو غير ماض» و(حتى) استعملت مع إذا من حروف الشرطء وكأنهم 
صيّروها مع حرف الشرط كشيء واحد على قول الفراء حيث قدّرها بمعنى لَمّا. وإذا 
حرحث لعنى أما كانت هي بنفسها حرف ابتداء» ولْمًا خرحث إلى معنى لَمّا على 
قول الفراء والكسائييٌ أو إلى أمَا على ما ذكرناه جرث بحراها لأنَّ لَمَا وأمّا يُستَعمَلان 
بعد كلام متقدّم في الأصل؛ ثم تُستَعمَل كك واحدة ابتداءً من غير تقدّم كلام» فأصلء 
َمَا تقدّمُ شيء يقتضي أن يكون ما بعدها على غير وحه ما قبلها؛ نحو: أعطيئه فلْمًا 
اقتضيئُه عَضبء أو نحو هذا. وكذلك أصل؛ لَمَا تقدّم الكلام المحمل. 


١١‏ في المنخطوطات: وأما إن. 
6 لَجَا: تتمة يقتضيها السياق. 


]/5٠١ :7[ 


فأمًا ما كانت فيه مبتدأة مع تقدّم كلام فإمًا ظاهرًا نحو قوله تعالى: 38 فَأنطلَمَا 
> ل و 2 مر )230 8 1 7 1 كُ ٌّ 7 
حو إِذَا لقا غلئما فَمَئْله, قَالّ أقنلت #6 ونحوه كثير. وإما مضمر يدل عليه سياق الكلام 
/ 5 5 أي لصحتس صل ساي ا سر له سه ا سرس ل ل دء م وو رم لسغو 
نحو قوله تعالى: انون زير الحريد حوَّخ إذا ساوئ بِيْنَ الصَدِونِ قال انفخوا حوَّحَ إِذَا جعله, 


١ 7‏ م 0 0 
را 6 معناه: فلمًا أتثوه إيّاه وضّعه بين الصدفين حتى إذا ساوّى بينهما قال 


الْفُخواء فتَمَحُوا حتى إذا حعلّه نارًا بأمره وإذنه مِثَالَ امون 4 الآية. 


1 12 0007 ديه لس لءٌ َك ف 
ومثال ما لم يتقدّم كلامٌ قوله تعالى : حمّح إِدَا ره جوج 4 
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ونحوه كثير أيضًا. وقال القَرَاء: لا بُدّ من تََدَم كلام لفظًا أو تقديئًا مطلقًا في حتى 
وإذا ولَّمًا. 

وإن كان فيه ما لا يُناقض الحال ككونه بحرف النفي ك(ما) و(لا)» فأمّا (ما) 
فلا تقع بعدها إلا حالًا لأنما له نحو: ضربيه حتى ما يتكلم وتَبَصرتُ الهلالّ حتى ما 
أراه 1ل 

يُعْشَّونَ حتى ما كد كلامم لا يسألون عن السّوادٍ الْمُقْبلٍ 

ويجوز أن تكون /ما بمعنى ليسء وهو للحال أيضاء نحو: أكلتٌُ حتى ما أحوغٌ, 
ولببييت حتى ما أحد البرد. 

قال الفراء: وإن كانت زائدةٌ صّحَّ أن ينتصب ما بعدها نحو: تَبَصرتُ الحلالَ 
حتى ما أراهء أي: كي أراهء وإلى أنْ أراه. وإذا لم يجر لم تقدّر نحو: سَرَيتَ حتى ما 


.1/84 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
.4 سورة الأنبياء: الآية 1. الآية التي قبلها: و( وكرام عل فَرَبَةٍ أفلكتها أنَهُمْ لا يموت‎ )( 
تقدم في هذا الحزء ق 7ه/أ من الأصل.‎ ):( 
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وأمّا (لا) فأصلها الاستقبال» ولكنها قد تقع هنا للحال» نحو: ضربته حتى لا 
يتكلم وحتى لا يُرحى. وقد تكون هنا بمعنى ليس. ويجوز أن تجعل لا لغوّاء كما 
ينتصب على معنى كي . 

وأمَا إن كان غير خبر فلا يقع حالًّا هنا لأنه لا يصلح للحال في الأصلء فلا 
يصلح هناء لو قلت: تركث عبد الله قُمْ إليه» وتركث زيدًا لا غَمَرَ اللّهُ ل لم يجر, 
فكذلك هنا. وأحاز الكسائي: أسأت حتى لا يؤاحذّك ريُّك» جزمًا على الحكاية. 
قال الفراء: ولا يكون لأنه ليس موضع استقبال؛ لأنك لا تقول تركتُ عبد الله قُمْ إليه 
إلا أن تريد القول» ويدخحل في غير الخبر الأمرٌ والتمني والاستفهام والنداء والتتحضيض 
ونحوه. 

أما الاسمية فتجري بحرى المضارعة كما تقدَّمء فإن كانت إِتْبانًا لزمَ أن يكون 
الخبر في المعنى شيئًا يلم على الأول اما أو فعلاء ولا يجوز حذفهء والمبتدأ تارةٌ يكون 
بعد المذكور مع الفعل الأول فاعلًا كان أو مفعولًا أو مصدرّاء وتارةً يكون غيره» نحو: 
ضربث زيدًا حتى هو مرحومٌ» وحتى مرحومٌ هو على التقدم» وحتى أنا راحمّه» وحتى 
الضرب زاحِيُه. والخبدُ فيه تارةً يكون مُلابسًا لما تقدّم أنه مذكور, نحو: حتى الأعداءٌ 
يرحمونه. وحتى يَدِي كُلْسْء وحتى مُه ترق وحتى المحركةٌ معدومةٌ. وإما غير 
ملابس” ' نحو: حت الناسٌ يرحمونه» وحتى زيدٌ يرحمه. وتقول في التعجب: َعَظَم قي 
نفسه حتى ما أَهْوَنَ عليه الناس. 

ويجوز حذف البتدأ لدلالة الأول عليه إن كان هوء نحو: ضربتّه حتى مرحومٌ 
أي: هو مرحومٌ. ولا يجوز نصب ما بعد المبتدأ» لو قلتَ: حتى هو مرحومّاء لم يكن. 

وإن كان نفيًا فكالإثبات نحو: ضربته حتى ما هو مرحومٌ» وحتى لا هو حي ولا 


ميّت) وحتى ما أحدٌ يرحمه» وحتى لا حركة . 


() كذا! والأولى أن يقول: وتارة يكون غير ملابس. 
- 1 


ويجوز في الإثبات هنا أَنْ تُدحل إن فتقول: أحسنتُ إليه حتى إن لأرحو 
عائدته وأبغضئّه حتى إن لأكرهٌ النظرٌ إليه» وتَعَظّمَ في نفسه حتى إنه لَيَتوكُ السلام. 
ولا يجوز فتح إِنَّ هنا. 

قال الفراء: وأحاز الكسائيٌ فتحهاء وكان يقول: إنما أحزته لأني رأيتهم يجعلون 
حتى منزلة اليمين» فيقولون: تَعَظَّمَ في ع دا السلامَ. فقيل له: فما لهم 


سًَ 


لا يقولون: تَعَظُمَ حت يردن السلام؟ فما رأيثُ له حُجّة. وقد يكون فيه إنما. 
قال الفراء: وتقع فيه كأنٌّء فيقال: أصاب من المال حتى كأنّه ها يعرف 
الصّديق. ولا يجوز هنا ليت ولا لعل ولا لكنّ لأنمن لا 04 حاللات. وتقول في 
١٠/ب]'‏ الفعل: /ضربتُه حتى هو يُرحَمْ وحتى ما هو يتكلمٌ» قال' ': 
سَرَيتْ بحم حتى تَكِلٌ مَطِيْهُمْ وحتى الحيادٌ ما يُقَدْنَ بِأَرْسانٍ 
وبالجملة فلا تكون الجملة الاسمية هنا إلا مغيّرة في المعنى من اللحملة الفعلية التي 
تقع حالًا على ما تقدّم كيف كانت. وأمّا الجملة الفعلية الغائيّة الي هي سببٌ في 
المعنى فلا تكون هنا مغّرة لأكما ماضية أو مستقبلة إلا أن تغيّر وتقصد الحال؛ 
رن 
لا يُشتكى سَفْطةٌ منها وقد لَعِبَتْ يما الْمَفاوِرٌ حتى ظَهيُها حَدِبُ 


0 
وقال , 
وما زالتٍ القتلى تمن دماءَ بدجْلةً حتى ما دجلةٌ أَشْكء 


وقد جعلّها بعضّهم هنا في موضع خفض لأنما غاية في الأصل. 


() تقدم في /ا: 1:1١ 75١‏ 355.0. 
(0) تقدم البيت في .٠١5 :١”‏ 
(0) تقدم البيت في .560٠١ :١١‏ 


أَمّا الموضع الذي تصلح فيه للعطف فلا تكون حتى فيه حرف ابتداء بمعنى 
الفاء من السبب على نحو ما تقدّم؛ بل تكون بمعنى الواو في الابتداء لأتما وقعث 
مَوقِعَهاء فجَرَث بجحراهاء وعلى هذا فلا يُسْتَرَط فيها ما يُشئَرَط في الابتدائية بمعنى 
الفاء. 

والقطعٌ في حتى أقوى منه في حروف العطف لأنَّ حروف العطف هي بالأصل 
فيه؛ والقطع تقيضء ويُكره استعمال الشيء في النقيض؛ بخلاف حتىء فإنما ليست 
أصلًا في العطفء فَحَفّ فيها القطع؛ ولذلك كان فيها أكثر من الواو» ولم يُشتَرط 
فيها ما اشْتْرِطَ في السببيّة بمعنى الفاء لكونٍ ما بعدها هنا جزءًا مما قبلّها؛ فكانت به 
متصلةً بما قبلهاء فلم تحتَج إلى اشتراط السبب لحصول الاتصال. 

وما بعدها إِمّا أن يكون جملةً اسمية أو فعلية» فإن كانت اسميّةَ فيَِرَم أن يكون 
المبتدأ هو المعطوف. وهي إما ثابتة أو مَنفيّة فأمًا الثابتة فالخبرُ إِمّا بالاسم أو بالفعل» 
فإن كان بالفعل لَرِمَ أن يكون ماضيًا" ' كالأول؛ وأن يكون الأول" ' أو ما في معناه 
زنادة::«قالأول كقوللك»: خترويث: القوة” محق زرك طيريكة, .وعون يعدقك: :ابر للخل 
الأول عليه» ومنه قوله عليه السلام: (كلٌ شيءٍ بِقَضاءٍ وقدَّرٍ حتى العَجِرٌ والكَئْسن)”" 
رفعًا. والثانى نحو: ضربث القومَ حتى زيدٌ أُوجعتّه أو ضاعفتّه عليه. ولا يجوز حذفه. 

وقال الفراء: أكرهٌ الرفع هنا لأنَّ حتى طالبةٌ للفعل هنا متصلة بهى وأمّا قوله"©: 
وَالزادَ حتى تله ألْقَاها 


)١(‏ الذي في المخطوطات: مستقبلا. 

0 الأول: سقط من ك. 

(م) أخرحه مسلم في صحيحه 5: ٠١45‏ بالجر. وضبط بالرفع ف مسند أحمد *: ١١١‏ 
[الحديث 5/8947] مؤسسة قرطبة. 

.18:١١ 2555 :١١ تقهدم في‎ ):( 


[/: و5/أ] 


فقال: النصب فيه كلام العرب الذي سمعناه» وأمّا الرفعٌ فلم يُسمع من العرب؛ 


الإاقرى أنلى الاستقول #ما :ريتك بعيلة إل عيذم ها عرته :تتفي الأن إلا تطلب 


- 
٠. ع‎ 


الفعل كقولك: ما أعطيت إلا أخذت؛ لأنك تقول: ما أعطيت إلا أنَكَ أخذت. 
قال: وأحاز الكسائيئٌ الرفع بعدها كالواو. وأصحابنا البصريون يجيزونه. 


لفيا 


قال: فإن كان بعدها مستقبل جاز الرفع لأنه مستأئّف مما قبله؛ تقول: ضر 
القومَ حتى زيدٌ أضريه غدّاء /كما تقول: ما ضربتُ رحلا إلا عبدُه أضره. وكذلك: 
قامّ القومُ حتى زيدٌ قامّ» على ما ذكرنا سواءء تحعله على الفعل على رأي الفراء. فإذا 
قلت: حتى زيدٌ يقومٌ حعلته على الابتداء» ولا تدحل الفاء في الخبر» وإن دخلث 
رحعت إلى العطف» نحو: ضربثُ القومّ حتى زيدًا فأُوجَعتُ؛ إلا على مذهب 
الأحعفش في ناد الفا غود و اننا قو 


0 يَ وك 


فيا عَجبًا حتى كليٌ تَسُبْني ا 0 


فيحتمل أن يكون من هذا وحُذف الفعل الأول» أي: يشي النامك عق 


كلييةة والعربٌ تفعل ذلك 2 التعجب كثيرا؛ تقول: العجبُ حتى زيك يَرَكَتُْ الدابّة 


والعحث حتى زيدٌ يبن المرّ ويجري فيه قول الفراء. ويحتمل أن 5 من الباب 
المتقدم» فيكون التقدير: فيا عَجَبا تَواضَّعتُ أو تَتَزَلتُ حت كُلْيِب تَسْبني» وكَثْرَ مع 
التعجب لأنه نابت عن الفعل. 

ولا يحوز حذف الفعل هنا لأنه لا دليل عليه في الأول لعدم ذكره, فَإِنْ حذفتّه 
قال الكسائيئٌ: ترحع إلى الغاية والخبر» تقول: العجحبُ حتى فلانٌ وفلان. وقال: قول 
العرب: الحمدُ لله حتى فُلانٍ وقلانٍ» بالجرٌ يتعجكبون من حالما إِمّا بالاتتضاع وإمّا 
بالارتفاع. 


.٠١54 :١ 3 2055٠. :1١١ تقدم في‎ )١ 


وما الاسم فإنه يكون مأخودًا من الفعل على الوجهين» نحو: ضربثُ القومَ 
حتى زيدٌ مضروبٌ» وحتى زيدٌ مُضاعَفٌ عليه الضربُ» وحتى زيدٌ معهم» وفيهم. 

ويحذف الخبر إذا كان الأولّ» نحو: أصاب من المال حتى كفايثّه ما أصاب»: 
وك اقالراة أصاقة هن المال سق كته الى ونا أصائية "لك عرقي نا يعدا عانقا 
في معنى الكفاية. ويَصِحّ دول إِنَّ ههنا وكان وأحواتماء ولا يكون فتحُها هنا عند 
الكسائيٌ لبعده عن القسم. 

وأمّا النفيع فلا يكون الخبرُ فيه هو الأول لأنَّ حتى ليست استثناء» وإنما يكون 
نفيّا يقتضي ثبوت الأول نحو: ضربث القومَ حتى زيدًا ما تركّهء وحتى ما زيدٌ متروك, 
ونحوه . 

وإن كانت فِعليّةَ فالأصل أن ينتصب المعطوف على الفعل» وسواءٌ شَعْلتَ 
الفعل عنه أو لم تُشغل» أو قَدَّمتهه نحو: ضربث القومّ حتى زيدًا ضربته» وضربتُ 
[القوم]”'' حتى ضربث زيدًا. ولك أن تجعله غير الأول من معناه بزيادة» نحو: ضربثُ 
الْقَومَ حتى زيدًا امع 

و(حتى) هنا تكون غاية ليست ابتدائيّة لصحة تقدير إلى أن فيهاء نحو: 
ضربتُ القوم إلى أنٍ انتهيث إلى ضرب زيدٍِء ماضيا كان أو مستقبلا بحسبه» ولا تكون 
هنا ابتدائيّةٌ لأنَّ حتى لا تعطف في الفعل عند الأكثرين» بل" ' تكون بمعنى الواو فيه. 
ولا يَبِعْد ذلك على رأي الأخفش لأنه يرى أنما عاطفة فيه كما تقدّم. وقد يقال إنما 
ما فُطعت في الاسم حيث تكون عاطفةً وقع الفعل بعدها وإن كانت خاصّةً تعطة 
الاسم ك(إنًا)؛ لَمّا كُفَّتْ دخلث على الفعل؛ لأنَّ القطع في العطف نظررُ الكفّ في 
الحرف. 


)01 القوم: ليس في المحطوطات. 
0 ل: فلا. 
2-5 


[/ا: 59/ب] 


واعلخ أنه قد يَصِخّ أن /يقع بعد الفعل المتقدّم ما تقدَّم من الأنواع في حتى 
مختلفةً ومتّفقة؛ فما كانت فيه متَفقةٌ لم تكرّر حتى فيهاء وما كانت فيه مختلفةً فينبغي 
أن تكرّر حتى فيها كما في قوله: 
سريت بهم و ال لي ل 
البسة: 


وكذلك سِرثُ حتى أدخل المدينة» وحتى تَطَلّْعَ الشمسء وتقول: سِرثُ حتى 
أدحل المدينة” " وأَكلّم"'' زيدّاء على ما تقدّم. 

وف (الإفصاح): ومن مسائل هذا الفصل: سِرتُ حتى أدحلها أو أكادّ» قال 
أبو الحسن: ترفعهما. ومنع غيره لأنَّ الدحول لم يقع. ولا يحوز نصبُ أدخلها ورفع 
أكاد لأنه معطوف عليه والمعطوفٌ لا يكون مخالمًا للمعطوف عليه في الإعراب. فإن 
فكبيت: تذلاك: سق اكات اود ادضجز .نقد يدك أبن السي أن تهرك التتحويين مز 
يرفع أكاد ويتتصب أدحل؛ أن الدحول لم يَقع. وهذا باطلٌ لما فيه من مخالفة 
المعطوف للمعطوف عليه والوحة نَصِبُهما معًا لأنَّ الدحول لم يقع» وقد قال س"": 
إنه ليس في كلامهم في هذا الباب مرفوع لا يجوز نصبه إذا جعلته غاية. ومن س"": 
يرث حق أدخلّها وتَطلَعٌ الشمسن» برفع الاثنين لأنَّ طلوع الشمس لا يؤدّيه السير 
ورفع الأول ونصب الثاني للمخالفة في العطفء وهذا هو الصحيح. فإن أعدت حتى 
جازت المخالفة» فتقول: وحتى تَطَلَّعَ الشمس» وبالعكس. 


)١(‏ وحتى تَطلع الشمس وتقول سريثُ حتى أدخل المدينة: ليس في ك. 
0 ك: وأعلم. 


69 الكتاب ا" 
(:) الكتاب 7: 75 -77. 


0 


وفي (الإفصاح) أيضًا: إن كان ماضيًا نحو: حلسث حتى حرج زيدٌ» هي جايّة 
وأنْ بعدها مضمرة» لكن لم تحد محلا قابلا للعمل والتقدير: حلست إلى أن حرج 
تر نط نت 
تَمّ بحمد الله تعالى - وتوفيقه 
الجزِءٌ الخامس عشرّ من كتاب «التذييل والتكميل» 
بتفسيم محققه., ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - 
الجر السادسَ عشرًء وأوله: 
ررباب عوامل الجزم) 


67١ 


فهرس الموضوعات 


5 باب منع الصرف ه مك١‏ 
- الصرف والمنصرف: : 
أ- ما يتمنع من الصرف لعلة واحدة: 5 

1 المختوم بألف التأنيث‎ - ١ 
7 ؟ - موازن مُفاعل أو مُفاعيل‎ 
١ ب - ما ينع من الصرف لعلّتين‎ 
١ الصفة المعدولة‎ - ١ 
5 فَعْلان ذو فُعلى‎ - ١ 
" الصفة الموافقة الفعل فيما يخصّه من الأوزان أو هو به أولى‎ - ٠ 
0 العلم الموافق الفعل فيما يخصّه من الأوزان أو هو به أولى‎ - 5 
1/1 ه - العلم المحتوم بألف ونون زائدتين‎ 
العلم المحتوم بألف الإلحاق المقصورة اه‎ - " 
العلم المركب تركيبًا مزجيًا هه‎ - 
العلم المعدول /اه‎ - 8 
"١ العلم العجمي‎ - 4 
55 العلم المؤنث:‎ : ٠ 
+ شروط منع المؤنث الذي سمي به المذكر‎ - 

- علم المؤنث الثنائي والثلاثي الساكن الحشو 7 

- العلم المحهول الأصلء والمختوم بنون أصلية تلي ألما زائدة / 

- عدم الاكتراث بإبدال ما لولاه وحب منع الصرف 4م 


إحرة 


- فصل: حكم أسماء القبائل والأرضين والكُلم تو ١١"‏ 


- تعرّن اعتبار القبيلة أو البقعة أو الح أو المكان 1 

- تسمية القبيلة باسم الأبء والحون باسم الأم 1 
- تأنيث اسم الأب على حذف مضاف مؤنث ونحوه /04 
فصل: منع صرف العلم الذي مُنع صرفه دون علميّة ١٠١“‏ كمه ١‏ 
حكم ما آخره ياء تلي كسرة ١١7‏ 
- حكم المركب المزحي ١١8-11‏ 
- العدل المانع مع الوصفية» أو مع شبه العلمية ١‏ 
ع 4 

؟ - مُوازن فعال ومَفْعَل من الأعداد ١)»‏ 

- عدم جواز صرفها مذهويًا يما مذهب الأسماء ولا منكرة 0 

؟ - العدل المانع في فُعَل توكيدًا ١١‏ 

: - العدل المانع مع العلميّة في سَّحَرٌ الملازم للظرفية ١:‏ 

ه - ما سمي به من هذه المعدولات ومن فُعَل المنخصوص بالنداء م١‏ 

- فُعَل المعدول عن فاعل عَلَّما ١)‏ 

- كم فَعَالٍ معدولًا عَلَمّا لمؤنث عند تميم والحجازيين ١‏ 
-كسر فَعَالٍ أمرًا أو مصدرًا أو حالا أو صفة ... 5 ١‏ 

- حكم ما سمي به مذكر أو مؤنث مما كان على فَعَال ١٠١‏ 

- فتح فَعَالٍ أمرًا لغة أسدية ه١١‏ 

- فصل: ما يصرف مصغْرًا ولا يصرف مكبّرًا وعكسه الها ١5.‏ 
- فصل: صرف ما لا ينصرف للتناسب أو للضرورة 1١‏ ك١‏ 
- منع صرف المنصرف اضطرارًا ١‏ 
- صرف ما ينصرف مطلقًا لغة 001 


انكر 


9 - باب التسمية بلفظ كائن ما كان: 4ه.” 


- معنى كائن ما كاكث: ١58‏ 
- أحكام ما سمي به من لفظ يتضمن إسنادًا أو عملا ... ١]‏ 
- المعطوف بحرف دون متبوع كالحملة ه7١‏ 
- حكم المثنى والجمع السالم وما جرى بحرى أحدهما ١ 7*٠‏ 
- إحراء نحو حاميم مجرى هابيل ١/١‏ 
- حكم ما مي به إن كان حرفي هجاء ١‏ 
- حكم ما مي به إن كان حرف هجاء ١8١‏ 
حكم قُو وذو المعرب والفعل المبدوء بحمزة الوصل 1/1 
- حكم الفعل الذي حُذف منه شيء» وهاء السكتء والمفكوك ١/1‏ 
- حكم المسمى به من حرف جر على أكثر من حرف واحد ١1١‏ 
- حكم نحو أسلمث وأسلما ويُسلمان ... في لغة يتعاقبون ١‏ 
حكم المذكر المسكى يبنت أو أت أو نت يل 
- حكم المسمى بالألى والذي والتي واللائي واللات 1 
حكم حرف التهجي 06 
51 باب إعراب الفعل وعوامله حي كد 
- العامل قي الفعل المضارع الرفع 5م 
عوامل النصب: حي 
:١‏ أنْ: 0 
- أن المحففة واسمها وخبرها 1" 
- تقدّم معمول معمول أن الناصبة للمضارع عليها 0 
- عمل أن الزائدة 17" 
- ولاية أن الناصبة للمضارع لفظ العلم وما في معناه ... ان لض 


5 


- الفصل بين أن الناصبة للمضارع ومنصوها بالظرف وشبهه يفف 


- الحزم أن 7" 
- أماكن وقوع أن الناصبة للمضارع: العامل فيها 3 
؟: أن: لض 
- هل تدل أن على التأبيد رق 
- لا يكون الفعل معها دعاء يسنن 
- عدم تركيبها من لا أن 0" 
*: كي: »4١‏ 
- تقدم معمول معموها ع ه 7 
- الفصل بينها وبين معموها لا يبطل عملها 556 
*: إذن: حقيقتها "١‏ 
- شروط الناصبة للمضارع بيذي 
- ليست أن مضمرة بعدها / 
- فصل منصوكا بظرف 4 
- معناها الحزاء والجواب 0# 
- النصب با بعد حرف العطف رفى 
- النصب بما بعد ذي خبر 37 
فصل: النصب بأن لازمة الإضمار عدت خض 
١‏ - إضمارها بعد لام الجحود 7" 
؟ - إضمارها بعد حتى الخ 
” - إضمارها بعد أو ا 
«فضل الفغل من صق بوتعايق حرق نا 
5 - إضمارها بعد فاء السبب لل 


ناك 


حذف السبب بعد الاستفهام. وإلحاق التشبيه بالنفي 0 
- النفي بقد ونصب الحواب بعدها 5١‏ 
- فصل: إضمار أن الناصبة للمضارع بعد واو الجمع خض ل امار 
- إبطال إضمارها امرض 
- تمييز واو الجمع بتقدير (مع) موضعها بن 
- تمييز فاء الجواب بتقدير شرط قبلها أو حال مكاتما م 
- ما تنفرد به واو الجمع 737 
الأمر المدلول عليه بخبر ... كالمدلول عليه بفعله في جزم الجواب *١‏ 
- إضمارها بعد الواو والفاء الواقعتين بين محزومي أداة شرط أو 
بعدهما أو .... اهم 
- حزم المعطوف على ما قُرن بالفاء اللازم لسقوطها الحزم 0 
- المنفي ب(لا) الصالح قبلها كي جائز الرفع واللحزم سماعًا عن العرب 1م 
فصل: إضمار أن الناصبة للمضارع جوارًا ”ا ل م 
١‏ - بعد العطف على اسم صريح بالواو والفاء وأو وم من 
؟ - بعد لام الجر غير الجحودية فل 
- تعيّن إظهار أن بعد هذه اللام إذا اقترن الفعل بلا 0١‏ 
- النصب بِدأنْ) محذوفة في غير المواضع المذكورة نادر 00 
- القياس على النصب بأنْ محذوفة في غير المواضع المذكورة ا 
- فصل: المواضع التي تزاد فيها أن م" مومسم 
١‏ - زيادتما حوارًا بعد لَمّا ارم 
؟ - زيادتما جواًا بين القسم ولو حون 
“" - زيادتما شذوذًا بعد كاف الجر 12 


ارك 


- أن التفسيرية 1 
- أي المفسّرة م 

- حكم المضارع المقرون ب(لا) الذي يلي أن الصالحة للتفسير اام 
- إفادة أن احازاة والنفي اام 
- محامل أن 8/8 
- اللام التي تصحب أن الخفيفة واللام الداحلة بعد إن المخففة كن 
- فصل: المواضع التي ينتصب بعد حتى فيها المضارع ليا لقي 
- يُنصب إذا كان مستقبلا أو ماضيًا في حكمه م 
- يُرفع إذااكان حالًا أو مؤوّلًا به ١‏ 

8 فل محداك قير وابضي اتعاك :اللضيت م 
- أحوال (حتقى) من كونما تدحل على الفعل غايةٌ أو سَيريَةٌ تصلّح 

مكاتما كي؛ أو سَبَبيَةَ بمعنى الفاء في الأكثرء أو غير سَبَبِيّةء 

ومسائك من كوئما حايةٌ أو عاطفةً 65 


7 7/ 


داك 


